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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:
 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

لنسخ، ة في اثابت المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات  -
يره: / ه: / غغير  نص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومنوليست من إضافات ضابط ال

 ...رجع / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألومنه:   -

 .: عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منهومن غيره  -

اد فقرة عد إير نه، بممة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل : كل)....رجع(  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 ة. سائل السابقأو الم سألة: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المقال غيره  -

 .لكتابا: جملة تعني انتهاء النقل من ذلك )كذا( انقضى الذي من كتاب  -

 النسخ، ولم ردت فيو كما   م والتصلية والتسليم في النصي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
ه الألفاظ  ثبت هذان يكصاحب القاموس   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ ألترضي لك اكما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذ
 كان ينقل النص كما ورد في مصدره.  لأنه

 الرموز المستعملة في ضبط النص:
ة   بدايفيكر ذُ ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد  -

 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 ط الأصل.م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطو 11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 بت صل تثة الأ)وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخ
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    
 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ط النص لاستقامة المعنى.] [ من غير إحالة: زيادة من ضاب -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات
 لم يتمّ و لفه، اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤ   -

ذلك، غير  يبا أوتصو  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا
التي  لمصادراحدى سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إ
اموس  حب القصا أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 
 عليها. لتعليقاأو  كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها

ة الكاثرة للكثر  لحديثيث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على ااقتُصر على عزو الحد  -
د الحديث لى وجو رة إللأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشا

 رة عمللضرو في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني با
ل ذكر لى سبيعكره ذ ه، بل قد يكون الإباضية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج ب

 ن يصنفس كاأحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القامو 
 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

ال: "أورده ؛ فيقدإسنا إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون  -
كتب في ال صلاا للحديث أ ذلك الإشارة إلى أنّ ، ج/ص". والغرض من فلان في كتاب...

 التراثية بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 وصف النسخ المعتمدة

 90رقم  نسخة مكتبة السيدمخطوطة وهي:  ثلاث نسختم الاعتماد على 
ث رقم تراال ارةنسخة مكتبة القطب )الفرعية الأولى(، ونسخة وز ، و )الأصلية(

 ية الثانية(.)الفرع 892

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:
 :(الأصل) يها بــيرمز إل(، و 90) العام رقمها ،الأولى: نسخة مكتبة السيّد

 ضحى بن حبيب خادم آل بدر. :اسم الناسخ
 هـ.1284جمادى الأول  25الأربعاء  :تاريخ النسخ

 سطرا. 20 :المسطرة
 صفحة. 383 :عدد الصفحات

الشيء  عوى فيالدو لرحمن الرحيم. باب في الأحكام "بسم الله ا :بداية النسخة
يما لحسن ف اإذا لم يكن في يد أحد الخصمين. من كتاب بيان الشرع: عن أبي

 عندي والله أعلم...".
 العلم".لحجى و ب افي قول أربا : "...قال: نعم ذاك له في الحكمنهاية النسخة

 :)ق( ويرمز إليها بــنسخة مكتبة القطب،  :الثانية
 سباع بن محمد بن عيسى الذيابي. :م الناسخاس

 هـ.1296 الأول جمادى 03 :تاريخ النسخ
 المغربي. اطفيش محمد بن يوسف ا القطب :المنسوخ له

 سطرا. 17 :المسطرة
 صفحة. 426 :عدد الصفحات
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والدعوى في الشيء  في الأحكام 1"بسم الله الرحمن الرحيم. باب :بداية النسخة
يما لحسن ف اد الخصمين. من كتاب بيان الشرع: عن أبيإذا لم يكن في يد أح
 .عندي والله أعلم..."

 لعلم".جى واب الحفي قول أربا "...قال: نعم ذاك له في الحكم :نهاية النسخة
 :)ث( بـــ (، ويرمز إليها892رقمها ) ،نسخة وزارة التراث :الثالثة

 محمد بن حميد بن عويمر المجيهلي. :اسم الناسخ
 .هـ1283شعبان  25 :نسختاريخ ال

 سالم بن علي البلوشي. :المنسوخ له
 سطرا. 19 :المسطرة

 صفحة. 552 :عدد الصفحات
 1ريم. بابك يا كرضاب"بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر لما فيه  :بداية النسخة

ب من كتاو . في الأحكام والدعوى في الشيء إذا لم يكن في يد أحد الخصمين
 الحسن فيما عندي والله أعلم...".بيان الشرع: عن أبي 

  .والله أعلم" "...وأما إذا قال له: "أريدها منه"؛ فحسن، :نهاية النسخة
 قليلة، وقد أشير إليها في محلها. :الهوامش

 الملاحظات:

يان بتاب كلاثون من  الجزء الث من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -
 الشرع للشيخ أبي عبد الله الكندي.
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الباب الأول في الأحكام والدعوى في الشيء إذا لم يكن في يد 

 أحد الخصمين

روي عن النبي  لم،والله أع فيما عندي من كتاب بيان الشرع: عن أبي الحسن:
  :1)«وعلى المنكر اليمين البيّنة المدّعيعلى »أنه قال أنه  ، وقد روي عنه (

)خ: ألحن( بحجته،  إنكم وشروائكم تختصمون إلّي، ولعل أحدكم ألقن»قال: 
فلا يأخذه،  وهو مبطل، ( فأقضي له بمال امرئ مسلمأعلم من صاحبه :أو قال)

2)«فإنما أقطع له قطعة من نار جهنم يده ، وإذا ادّعى رجل على رجل مالا في (
يه فادعى عل أمره الحاكم بإحضاره، فإن أحضره كم،أنه له، ورفع عليه إلى الح

أمره  فإن أقرّ له به، اكم المدّعى عليه،سأل الح ذلك المال الذي في يده أنه له،
فإن قال معه  ،البيّنةعن  المدّعيسأل الحاكم  ره،الحاكم أن يدفعه إليه، وإن أنك

خصمه،  أمره بإحضارها لوقت معلوم، وأمر خصمه أن يحضر يسمع بينة بينة
لذي ادّعاه، وشهدوا به أنه ل بينة عادلة، شهدت له بذلك المال فإن أحضر

 المدّعىعليه، وأمر الحاكم  المدّعىعلى  للمدّعيثبت  ووصفوه بحدوده وصفته،
 .المدّعيعليه بدفع ذلك المال إلى 

                                                 
(1 ؛ والبيهقي في 616؛ وابن المقرئ في معجمه، رقم: 592أخرجه الربيع، كتاب الأحكام، رقم:  (

 .21201الكبرى، كتاب الدعوى والبينات، رقم: 
(2 ت، رقم: ؛ والبخاري،كتاب الشهادا588بمعناه كل من: الربيع، كتاب الأحكام، رقم:  أخرجه (

 .1713؛ ومسلم، كتاب الأقضية، رقم: 2680
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فإن أحضر  وإن احتجّ بحجة أو قال أنّ معه بينة، أمره الحاكم بإحضار بينته،
 ال الذي في يده بحجة تستوجب ذلك،ثبت له الم ال بينة أيضا،يده الم الذي في

أولى من بينة  إن بينة ذي اليد /1/ قول من قال:حكم له بما في يده على 
الأول الذي  للمدّعيحكم بالمال  المدّعي، وإن لم يحضر المدّعى عليه بينة،

كان له عليه ،  عد بينتهب المدّعيعليه يمين  المدّعىصحت له بينة المال. فإن أراد 
ما لهذا فيه حق، ولا يعلم أن شهوده شهدوا  مين، يحلف بالله أن هذا المال لهالي

 البيّنة المدّعيويحلف عليه. وإن أعجز  ل، وذلك بعد أن يجد المال بحدودهله بباط
فله عليه يمين أن هذا المال  المدّعى عليه ذلك المال،على ذلك المال، وأراد بيمين 

المدّعي؛ ذا فيه حق مما يدعيه عذر إليه. وإن ردّ للمدعى عليه اليمين إلى له له
 ما لهذا فيه حق، ثم يحكم لمن حلف عليه منهما حلف بالله أن هذا المال له

ل، فاحتج أن ولم تعد المدّعي في ذلك المالويصرف الآخر عنه، فإن لم تثبت بينة 
ضر بينته، وأمر خصمه أن يوافي أجّله الحاكم أجلا بقدر ما يح معه بينة أخرى،

لا يزيله حتى ينقطع الحكم بينهما، عليه أن  المدّعىالأجل، وحجر المال على 
وبعض لم يؤجل إلى ثلاثة آجال على قول من قال بذلك.  فإن لم يحضر بينة،

تؤجل ما تأجل إذا كان هو الطالب ولم يكن على خصمه في ذلك ضرر  قال:
بينهما في شيء من العروض والدواب، أوقفه المنازعة فيما يدعي إليه، وإن كانت 

والأيمان، ولا يؤجل في  لبيّنةإلى أن ينقطع الحكم بينهما با الحاكم على يد ثقة
عليه أنّ له عليه كذا وكذا؛ سأل  /2ذلك إلا بقدر ما يحضر بينته، وإذا ادعى /

كان على   أنكر،ه، وإن أمر بالدفع إلي عليه، فإن أقرّ له بحقه، المدّعىالحاكم 
، إن حضر بينة الأجل سمعها الحاكم بمحضر من خصمه، فإن صح البيّنة المدّعي

له حق؛ أمره بالدفع إليه، وإن أراد يمينه مع بينته؛ كان له عليه اليمين أنّ هذا 
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وأراد يمين  هدوا له بباطل، وإن لم يحضر بينةالحق له عليه، وما يعلم أن شهوده ش
1)ا عليه لهعليه؛ حلف م المدّعى حق من قبل ما يدعيه إليه، فإذا حلف؛ أصرفه  (

 الحاكم عنه.
وإن ادّعى رجل على رجل مالا في يده من قبل ميراث من رجل ورثه، وحضر 

ه أمر   له به،إلى الحاكم، سأله الحاكم عن دعواه بحضرة من خصمه، فإن أقرّ 
اكم يحضر بينة لأجل وأمره الح البيّنةكان عليه   الحاكم بالدفع إليه، وإن أنكره،

أمر الحاكم  ذلك الأجل، فإن صح له بينة بحقه، معلوم، وأمر خصمه أن يوافي
 عليه، المدّعىأو هدم بينته، وأراد يمين خصمه  تسليم إليه، وإن لم تصحّ له بينةبال

ما يعلم لهذا فيه حقا من قبل ما  أن هذا المال خلفه عليه وارثه حلفه يمينا بالله
حلف أن  ،المدّعيعليه اليمين إلى  المدّعىالدعوى عليه، وإن ردّ  يدعي من هذه

من قبل ما هذا المال خلفه عليه أبوه أو من ورثه منه، وما يعلم لهذا فيه حقا 
كانت اليمين بالله أنه ما   ،البيّنةإلا ما شهدت له به  يدعى، فإن لم يعرف حقه
عوى من قبل ما يدعي أنه له بباطل، وإن كانت الد /3يعلم أنّ شهوده شهدوا /

ى من ألجاه إليه؛ حلف بالله أنه ما يعلم أنه ألجاه إليه بغير حق، وإن كانت الدعو 
من الصفة، ولا  المدّعيفإنما يحلف على ما يصف  قبل شيء من الربا في البيوع،

نظر الحاكم في ذلك من بعد يحلف بالقطع ولا العلم، ولكن على الصفة، ثم ي
 ن قبل صداق، ولم يكن للمرأة بينة،يراه، وإن كانت الدعوى م ويحكم بما اليمين

                                                 
(1  زيادة من ق. (
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اليمين حلف بالله ما عليه لها هذا الحق، وهذا الصداق الذي تدعيه إليه، وإن ردّ 
1)ما أزالته حلفت بالله أن هذا الحق عليه لها إليها،  عنه بوجه من الوجوه. (

ه الحاكم أخذ ،ه به لأو دينا عند الحاكم، وأقرّ  وإن ادّعى رجل إلى رجل حقّا
 تىح حبسه الحاكم بالدفع إليه، وإن احتجّ أنه معدم وأنه لا يقدر على قضائه،

 بد اللهعبي أيعطيه حقه، أو يصحّ إعدامه ببيّنة تثبت ذلك، وقد يوجد عن 
 يرانهن جمحتى يسأل عنه أهل الخبرة  هذا بالحبس أنه لا يبدأ مثل ،

ان قد كن  إ لكلحقوق، والحجة لهم في ذوذلك عند أصحابنا؛ لأن لا تبطل ا
صحّ حتى ي اجدفهو و  أو مالا فيما بينهما من المعاملة، اكتسب دينا أو حقا

 مكسبته فيلحاكم ا فرض عليه وكان له مكسبة، لبيّنة، فإذا صحّ تفليسهإعدامه با
 فضل لا ما ته، وفضل مكسبته عن نفقته وكسوتهعلى ما يرى من ذلك من قدر 

محدود، شيء ببغير هذا أنه يفرض عليه من مكسبته  قيل /4/ وقدغير ذلك. 
 أعلم ، واللهليهكان بطنه أولى من الدين الذي ع  فإذا كانت مكسبة لا تجزيه،

عه في ه، يرفنتل عن مؤ بالأعدل من ذلك، غير أني اخترت هذا القول أنه ما فض
 لك.ذأو ما كان من الحقوق التي توجب  الدين أو الصداق أو الدية

عليه أنّ له فيه حصة ثلثه  المدّعىإذا ادّعى رجل إلى رجل مالا في يده، فأقرّ و 
أن  البيّنة: على الذي في يده المال فقال بعضهم ، فقد اختلفوا في ذلكنأو نصفه

ذا اليد، وعليه في  المدّعيمنه بشيء، وصار  للمدّعيلأنه قد أقرّ  له فيه حصة؛
صمه؛ حلف له أن هذا د أن يستحلف خأن له فيه حصة، وإن أرا البيّنةذلك 

وما لهذا فيه حقّ، وإن كان من قبل غيره؛ حلف له أن هذا المال  المال كله له

                                                 
(1  ق: زالته. (
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زال إليه من عند من  أنهّالذي ادّعاه له، وما يعلم لهذا فيه حقا من قبل ما يدعي 
الحاكم  ن ليس كل من طلب إليه قال بدعوى عندأ: وقال آخرونيدّعيه إليه. 

اقي، وإنما يثبت عليه ما ، يكون عليه، ولا هو مدّعي في البللمدّعينصفه فأقرّ ب
يقرّ له به خصمه،  فيما لم البيّنةللكل  المدّعيلا غير ما أقرّ به، وإنّ على  أقرّ به

واتفّقا  هما، تقسم بينهما على ما أقرّ بهوإلا كانت الأيمان بين فإن أحضر بينة،
ه، ثم يحكم له به لصاحبه الذي يستوجبه عليه على وجه ما ينقطع الأمر في

 .أحبّ إلّ  /5، وهذا الأخير من القولين /البيّنةباليمين أو 
و كلاهما أ هما،أحد ع إلى الحاكم رجلان يدّعيان مالا وليس هو في يدوإن تناز 

ة عادلة يه بينعل ، فإن أحضراالبيّنةأمرهما الحاكم أن يحضرا عليه  ،أنهّعييد
 وصحّ  ك،ذل البيّنةإذ بما أوجب  كم به الحاكم بينهما،واستوت بينهما، ح

كم يح لمو رخ الأخرى، الحكم، وإن أرخت بينة واحد وصححت المال، ولم تؤ 
 حداهماإ دتحوصححت المال بحدوده، وإن لم  المال؛ حكم به إلى الذي أرخت

با طلديهما، و في أي نهّأإذ هو ليس في أيديهما، وإذا صحّ  المال، لم يحكم به لهما،
ينهما بكم به ح ا،مع ذلك الأيمان بعضهما بعضا، كان عليهما الأيمان، فإن حلف

 ا ونكلدهمهما ما يدعي منه، وإن حلف أحعلى قدر دعواهما، لكل واحد من
، وبه علمأحكم به للذي حلف عليه دون صاحبه، والله  الآخر عن اليمين،

 التوفيق.
في  أو عليه حدثا في مالهأحدث  أنهّرجل  وإذا ادّعى رجل على مسألة:

لأجل تعديه إذا صحّ  دوابه، أو ضربه ضربة في جسده، أخذه الحاكم وحبسه
لتعديه بقدر ما يرى من جهله، ويستوجب  المدّعيالحدث، ورأى أثره فيما ادّعى 

أو في العين، أو في  ، حبسه، وكان الحدث في غير العينحبسه، فإذا استقصى
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أمره الحاكم  أحدث ذلك، أنهّث، فإن أقرّ عن الحدالنفس، سأله الحاكم 
يوجب  /6حداث، وإن كان مما /بإصلاح ما أحدث، وردّه في الأموال من الأ

صاص له، كان عليه قيمة ذلك في الدواب، وإن كان في النفس دية أو ق  قبضه،
أحدث عليه ذلك الحدث  أنهّ البيّنة المدّعيكان على   لزمه ذلك، وإن أنكر،

يه، فإن أحضر بينة؛ ثبت له ذلك، وحكم له به عليه، وإن لم الذي يدّعيه إل
عليه؛ حلف بالله ما أحدث عليه هذا الحدث،  المدّعىيصح ببينته، وأراد يمين 

 ضربه، ثم ينظر في ذلك. أنهّولا يعلم أن له عليه حقا من قبل ما يدّعي إليه 
 جاء رجل ثم ثه،وإذا هلك الرجل، وخلّف مالا، وأقرّ أن فلانا وار  مسألة:

كم به حادلة؛ الع البيّنةوارث ذلك الرجل الهالك، وأصحّ على ذلك  أنهّفادّعى 
الآخر؛   ا أصحّ ثل م، ولم يحكم به لمن أقر له به، إلا أن يصحّ مالبيّنةلصاحب 

 لميراث علىاما من له كان الميراث بينهما على وجه ما يستوجباه فيما يراه الحاكم
، لميراثبت االبنتين، ولم تنسب الأخرى؛ لم يثالأنصباء، وإن نسبت إحدى 

ليه له؛ صحّ ع لذيوحكم به لصاحب النسب، وإن أراد المقرّ له بالميراث يمين ا
م لهذا ما يعلب، و بالنس البيّنةورث هذا المال، الذي شهدت له به  أنهّحلف له 

ما  بلققا من يه حوارث له، وما يعلم أن له عل أنهّفيه حقا من قبل ما يدّعي 
 يدعي إليه لهذا المال من هذه الدعوى، والله أعلم.

وإذا تنازع إلى الحاكم رجلان يدّعيان دابة هي في يد أحدهما؛ فإن  مسألة:
هي في يده، فإن أحضر بينة؛ أمر خصمه  /7الذي ليس / البيّنةالحاكم يكلف 

بإحضار بالدفع إليه، وإن احتج الذي في يده الدابة أنّ معه بينة؛ أمره الحاكم 
وقال ؛ حكم بالدابة للذي هي في يده. البيّنةبينته، وأوقف الدابة، فإن أحضر 

الأول في أكثر القول، والحجة للقول الأخير، والله  للمدّعي: بل يحكم بها قوم
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أنتجها، وادّعى الآخر  أنهّأعلم، وإن كانت الدابة في أيديهما جميعا، وادّعى هذا 
؛ حكم بها بينهما، وإن أحضر البيّنة، فإن أصحا يّنةالبأنتجها؛ كلفا جميعا  أنهّ

، البيّنة، وإن لم يحضر البيّنةأحدهما بينة، ولم يحضر الآخر؛ حكم بها للذي أحضر 
وطلبا أيمان بعضهما بعضا؛ حلفا بالله عليها، فإن حلفا؛ حكم بها لهما، وإن 

كم بها للذي ا له، وما لهذا فيها حقّ، ونكل الآخر؛ حأنهّ حلف أحدهما بالله 
حلف عليها، ولم يعط الذي نكل عن اليمين شيئا، وإن كانت الدابة في يد 

ا له، وأنكر خصمه؛ أوقفها الحاكم على يد ثقة إلى أن أنهّ أحدهما، وادّعى الآخر 
، وأجل بقدر ما أحضر بينته البيّنةبإحضار  المدّعيينقطع الحكم بينهما، وأمر 

ها أو تلفإن تعدى الذي في يده الدابة، قلأجل ذلك الذي يأمر به الحاكم، 
باعها قبل انقطاع الحكم بينهما؛ كان ضامنا لما أتلف من أمانته، وكان عليه 
 عقوبة عند الحاكم بجهله، واستخفافه بحق الحاكم، وفعله في أمانته ما لا يجوز له.

ه، وادّعى رجل وهو في يد /8له، / أنهّوإن ادعى رجل عبدا بالغا  مسألة:
 يده ليس في لذيل أنهّأنّ ذلك العبد له، وليس هو في يده، وأقرّ العبد  آخر

 علم.الله أل، وعبد له؛ لم يحكم به للذي هو في يده على ما قي أنهّالعبد، 
الذي  ن على؛ فإحرّ  أنهّله، وقال العبد  أنهّوإن ادّعى رجل عبدا  مسألة:

ز تجد لهم؛ لم عب نهّأ بيّنةالت له عبده، فإن أحضر بينة شهد أنهّله  أنهّ البيّنةادعى 
بة، ولا ه، ولا ببيع عبد له ما خرج من ملكه أنهّ البينّةشهادتهم، إلا أن تشهد 
 ة.عبوديويحكم عليه بال ا تقبلإنه فقد قيلنعلم أنه باع ولا وهب؛ 

وإذا ادّعى رجل على أمة أنها أمة له، فأقرّت له بالعبودية؛ حكم له  مسألة:
حتى يقرّوا بالملكة لمن  ولاد بالغين؛ لم يحكم عليهم بذلككان لها أبإقرارها، فإن  

ادّعى أمهم، فإن كان أولادها صغارا؛ كانوا تبعا لها ما كانوا في حد الصغر، فإذا 
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بلغوا، فإن أنكروا ذلك؛ لم يحكم عليهم بالملكة؛ حتى يقروا بذلك، أو تقوم 
  أعلم بذلك.عليهم بينة عادلة بما يوجب الحكم بملكتهم، والله

قرار تر بإاه مششتر وإذا جاء رجل يبيع عبدا بالغا، فأقرّ أنه له، وا مسألة:
ى العبد حكم علو ك، فهو حرّ في الحكم إذا صحّ ذل العبد، ثم علم أن العبد حرّ،

 وهو حرّ، شتراه،اتى حرّ أنه عبده بردّ ما أخذ البائع من الثمن، لأنه غرهّ، وأق
شتري على ترى الماشو ولا لغيره،  رّ العبد أنه مملوك لهوإن لم يق فلزمه الضمان،
من  تري شيءأنه حرّ؛ فهو حرّ في الحكم، وليس عليه للمش /9ذلك، فصحّ /

 ،ما أخذهك  دلعبي لالثمن الذي أخذ البائع، وعلى البائع ردّ الثمن إلى المشتر 
 يحكم عليه بذلك، والله أعلم، وبه التوفيق.

وأنكر  ته،ى رجل أنها شفعرجل أرضا، وادع وإذا اشترى رجل من مسألة:
ا شفعته نة أنه بيأنها شفعته له، فإن صحّ  البيّنةفعلى طالب الشفعة  المشتري،

 ؛لمشتريا وأراد يمين ؛ حكم له بذلك، وإن لم يصحّ بينةبوجه يوجب الحكم
 يعلم أن ، ولاعيدّ الموما يعلم أنها شفعة لهذا  حلف بالله أنه اشترى هذه الأرض

نة أنها امت بيقو بها، أ يه له حقا من قبل ما يدعي أنها شفعة له، فإن أقرّ عل
لشفيع؛ ل غلة فلا حكم له بها، وإن كان المشتري قد استغل منها غلة؛ شفعة له،

 ما إن رفعهي، وأمشتر كان المال لل  ،لأن الغلة بالضمان؛ ولأنه لو لم يطلب شفعته
إن فشفعة؛ ال بعد أن استحق ةطلعنها بوجه لا يجوز له الحكم فيه، وحجة با

ه ل؛ حسب امةعليه في الحكم الغلّة، فإن كان عمر فيها عمارا، أو غرم غر 
 .غرامته، وحسب عليه ما استغل منها، وحوسب بذلك، والله أعلم

ومن اشترى مال يتيم على غير وجوب الشري في الحكم؛ فإن اليتيم  مسألة:
في يده المال على الغالة، وأخذها  إذا بلغ أخذ ماله، وحاسب المشتري الذي
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منه، وعلى من اشترى ذلك أن يتبع من باع له ذلك، ويأخذ منه ما أعطاه 
من ذلك المال، لأنه باع بغير جواز ذلك، والله أعلم بذلك. وإذا اشترى  /10/

مشتر شفعة لليتيم، ثم بلغ اليتيم فانتزع تلك الشفعة؛ فذلك في المشاع له جائز 
ذا انتزع حين بلغ في الحكم، ويردّ على المشتري اليتيم الذي اشترى انتزاع ذلك، إ

الشفعة، وليس على المشتري ردّ غالة في ذلك؛ لأنه اشترى بجواز ذلك له؛ ولأن 
الصبّي لو لم يطلب شفعته؛ لم يكن له شيء، فإن كان الرجل عمر وغرم؛ حسب 

 توفيق للصواب.له ذلك، ودفع إليه القيمة، والله أعلم بعدل ذلك، وبه ال
أو  لين يتنازعان بينهما في قطعة أرضعن رج -رحمك الله-: سألت مسألة

قد أحدث كل ، و "وفي يدي "هذه أرضي :غيرها من الأصول، كل منهما يقول
أو نخلا بالقتال، وجاء من جاء من الناس إلى الحاكم  واحد منهما فيها حرثا

، أيجب على الحاكم "كذا وكذان فلانان وفلانا يقتتلان على موضع  "أفقال له: 
: فإذا صحّ مع الحاكم فعلى ما وصفتإزالتهما، أو يمنعهما من بعضهما بعضا؟ 

العادلة؛ أرسل الحاكم إليهما، فإن وجدهما في قتالهما؛ أخذهما  لبيّنةذلك با
وحبسهما على ما يرى الحاكم من جهالتهما، وليس يلزم ذلك الحاكم؛ حتى 

ن وجدوهما قد تفارقا، ولا يطلب أحدهما إلى الآخر يشهد معه شاهدا عدل، فإ
حقا؛ لم يعرض لهما، فإن ادّعى كل واحد منهما تلك القطعة؛ كلف كل واحد 

؛ كانت الأيمان بينهما، فإن البيّنةأعجز  /11على ما يدّعي، فإن / البيّنةمنهما 
لك بينهما حلفا على ذلك الموضع الذي يدّعيانه، وهو في أيديهما؛ كان ذ

ونكل الآخر عن اليمين؛ لم يكن له شيء، ومنعه  نصفين، فإن حلف أحدهما
الحاكم أن يعارض الآخر الذي حلف، وكذلك إن أقام كل واحد منهما بينة أن 
ذلك الموضع له؛ كان بينهما نصفين بعد الأيمان، وإن كان أحدهما له فيها أثر 
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ها الأثر هو ذو اليد، من فسل أو بناء، وليس للآخر فيها أثر؛ كان الذي له في
 كانت الأيمان بينهما.على ما يدّعي، فإن أعجزا   البيّنةوعلى الآخر 

لك جلا م: أن ر أبي طالب ]بن[ عليفيما رفع عن قال أبو معاوية: : مسألة
نه فرق أ ولهاأت: ثم زنى قبل أن يدخل بها، فقضى فيها عليّ بأربع قضيا امرأة

ا ردو "علي:  فقال ،"اليردوا عليّ م"قال الرجل: وأقام الحد، حدّ الزنى، ثم  بينهما
)ع: إلا  ليس لك،"، فكره الرجل أن يأخذ متاعا، فقال علي: "عليه ماله

ف ا بنصلهضى ، والوجه عندنا أن عليّا إنما ق"ذلك(؛ لأنك أذنت لهم بذلك
بيان  كتاب  من انقضى الذيالصداق، ثم أمره أن لا يتزوج إلا بمحدودة مثله. 

 .الشرع
ومن ادّعى على آخر أنه حاز له ماله متعدّيا عليه،  ابن عبيدان:: ألةمس
يه ذا يد في هذا المال بقول عل المدّعى، أيكون "إن هذا مالي"عليه:  المدّعىوقال 

مدّعيين، ويدعى كل واحد  /12، أم يكونا كلاهما /؟أنه حازه عليه خصمه
نعم، يكون ذا يد بإقرار  ل:؟ قاأنه له، أو أنه في حوزه أو منعه لبيّنةمنهما با

 له بالحوز، والله أعلم. المدّعي
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عليه، وفي الدخول في  المدعّىمن  المدعّيالباب الثاني في معرفة 

 الحكم والابتداء به، وصفة ذلك

 دّعىالمن م يالمدّع: واختلف الناس في أصل معرفة ومن كتاب بيان الشرع
ذا ترك من إ عليه المدّعىترك، و  من إذا ترك الخصومة المدّعي قال قوم:عليه؛ 

: قال هم منومنب. عليه مطلو  المدّعىطالب، و  المدّعي وقيل:لم يترك.  الخصومة
س يلوهذا الأمر  ثا،عليه من ادّعى أمرا حاد المدّعىمن ادّعى الأصل، و  المدّعي

 ىومع ذلك يسم ثا،فليس يدعي أمرا حاد ادّعى ولدا في يد الغير، بعام؛ لأن من
طالب ين أن ، ولا يحسلبيّنةمن حسن أن يطالب با المدّعي وقيل: مدّعيا.
هو خلاف  عي ماي يدّ هو الذ المدّعي وقيل:على الإنكار.  لبيّنةعليه با المدّعى

 لمدّعىار مع لظاه: فإن كان افإن قيلعليه من الظاهر معه،  المدّعىالظاهر، و 
 بصحة قطوعس بملأن ظاهره محتمل، ولي قيل له:عليه، فلم يكلف اليمين؟ 

 نة. لا ببيإ يالمدّعإنكاره، وبان لنا ذلك الاحتمال بيمينه، ولم يقنع من 
لا يجوز أن تستمع أصلا، وذلك أن  أحدهما:والدعاوى على ثلاثة أضرب: 

يدعي رجل على رجل أنه وعده بهبة أو صدقة، أو يدعي عليه خمرا أو خنازير، 
كل منها احتمال واحتمال،   دعوى مسموعة /13/ والثاني:أو ما لا يحل. 

1)أو مائة قفيز ببيان ذلك بمثل أن يدعي ألف درهم المدّعيفيطالب  حنطة، أو  (

                                                 
(1  ق: قفير. (
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لو الدعوى : أن تخوالضرب الثالثفلابد من نعت ذلك ووصفه.  عشرة أثواب،
 عليه. المدّعىفهذه دعوى مسموعة، مسؤول عنها  من الأحمال والاحتمال،

 الكتاب: عن الشيخ صالح بن سعيد:هي زيادة على أصل هذا : مسألة
أن الأحكام كلها تخرج على سبيل الدعاوى، فدعوى  :وفسر لنا ما جاء في الأثر

لم  قال:مصدقة، ودعوى مردودة، ودعوى موقوفة، وكلها غير ثابتة حقيقتها. 
1)[ولكن الدعاوى]أقف على هذا مفسرا بعينه،  ). 

أقام ما، فنهفي يد أحد م : سئل هاشم عن رجلين تنازعا في شيء ليسمسألة
 فقال: اء،هود سو الشو بعة أشهاد بأنه له، أحدهما شاهدين أنه له، وأقام الآخر أر 

 اهدانش: القفقال من  وقد اجتمع من الأشياخ قال:سمعنا في ذلك اختلافا؛ 
 فهو أولى. من كان أكثر شهودا :وقال من قالسواء.  وأربعة

 .لشهودون لهم على عدد اأن يك ولعل بعضا يقول قال: ومن غيره:
 دين، وأقامهرة شاثالأبأن الأثارة إذا قام من ادّعى اغير أنهم اجتمعوا  ومنه:

 ثارة أولى بها.من ادّعى الأصل أربعة، فطالب الأ
  ول.ثارة لا تز لأن الأصل يزول، والأ وعن أبي عبد الله قال:

2): بينةوقال أبو عبد الله نة إلا أن يكون بي الأصل، /14الرم أولى من بينة / (
 فهم أولى بالتحديد. على الأصل، لا حق لهم في الرم،

: ومن ادّعى على رجل كفالة عند الحاكم؛ فإنه لا يكون بهذه الدعوى مسألة
عليه لي كذا وكذا درهما من أجل كفالة كفل لي "خصومة عند الحاكم، فإن قال: 

                                                 
(1  هكذا في النسخ. (
(2  زيادة من ق.  (
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ول ادّعى فعلا ولم يدع فإنها تكون خصوصة، الفرق بينهما: إن الأ "،بها عن زيد
حقا، والحاكم لا يثبت الخصومة إلا بدعوى الحقوق، ولا يثبتها بدعوى الأعراض 
التي تجري بين الناس من بعضهم لبعض، بلا تضمين مال، ولا يلزم الخصمان 

 لبعضهما بعض الأيمان على الأفعال.
 هما، وإن لمنبيهو ف ،ةالبيّن: وإذا ادّعى رجلان شيئا، فأقاما جميعا عليه مسألة

هما ره أحدكن  و بينهما، وإفه ،حلفا، فإن حلفا جميعا يكن لهما جميعا بينة
 كان للذي حلف.  اليمين،

خر قرّ لآة، فأوإذا أقرّ رجل في يده داب قال زياد بن الوضاح:: مسألة
بينة أن   يدهذي فيإلا أن يكون مع ال هي له قال: ؟بنصفها، وادعى الآخر كلها

: ونال آخر وق. يه يمين ما يعلم له فيها حقا بوجه من الوجوهله نصفها، وعل
 إلا ما أقرّ له به. ليس له

لأيتام، لان افبن : أنصفني يا فلان من فلان ابن فلان، لأولاد فلان امسألة
وأخذ  يهمعدى علتإنه وكالتهما إلّي، ف إلّي فيهم، ولزوجته بحق لحق وصاية أبيهم

إليهم  يسلّم أن نصفني منه لهم بالحق، وأمرهمملوكهم فلانا هذا بغير حق، فأ
 لان.فخلفه عليهم والدهم فلان ابن  /15مملوكهم فلانا هذا الذي /

ب الخصم أن يحلف له خصمه على وإن طلومن جامع ابن جعفر: : مسألة
وإن كانت  يها الحاكم أو رسوله، ومعه العدول؟أو نخل، أو أرض وقف عل دور

لعدول، ثم يحد الخصم ذلك البلد أن يقف عليها با في بلد آخر، كتب إلّي والي
ويحيط به، ويخط خطا، ثم يحلف عليه أو يردّ الخصم اليمين إليه،  الذي يطلبه

فيحلف أن ذلك له؛ لأن الحاكم يحتاج من بعد اليمين أن يحكم له بما حلفه 
ثم أوقف بين يدي الحاكم عند اليمين،  وإن كان متاعا أو دوابا أو عبيدا، عليه،
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قد ينبغي أن يشهد على ذلك الحاكم ويكتبه عنده مخافة أن جرت الأيمان عليه، و 
 أو ينكر بعض ذلك، فتكون الصحة مع الحاكم. يرجع الخصم يتعنت خصمه

ها دنمين عفإن الي وينبغي للحاكم أن يتثبت عند الأيمان، ومن الجامع أيضا:
 يه. فقد لزمه أن ينفذ ما حلف عل منقطع الحكم، وإذا حلف،

لتي يطلبها لها اك  طالبهومن الرأي عندنا أن يجمع الخصم م ومن الجامع أيضا:
س له أن ة، ولياحدإذا أراد أن يحلفه عليها، ثم يحلف عليها يمينا و  إلى خصمه

 تكون ثمالبه، مط يحلفه بكل شيء يمينا، ويتأكد عليه الحاكم في ذلك حتى يجمع
 اليمين عليها واحدة.

ْ قَو   عن ابن عباس في قوله: ﴿ : ومن غيره:مسألة يَن م  كُونوُا
قاضي، فيكون يقعدان عند ال /16الآية، الرجلان / [135]النساء:﴾ب ٱلۡق سۡط  

 القاضي إعراضه عن الآخر زهيدا إلى أحد الرجلين.
الخصمين صفا بين وينبغي للحاكم أن يأمر بتسوية  ومن الكتاب:: مسألة

ما تدّعي "، قال له: "أنصفني من هذا": عيالمدّ وقال الخصم  يديه، فإذا قعدا
أقرّ الخصم بحق سأل الحاكم الخصم عن ذلك، فإن  "؟ فإن نسب دعواه،عليه

على  لبيّنةدعي خصمه با م له عليه بما أقرّ به، وإن أنكر،حك قبله، أو عليه له،ـ
، الحكام هذا رأينا ؟"،أعندك بينة، أو لك بينة"ما يدّعي، وهو أن يقول له: 

الحاكم بإحضارها، وإن ترك بينته ونزل إلى  ون، فإن قال له إن له بينة؛ أمرهيقول
حلفه له على ما يدعي، وينبغي له أن يوكل للخصوم من يجلسهم  يمين خصمه،

على حالتهم التي يسبقون إليها، حتى يجلسهم صفوفا، ولا يأمر بذلك إلا من 
وم يثق به فإن طول أحد يثق به، وينبغي له أن يتخذ فيما على رأسه عند الخص

أمره  زاد، وجعل يحتج بما ليست له حجة، الخصمين دعوى على خصمه، أو
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ادعى أحد الخصمين دعوى على خصمه، فليستفهمه حتى يحفظ  فأقامه، فإذا
عليه عما قال خصمه، وذلك إذا  المدّعىويفهم قصته وحجته، ثم يسأل  دعواه

فيلزمه لك  تكن معك بينة عليه قل له: "إذا لمف "،ما رأيت أنت؟"قال لك: 
على  البيّنة المدّعيفيلزم  ،وأما إذا رجع فيما ينطقان به معه ويتداعيانه، "يمين

 /17/وأخذ منه  ،وجب القضاء عليه ،عليه ولو لم يرجع، فإن أقر المدّعى
لخصمه الحق الذي أوجب الله عليه، وإن كان قويا وخصمه ضعيف كما قال أبو 

: قويكم عندي في طلب ما يطلب عنده عد وفاة النبي في خطبته ب بكر 
1)جعلهخذ منه الحق الذي آضعيف حتى  وضعيفكم عندي في طلب  ،الله عليه (

2)الذي جعلهالحق خذ له آ ، ]حتى[ما يطلب من الحق قوي  الله له. (
 زل إلىجل ينر وسألته عن  :-فيما أحسب-وعن أبي عبد الله : ومن الأثر
لا أن إ ،عمن :؟ قال، أله ذلكلبيّنةثم يدعو نفسه با ،له حلفهفي ،يمين خصمه

ثم  ،"نعم": قال ، فإذا"نعم قد تركتهم"؟ فيقول: "ألك بينة" :يقول له الحاكم
 لم يكن له عليه رجعة. ،حلف

إذا اختصما إليك، وادعى أحدهما على الآخر  : وذكرت في الخصمينمسألة
واه فلا يكون عنده بينة، ولا على دع لبيّنةفدعوته با دعوى، وأنكر خصمه،

3)ذافإ :فعلى ما وصفت ؟"ما رأيت أنت"يطلب يمين خصمه، ويقول لك:   لم  (

                                                 
(1  كتب فوقها: أوجبته.  (
(2  كتب فوقها: أوجبه.   (
(3  ق: هذا. (
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 بينة ن معكإذا لم تك :فقل له ؟"ما رأيت أنت" :وقال لك بينةيكن معه 
فلا  ،ن ذلكعلك عليه فيلزمه لك يمين، وأما إذا سكت فلم يطلب يمينا ولا سأ

ما "ك: له، ولا تفهمه ذلك إلا أن يقول تلقنه أنت أن يطلب يمين خصم
 أن (،ملخصافي الحكم  )خ: ،، فمهما يرى الحاكم إذا استفهمه الخصم"رأيت

 .ن شاء اللهإ ذلك عليه اليمين، فافهم المدّعىوعلى  البيّنة المدّعييرى على 
 عليه: المدّعىوقال  ،نةالبيّ شيئا ولزمته  المدّعيادعى  /18/وإذا  زيادة: مسألة

فالقول قول  "،نةالبيّ لا أحلف وعندي ": المدّعيفقال  ،"يد يمينه بلا بينةأر "
إن  لمدّعيللخيار وا ،"بلا إقامة بينة المدّعيأريد يمين "عليه إذا قال:  المدّعى
 استوجب ما حلف عليه، والله أعلم. ،حلف

 ،زعانن يتناوعن الحاكم إذا حضره رجلا ومن كتاب فضل:: مسألة )رجع(
 البيّنةز إن أعج، فالمدّعيعلى  البيّنةوتنازلا إلى اليمين؟ ف ،عليه مدع ومدعى
 إن شاءة، فاحتج عليه الحاكم إن كانت له بين ،عليه المدّعىوطلب يمين 

 عىالمدّ ه ل فاستحل ،فليحضرها، وإن أبطلها أو أهدمها أو أهدرها أو تركها
لى ه اليمين إعلي عىدّ لماأمره الحاكم بإحضار بينته، فإن رد  ،عليه، وإن لم يهدمها

اليمين يء، و ن له شأن يحلف، فإن أبى لم يك المدّعيإن على  فقولنا: ،المدّعي
 ه.وقد قال بعض حكام المسلمين: ويصدقه ما يتنازعان في ،بالله

 ةعرفمإن فصل الخطاب في معنى الحكم هو  قيل: قال أبو سعيد: معي أنه
على  البيّنة المدّعيفيلزم  ،معه ويتداعيانه فيما ينطقان به ،عليه المدّعىمن  المدّعي
ولو لم يطلب ذلك خصمه لقطع الحجة بين الخصمين، فإن  عليه المدّعى
لقطع الحجة بينهما  "،لك يمين على خصمك": للمدّعيقال الحاكم  ،أعجزها

 وأ ،يثبت عليه الحاكم في إهدار بينته وإبطالها ،وفصل الخطاب، فإن طلب يمينه
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 المدّعىحلف له خصمه  ،اللفظ يسقط، فإن أهدرها /19/ن من تركها بما كا
 البيّنةعليه، وأهدر  المدّعىوقطع حجتهما عن بعضهما بعض باليمين من عليه 
 نّ إ ففي قول أصحابنا: ،المدّعيعليه اليمين إلى  المدّعى، وإن أراد المدّعيمن 

يمان ما يكون من الأ فقد ،عليه اليمين إلا في أشياء لا يعرفها ولا يدعيها بمعرفة
وذلك شيء واسع ينظر  ،دها إليهر ، ولو المدّعيعليه دون  المدّعىيكون على 

 فيه.
فقد ورد كتابك وفهمت ما  ،-أيدك الله-وبعد  جواب أبي سعيد:: مسألة

فمنه ما ذكرت من المحنة التي وصفتها، فمن كان يا  ،قدر الله لي أن أفهمه منه
ض واجب على وجوب ر والصبر ف ،ه من وقوع المحنةبد لفلا ،أخي في دار المحنة

لا على سبيل الالتواء عن  ،ولا يكون الصبر إلا باتباع الحق ،المحنة حتى يفرج الله
الهوى  إلىسبيل الحق، وليس إرادة الحق كإرادة غيره من الشهوات والبلوغ 

 ثم صبر على ذلك في ،الحق لمن أبصر حسن عواقب الحق إرادةواللذات، إنما 
ل في ذلك مجهوده بنفسه وماله، ولم يشح ذء، وبلاوالعافية والب ،السراء والضراء

فهذا، وأما ما ذكرت  ،على نفسه باليسر الذي يخشى منه عواقب البلاء الكبير
وادعى على والدك أن  كممن الرجل الذي بليت بشركته انتزع حق ابنته ورفع علي

 /20/لف حوإما أن أ ،ما إن تحلفإ"عنده له ألف درهم ومائة نخلة، وقال له: 
ن ليس إفقال:  ،الألف درهم ومائة نخلة افسأل أبوك الحاكم ما هذ قلت:"، أنا

هل  قلت:، ن أحلفه على القطعأوإما  ،حلف لهأن أما إعليه أن يخبره مما هي، 
كيف ترى له أن يحلف؟   وقلت:ه أن يخبره مما هذه الألف درهم ومائة نخلة، يلع

 ،وصح ذلك على الزوج ،أو يقر له ،ما انتزاعه حق ابنتهإف :فعلى ما وصفت
وليس يزيله  ،لأن ذلك إنما يجعله لنفسه ؛فلا يزول إليه في الحكم ،وأما بانتزاعه
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إلى غيره، فليس انتزاعه لنفسه بمزيل إليه حق ابنته، وإن حلف ما قبله له الحق 
وليس له  ،لم يزل إليه لأن الحق لابنته ؛لم يكن عليه معنا حنث ،على هذه الصفة

إلا بوكالة من الابن، وإنما له أن  ،منازعة في مال ابنه الكبير معنا إذا كان بالغا
وذلك إذا جعلت له المنازعة  ،يحلف إذا وكلته ابنته على حق ابنته لا لنفسه

وقد جاء الإكثار في ه، ما وجدنا وهو أكثر معنى ،وهذا الذي عرفناه ،واليمين
أنه لا يزيل الوالد مال ولده  والذي معنا ،ل الولد من والدهالاختلاف في ما

انتزعه أو لم  ،ولده كان صغيرا أو كبيرامن مال ولا يبرأ من أبرأه الوالد  ه،زاعتنبا
فيما يصلح  ،وإنما يزول مال الولد من فعل والده إذا أزاله بقضاء أو بيع ،ينتزعه
يستحقه الوالد من مال  ،للوالد ولا يكون فيه ضرر على الولد بغير نفع ،الوالد

 /21/لا يجوز في شيء من  فقد قالوا: ،الولد، وأما الهبة من الوالد مال ولده
: يجوز فيما دون الأصول إذا كان في ذلك وجه وسيلة وقال من قال .مال ولده

أو  ،أو ليد يرجوها ،يقرب من الوالد بذلك إلى مكافأة قد لزمتهو أو فضيلة، أ
، ولا على كل حال الضرر بمال الولدمن الإخوان، ولا يجوز  لثواب على أحد

المال فيما إلا على حد ما وصفنا، فإن فعل أو أتلف  يجوز ذلك فيما يلزم الوالد
وهو غير مصيب فيما فعل،  ،فهو ثابت في الحكم ،يجوز إتلافه فيه في الحكم

  .من والدهالولد وهذا في نزعان مال 
عنده له كذا وكذا، أو معه  على خصمه أنّ  المدّعيوأما في الشراء إذا ادعى 

فإن هذا يسأله الحاكم من أي وجه  ،فه على ذلكأو طلب أن يحلّ  ،له كذا وكذا
أو عليه  ،أو مال مضاربة ،لأنه قد يمكن أن يكون له عنده أمانة ؛له ذلك عنده

مين، له حق، فلابد أن يبين مما هو فيه عنده على ما يراه الحاكم من رأي المسل
ة أيضا فظ: إن هذه اللقال من قال فقد "،له كذا وكذا"وأما إذا قال قبله: 
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وقال  .ولا يحلفه الحاكم حتى يبينه مما قبله له ذلك الحق ،تحتمل الأمانة والحق
: يحلفه له على ذلك وليس عليه أن يبين ذلك؛ لأن بعضا يذهب بهذه من قال

: إنها تحتمل الأمانة، وقال من قال .يهعل المدّعية أنها إقرار إذا لفظ بها فظالل
أن ليس  ،فهذا لا نعلم فيه اختلافا ؛"كذا وكذا  عليّ "عليه:  المدّعىوأما إذا قال 

 /22/عليه شيئا  عليه أن يبين مما عليه له ذلك إذا ادعى له ذلك، إذا ادعى أنّ 
انقضى الذي من كتاب بيان معروفا، فهذا ما عرفناه في اليمين التي وصفت. 

 .الشرع
وفيمن أتى إلى عن الشيخ جاعد بن خميس الخروصي:  ومن غيره:: مسألة

 ،وطلب من الحاكم أن يوصله إلى ما له عليه ،حاكم فادعى على رجل حقا
، فإن المدّعيعلى  البيّنةف ؟دعواه فأنكره فيوأعاد له ما كان من طلبه  فأحضره

اختار  ه، وإن أعدمها أوحكم به عليه وأمره أن يسلمه إلي ،صح له بها ما يدعي
1)زمفاليمين إن طلبها منه بالج ،أن يتركها ، فإن خلفها فهي التي له لا غيرها في (

له، فإن أبى منها فلا )ع: حلفه(  جعله المدّعيالحكم، وإن نكل عنها فردها إلى 
طع ما بينهما، إما أن يقر أو قألزمه ال ،دعوى له، وإن امتنع المنكر من الأمرين

يرد اليمين، وإلا فالسجن جزاؤه حتى يعطي الحق من نفسه فيؤدي ما  يحلف أو
أو غيره مما به  ،إلا أنه يدعي ما به يبرأ من وفائه ،هيلعلزمه، فإن أقر له بما ادعاه 

وإلا فلا يقبل من دعواه، والقول في بقائه قول من  ،يخرج من لزومه، فإن صح له
  أعلم.هو له مع يمينه أن يطلبها من هي له، والله

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: بالحرم. (
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فيما ينبغي للحاكم فعله عند الرفعان إليه وحضور  باب الثالثال

 الخصمين

كم: لحا اوإذا رفع الخصم على خصمه، قال له  من كتاب بيان الشرع:
لحاكم ن ام؛ فإن طلب الخصم الرافع "أحضر خصمك إذا أردت الإنصاف منه"

اوى س ،هيوقعدا بين يد خصمه؛ أعطاه مدرة، فإذا حضر خصمهمدرة ليحضر 
 بينهما في كلامه ونظره.

جهه إليهما الخصمان فينبغي للحاكم أن يقبل بو  /23/: وإذا قعد مسألة
ا من د منهماحو وينصف كل  ،ويساوي بينهما في النظر إليهما والإقبال عليهما

لى علسهم يج ل للخصوم أنالآخر في الكلام والإقبال عليه، وينبغي أن يوكّ 
 ،ثق بهيلا من ك إولا يأمر بذل ،ا حتى يجلسهم صفوفاحالتهم التي يسبقون إليه

 ويحضر خصمه معه. ،ثم يقدم الأول فالأول
: لن قامفقال  ؛: وإذا رفع الخصمان كل واحد منهما على صاحبهمسألة

: القال من وق .يبدأ الحاكم بإنصاف الذي بدأ بالرفعان على صاحبه ثم الآخر
 يبدأ بأيهما أراد.

 ،فرأى أحدهما مرعوبا لجلوسه قدامه ،ه الخصمان: فإذا جلس إليمسألة
ثم يبدأ  ،سألةما في المفق بهفليتغافل عنه قليلا حتى يطمئن ويرجع إليه قلبه ولير 

عليه فسأله  المدّعىأقبل على  ؛فيسأله عن ما يدعي، فإذا أخبره بدعواه لمدّعيبا
سأل  ،فإن أنكر ؟ل خصمه أم ينكرو قيأيقر بما  ،عن دعوى خصمه ما يقول

فإن قال  "،؟أتحلف"قال للخصم:  "،ليست لي بينة"فإن قال: ، البيّنةعن  المدّعي
له آجلا أجّ  "،عندي بينة": المدّعيعليه، فإن قال  المدّعىحلف  "،نعم": المدّعي
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 ،، ويطلب الأجلالبيّنةفي إحضار بينته على قدر ما يعلم أنه يبلغ حيث ادعى 
إلى الأجل أو بعده بيومين  البيّنةإن أحضره جلا ويؤرخ ذلك في كتاب، فأفيأجله 

ت ئثم قر  ،وأمر كاتبا فكتب شهادتهم ،فلا يقطع حجته ويسمع بينته ،أو ثلاث
وبذلك  ،وقع بخطه في أسفل ما شهدوا به ،كما شهدوا  /24/عليهم، فإن كان 

 ،عنده مخرج :أولا يدعي الخصم، أو قال ،عليه المدّعىشهدوا عندي، وإن أقر 
 يءنفسه ببينة قبل ذلك إذا احتج بشا دعو  ،المخرج الذي زعم أنه لهسأله عن 

وعدلت  ،لا يكون فيه مخرج ولا حجة يءرج، وإن احتج بشومخله فيه حجة 
نبغي للقاضي أن يجعل قلبه وسمعه وفهمه يعليه الحكم، و  أبعدأو  ،لم يقبل ،البيّنة

ب حجتهما وكت ،لزمه أخذه بذلك ،إلى الخصمين، فإن أقر أحدهما بشيء
 وفهمهما.
خر ا للآدهمواستحلف أح ،: وينبغي للحاكم إذا تنازعا إليه خصمانمسألة

 .لكفعليه ذ ،بته في دفتره، وإن سأله أن يكتب له ويشهد لهثأن ي
دعوى نطق بالفم الخصم حين يإلى الحاكم يحتاج أن ينظر  وقيل:: مسألة

 قرار.والإ
 هم.ؤخر ينظر بينهم ولا وجب أن ي ،: وإذا حضر الخصوم الحاكممسألة
ادعى و لآخر ن ا: وقد يوجد في الآثار أن الخصمين أيهما بدأ بنصف ممسألة

 يحلف ذا، ثما لهفإن الحاكم يبدأ فيحلف هذ ،إليه، ثم ادعى الآخر عليه دعوى
يهما شاء لف أدأ يح: يبوقال من قالالآخر فيما يدعي إليه، وإنما يحلف للأول. 

ن كان إأما ثم أنصف الآخر فقد أنصف، و  ،أنصفهوأيهما  ،وينصفهما جميعا
مه في فه لخصليحفإنه  ،أحدهما يدعي بينة ويكون مطلبه متأخرا عن مجلس الحكم

 كان ذلك الأول أو الآخر.  ،المجلس إذا طلب ذلك
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سأل  ،خروكل من طلب حقا إلى آ جعفر: /25/ومن جامع ابن : مسألة
عليه  حكم ،هليه قبله أو علمه بحق الحاكم المطلوب إليه عن ذلك، فإن أقر لخص

ترك  ي، فإندعيعلى ما  لبيّنةخصمه با ادع ،لخصمه بما أقر له به، وإن أنكر
 إلى اليمين صمحلف له على ما يدعي، وإن رد الخ ،بينته ونزل إلى يمين خصمه

على  لفيححلف الطالب على حقه وحكم له به على خصمه، وإن لم  ،الطالب
هو يقول  اكم و الح م ولم يحكم له بشيء، واليمين أن يحلفهصرفه الحاك ،ما يدعي

هو  ،لشهادةب واوالله الذي لا إله إلا هو عالم الغي"كما يقول له الحاكم، 
 ،ل القرآنمنز  ،كهلالغالب الم ،الطالب المدرك ،الكبير المتعال ،الرحمن الرحيم

ما عليك  قدام،الأو خذ بالنواصي والآ ،ورب المسجد الحرام ،وعالم السر والإعلان
فلا  نن هذاعقص نويسمي باسم ما يطلبه، وإن زاد الحاكم أو  ،"لهذا كذا وكذا

ولا  ليمين،ات تمفقد  ،ولم يزد على ذلك يمين باللهببأس، وإن حلفه له يمينا 
ه ذا حلفك، فإورأى الحاكم ذل ب،النص المدّعي إن طلب، و من اللهشيء أعظم 

ل كما هو يقو و  ،هقال الحاكم ل ،غ من اليمينالحاكم وقد نصب اليمين، فإذا فر 
جة أو بعين حسرام فإن كنت كاذبا فعليك الحج إلى بيت الله الح" :يقول الحاكم

 ."ما نصبا بينهما من الحج سبعين أو عشرين
وإذا صح مال الهالك بشاهدي عدل بحضرة من  من كتاب فضل: مسألة

: فإن خوفي )أحد منهم فيه أمر بقسمه الحاكم، فإن احتج  /26؛ /جميع الورثة
 لبيّنةوقف المال ودعاه با ،دعى فيه دعوى من الورثةاو  ،بحجته (احتج أحد فيه

على ما يدعي، فإن صح له شيء بشاهدي عدل بمحضر من جميع ورثته، أو 
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1)همئكلاو  لفه الهالك خأنصفه، وإلا قسمه على عدل كتاب الله، وإن كان ما  ،(
وجعل الثمن على  ،أمر ببيعه في المناداة ،أو غائب وفيهم يتيم ،ورثة أو حيوانا

وقفه على يدي عدل حتى ينقطع  ،يدي عدل، وإن كانوا بالغين ولم يطلبوا بيعه
 ؛وكانت الدعاوى في شيء من الحيوان ا،أو غائب ا: وإن كان يتيمخوفي )أمره 
ة أو وإن كانت زراع (.ولم يبعه حتى ينقطع أمره ،قف الذي فيه المنازعةو  هأورث
 .فإذا جاءت الثمرة وقفها ،الها تسقىبحوتركها  ،لم يقتلها ،ضرة قد حضرتخ

وتأجل آجلا  ،ولم يصح ذلك ،وإذا ادعى مدع مالا في يد غيره بميراث أو غيره
 ،أو كان فيما يتنازعون فيه شيء من الثمار ،وكان في المال غلة ،البيّنةفي إحضار 

وإن كان شيء من الحيوان من  ،عدلينتركوه في يد من هو في يده بمعرفة من 
حجره عليه  خ:وفي ) ،أوقفه بين يدي من يشهد عليه ثم يحجره ،رقيق أو دواب

فهو  ،ن تلف من يده أو زالإمه عليه بقيمة ، وإن قوّ (أن يتلفه حتى ينقطع أمرهم
ثم يتركه في يد من هو في يده إلى  ،له ضامن باتفاق من المطلوب إليه والطالب

 أمرهم. أن ينقطع
فإن ادعى أحد من الورثة أو غيرهم  ومن كتاب ابن جعفر: /27/: مسألة

فإن صحت  ،دعوى في عبد أو دابة كانت في يد من هو في يده ومؤنتها عليه
غرم ما أنفق عليها للذي هي في يده مذ يوم أوقفت، وإن لم يصح له  ،للمدّعي

لا يحال بين من هي : وإن لم يصح له شيء فخوفي ) ،لم يكن عليه شيء ،شيء
في يده وبين استعمالها، ولا يضمن الغلة إلا المغتصب، ويؤجل بقدر ما يحضر 

                                                 
(1  في الأصل، ق: كلايهم.  (
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ويكون الثمن في  ،فذلك إليهم ،، فإن اتفقوا على بيعها برأيهم(بينته من موضعها
 بعلم من الحاكم أو عدلين. يد الذي في يده العبد أو الدابة

 ،مبينه ريلمنازعات التي تج: وإذا وصل إلى الحاكم الخصوم في امسألة
و لا أ اكمي الحالعيوب، فما توقف بين يدفي الأموال والعروض مثل  ىوالدعاو 

ف بين تى يوقه حيتوقف فيما أمكن حمله، أو التواصل إلى الحاكم؛ فعليهم حمل
يمكن  ما لا أماوينظر العيب، وتحكم بما يرى من الحق في ذلك، و  يدي الحاكم

 ،هون علييقفو  ،ينظرون ذلكفإن الحاكم يبعث عدولا  حمله، ولا الوصول به؛
 ك.لهم ذلف ،هويعلمون الحاكم بذلك، وإن بعثهم ليقفوا على ذلك ويحكموا ب

دعى كل اف وعن الحاكم إذا حضره خصمان، جواب من أبي سعيد:: مسألة
 ينصفه مينوطلبا الإنصاف إلى الحاكم، فأي الخص ،واحد منها على صاحبه

الأول  المدّعين م /28/نه يستمع إ معي أنه قد قيل: ؟ قال:خرالحاكم قبل الآ
 له الخيار في وقيل: .حتى ينقطع الحكم بينه وبين خصمه، ثم يستمع من الثاني

  .أيهما شاء استمع منه وبدأ بإنصافه ،ذلك
 ،ىدعو  فادعى أحدهما إلى صاحبه ،في خصمين حضرا :جواب منه أيضا

 ،ر دعوىلآخاقر بالدعوى ادعى إلى الخصم فأقر بها الخصم، ثم إن هذا الم
 إني :فقال ،لمدّعيلق فأمر الحاكم المقر منها أن يدفع ما أقر به من الح ،فأنكرها

 ويحلفه ما قبله لي حق.  ،من خصمي هذا نيلا أسلم حتى تنصف
أيحلف هذا المنكر على ما ادعى أو حتى يدفع إليه ذلك المقر ما  قلت له:

في ذلك، أن الذي يبدأ ينتصف من الخصمين إلى عرفنا فالذي أقر من الحق؟ 
يمين بالحاكم، فإنه يأخذ في إنصافه إلى أن ينقطع أمر الخصمين في ذلك الحق 

إليه مما ادعى  المدّعىويرى  ،، فإذا انقطع ذلكالمدّعيأو دفع الحق إلى  ،قاطع
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س أخذ الحاكم ذلك في الحين في إنصاف خصمه منه إلى أن يصح إفلا ،إليه
 المقر، فإنه حينئذ يستمع دعواه على خصمه، والله أعلم بالصواب.

يضا أخر ثم ادعى الآ ،إذا ادعى رجل على رجل حقا قال بشير:: مسألة
 عده.ن بمثم يحلف هو  ،على هذا؟ فإن الذي ادعى أولا فيحلف له صاحبه

ما د منهل واحوعن الخصمين إذا ادعى ك ومن جواب أبي الحواري:: مسألة
 :فتوص /29/ فعلى مافيحلف لصاحبه؟  ئ، أيهما أولى بأن يبتددعوى

،  ليمينانع عن متوأيهما ا ،فذلك إلى الحاكم يحلفهما جميعا ويبدأ بأيهما شاء
 كان عليه الحبس.

ي و الذهأولا  عليه المدّعى: وقال من قال .قد قيل هذا قال: ومن غيره:
ن ذلك م ثلمأبو سعيد  قالو  فإذا فرغ من الحكم نظر في حجته. ،يحلف أولا

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعالاختلاف. 
وسألته عن الحاكم، أيجوز له أن يحلف  عن الشيخ صالح بن سعيد: مسألة

؟ الخصم إذا رد عليه خصمه اليمين من غير أن يحضر الحق الذي فيه النزاعة
وإذا ثبت  ثبت عليه الحق، ،يحلفه قبل أن يحضر الحق؛ لأنه إذا حلف ،نعم قال:

 حبسه الحاكم حتى يجيء به، والله أعلم. ،عليه الحق
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 فيما خلفه الأب والجد ىفي معرفة الأحكام والدعاو باب الرابعال

 وأدارا  حدهماأ يدعي ،مام رجلانوإذا ارتفع إلى الإ من كتاب بيان الشرع:
 ده الثمن،قرهم ونئة دابمأن أباه اشتراها منه  البيّنةأرضا في يدي الآخر، وأقام 

 البيّنةه ن يكلفم أمافإنه ينبغي للإ ،عليه البيع المدّعىفجحده  ،وقد مات أبوه
م اقضى له الإم ،لكذعلى  البيّنةعلى أنه لا يعلم لأبيه وارثا غيره، فإذا أقام 

 ؛اثاوتركها مير  ه ماتأبا أن البيّنةولا ينبغي للإمام أن يكلفه  ،بالدار ودفعها إليه
 ،د مات الأبوق ،همة در أباه رهن دارا عند رجل بمائ أنّ  البيّنةم لأن رجلا لو أقا

ويقضي له  ،ه المائةيوفي /30/فإنه ينبغي للإمام أن يأمر أن  ،ولا وارث له غيره
 بالدار.

 ،وإذا ارتفع إلى الإمام رجل يدعي دارا أو أرضا في يدي رجل ومن الكتاب:
الدار والأرض مقر بها  هيدي يزعم أن أباه قد مات وتركها ميراثا، والذي في

بينة عدولا؛ لأن فلانا صاحب  المدّعيفأقام  ،غير أنه لا يعرف له وارثا ،للميت
فإنه ينبغي للإمام أن  ؛وإن هذا ابنه لا يعلمون له وارثا غيره ،هذا أبوتلك الدار 

1)يزيج لم يدركوا  البيّنةشهادتهم على نسبه ذلك ويدفع إليه الدار، وإن كانت  (
هذا  يشهد بعضهم لبعض أنّ  ،دابلأن عامة الناس على هذا لا يجدون منه  ؛هأبا

وأن  ،كما نشهد نحن أن أبا بكر بن أبي قحافة  ،ولم يدركوا أباه ،بن فلانافلان 
وأن عبد الله  ،أن عليا بن أبي طالبو  ،وأن عثمان بن عفان ،عمر بن الخطاب

وإن لم  ،وأشباه ذلك ،سروأن عمار بن يا ،وأن حذيفة بن اليمان ،بن مسعود

                                                 
(1  ق: يخير.  (
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النسب، والنسب مشهور معروف،  ، وهذا إذا كان الشاهد يعرفآباءهمندرك 
فليس ينبغي  ؛شهد عندها إلا أن رجلا واحد ،الرجل وإن كان الشاهد لا يعرف

له يشهد بذلك حتى يشهد عنده رجلان عدلان، ولو نظر رجل إلى رجل من 
إذا  ؛غير أنه لم يخالطه ولم يكلمه ،أهل بلده وهو مشهور معروف باسمه ونسبه

 ،بن فلان، وإذا قدم عليه رجل من أهل بلد آخراالشهادة عليه أنه لفلان  هلوسع
من  /31/لم يسعه أن يشهد على نسبه حتى يلقى  ،فانتسب له وأقام معه زمانا

 . يسعه أن يشهد على نسبه بعد ذلكثم ،أهل بلده رجلين عدلين فيشهدا بذلك
ل من بلد إلى بلد آخر فرفع إلى الإمام والقاضي وهو في مجلس وإذا قدم رج

وإن كان  من الشهادة عليها هو سعةف ،ته أو كتابيفأشهدوا على قض ،القضاء
 لأن هذا أمر ظاهر. ؛لم يعرف القاضي قبل ذلك

دي ي في يراثاموإذا ارتفع إلى الإمام رجلان يدعي أحدهما  ومن الكتاب:
ا حتى يلتقي ن فلانلان بوأن الميت ف ،بن فلاناى أنه فلان عل البيّنةالآخر، وأقام 

ه لم أن يقضي للإما غيفإنه ينب ،إلى أب واحد وأنه وارثه لا يعلمون له وارثا غيره
لميت ابنه ان ذلك أ نةالبيّ ذلك إلى الإمام فأقام عنده عد بالميراث، وإن جاء أحد ب
 ث من الأوللميرابا يجعله أولى فإنه ينبغي للإمام أن ،أو أبوه ولا وارث له غيره

قام الإمام فأ خر إلىل آولكنه جاء رج ،ويأمر بدفعه إليه، وإن لم يج ابنه ولا أبوه
أن فلان و  ،خرىأيلة أن الميت فلان بن فلان بنسبه إلى أب آخر وقب البيّنةعنده 

عد ول نسبه بم أن يحمافلا ينبغي للإ ،بن فلان ابن عمه لا يعلمون لهو وارثا غيرها
ل؛ لأن  مقبو غير والتهاتر ،ثبت من فخذ أو أب؛ لأن الشهادة الآخرة تهاترتإذ 

 ، ثملثانيلنسب الى اإونقل الرجل من نسبه الأول  ،الآخرة البيّنةالإمام لو قبل 
 ه إلىنن ينسبو فلا /32/بن فلان من بني افلان  قامت أيضا بينة بعد ذلك أنّ 
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 غي لهينب لكان ،له وارث غيره وأن هذا وارثه وليس ،آخر ي  حو  أب آخر
بدا ينقل أكذلك   زالأيضا أن ينقله من النسب الثاني إلى النسب الثالث، ثم لا ي

ا يبطل مو  ،وهذا هو التهاتر، ولكنه يثبت النسب الأول ،من نسب إلى نسب
عه من نز  ،اثلمير فإن جاء من نسبه الأول ما هو أقرب من الذي جعل له ا .بعده

ام أن ي للإمنبغيرب بمنزلة ما ذكرنا من الأب والابن، ولا الأول وجعله للأق
ولا  يبغهذا  نلأ ،ث أن يشهدوا أنه لا وارث له غيرهيكلف الشهود في المواري

ي له أن ه ينبغلكنوهو يعلم أنهم لا يعلمون ذلك، و  ،ينبغي له أن يكلفهم إياه
ه  يعلمون لهدوا لاشذا لا يعلمون له وارثا غيره، فإ ،يكلفهم أن يشهدوا أنه وارثه
 ا.فقد عرفوا من الشهادة وأتموه ،وارثا غيره، فإذا شهدوا ذلك

وأقام على ذلك  ،وإذا ارتفع إلى الإمام رجل يدعي موت أبيه ومن الكتاب:
ويقضي له  ماه بهوجب على الإمام أن يجيز شهادت ،أباه قد مات شاهدين أنّ 
لم يعاين موته، ولكن " :للإمام إن لم يكن له وارث غيره، وإن قالا بميراث أبيه

فهذه شهادة على شهادة، فإن شهد كل واحد منهما  ؛"شهد به عندنا من عاينه
والشهادة على  ،فشهادتهما جائزة؛ لأن هذا حق ،على شهادة رجل على موته

فإنه ينبغي للإمام  ، الحق جائزة، وإذا شهد شاهدان على موت رجلفيالشهادة 
عا جنازته تبلأنهما إذا شهدا أنهما ا ؛لم يعاينا موته /33/أن يجيز شهادتهما، وإن 

وجب على الإمام أن يجيز شهادتهما على موته، وإن لم يعاينا  ،ه ودفناهيوصليا عل
: إذا شهد شاهدان على موت وقال آخرون .موته؛ لأن عامة الناس على هذا

مشهور لك لا يجوز إلا أن يكون ذفإن  ؛بذلك اوأقر  ،رجل ولم يعاينا ذلك
وليس قولهم في ذلك بشيء؛ لأن حد الشهرة في ذلك  ،الموت، فشهادتهما جائزة
 فإن قلت:أرأيت لو شهد عشرة على موته فلم يعاينوه،  غير معروفة ولا محدودة.
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بلغ أت حتى صثم نق ة،فتسع قلت لك:تجوز شهادتهم وهذا من الموت المشهور؟ 
  .اثنين

  .لمائةين والاثعتك إلى العشرين والثرف ،لا تجوز شهادة العشرة فإن قلت:
ساد فعلى  ليلت حتى أبلغ العشرة، ففي ذلك دصنق ،أجيز المائة فإن قلت:

وسعهم أن  ،فنولأن القوم إذا شهدوا الجنازة والد ،وأنه ليس بكلام ،قولك
جازة إلإمام اع فإنه يس ،يشهدوا على الميت، وإن لم يعاينوا الموت وهو يموت

نية حا علاة نكاوإذا تزوج الرجل امرأ .ذلك منهم)خ: سمع(  شهادتهم إذا علم
فإن لم  ،مرأتهاا فإنه يسع جيرانها يشهدوا أنه ؛ودخل بها وأقام معها ثم ماتت

نهم أشهدوا ي لوسعهم أن ،لأنه لو كان بينهما أولاد ؛يكونوا شهدوا النكاح
 اوم ،السنة لك هوذو  ،لأن أمر الناس على هذا ؛أولادهما، وإن لم يعاينوا الولادة

 ،كما كان كذل فمن ترك ا،وما لا يجدون منه بد ،غيره /34/لا يستطيع الناس 
 فقد ترك القياس والسنة.

رك هذه ات وتنا موإذا ارتفع إلى الإمام رجلان فشهدا أن فلا ومن الكتاب:
 فلا ،كوا الميتلم يدر ، و لا يعلمون له وارثا غيره ،الدراهم وهذه الأرض ميراثا لهذا

ل أنهما من قب ئزةلأن شهادتهما في ذلك غير جا ؛ينبغي للإمام أن يقضي له بها
دتهما فشها ،كاهلم يدركا الميت، فإن شهد على شهادة رجلين عدلين أنهما أدر 

 .للمدّعيمام أن يقضي بها فينبغي للإ ،جائزة
أقام و ده، لجرضا أوإذا ارتفع إلى الإمام رجل فادعى دارا أو  ومن الكتاب:

 :لم يقولواو  اثاا مير وجد هذا مات وتركه ،شاهدين عدلين أنها لفلان البيّنةيه عل
ائزة ذلك غير ج ما فيدتهفإن شها ،وقد أدركوا الجد ،"ولا لأبيه ،تركها ميراثا لهذا"

 ."الهذ تركها ميراثا"من قبل أنهم لم يحرزوا الميراث، ولم يقولوا 
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أقام و ده، لجرضا أدعى دارا أو وإذا ارتفع إلى الإمام رجل فا ومن الكتاب:
ه وهذ ،ره الدامات وترك هذ المدّعيد هذا جلعدول أن فلانا ا البيّنةعليها 

ا ن يجعل بهذألإمام لي فلا ينبغ ،لا يعلمون له وارثا غيره ،الأرض ميراثا لأبي هذا
 ه.ه وارثا غير لعلمون  يشيئا، إلا أن يشهدوا أن أبا هذا مات وتركها ميراثا لهذا لا

رجل،   يديفيرضا أوإذا ارتفع إلى الإمام رجل فادعى دارا أو  ومن الكتاب:
 دار جدرجل هذه الدار التي في يدي هذا ال أنّ  /35/فشهد له شاهدان على

لميراث ايحرز  تىذلك ح يزفلا ينبغي للإمام أن يج ،هذا الرجل وأرضه أو حائطه
 .المدّعيفيسوقه إلى 

اكم رجل فأقام بينة على أرض أو دار أنها  وإذا ارتفع إلى الح ومن الكتاب:
لأبيه وعمه، ثم مات أبوه وترك  أن جده مات وتركها ميراثا]و[كانت لجده، 

أخاه  أنّ  البيّنةلا يعلمون له وارثا غيره، ثم أقام عمه  نصيبه من هذه الدار ميراثا
ورثه أباه قد ورث من ماله السدس، ثم مات أبوه ف والد هذا مات قبل أبيه، وأنّ 

وأن  الأول للمدّعيفإنه ينبغي للإمام أن يقضي بها  ،على ذلك البيّنةهو، وأقام 
، وأن بشيءيجيز شهادة شهوده؛ لأن شهادتهم تامة، وأن لا يقضي للآخر منها 

ولا  يبطل ذلك كله :وقال آخرونيبطل شهادة شهوده؛ لأنها تهاتر غير جائزة. 
حتى يعلم  كاذبة، فلا تقبل واحدة منهانتين  من أجل أن أحد البي يئايقبل منه ش

الأول يسأله  المدّعيشيء، ولكن بالصادقة من الكاذبة، وليس قولهم في ذلك 
له بالدار والأرض، ولا  قضىو  ز شهادة شهودهأجا ،، فإذا أقامهاالبيّنةالإمام 

وكذلك لو غرقا في سفينته جميعا،  :قالوا .ولا إلى بينته يلتفت إلى دعوى الثاني
حتى يعلم أيهما مات قبل  لما ورث واحد منهما من صاحبه ؛وقع عليهم بيتأو 

 قلنا: منهما ما ورثه من الأحياء. /36/كل واحد من  صاحبه، ولكن أورث 
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ولأن الأولين ادعا أحدهما قبل  ،ا بمثل ذلك؛ لأن هذين ماتا جميعاأليس هذ
بينته،  البيّنةعواه و الدعوى د ،وصار أولا قبل الآخر البيّنةالآخر، وأقام الآخر 

 كما ذكرنا غير مرة.  ،الآخرة تهاتر البيّنةوصارت الدعوى الآخرة و 
وإذا ارتفع إلى الإمام رجل فأقام بينة على ميراث رجل أنه  ومن الكتاب:

لا يعلمون له وارثا غيره، ثم ارتفعت إلى  ،هذا ابنه فورثه ،مات يوم كذا وكذا
أنه تزوجها يوم كذا وكذا اليوم، بعد ذلك اليوم  البيّنةالإمام امرأة فأقامت عنده 

فإنه ينبغي للإمام أن يبطل  ،، ثم مات بعد ذلك، بعد تلك السنةوالشهر والسنة
شهادتها ولا يقضي لها بشيء؛ لأن بينتها تهاتر، وذلك أن موته وجب في وقت 

 ،وجب موته في ذلك الوقت مافل ،الأولى الذي شهدت به الشهود البيّنةالأول، و 
نا جز التي شهدت به لموته في وقت آخر بعده، ولو أ البيّنةلذلك أبطلنا  ،ثنا ابنهورّ 

وأنه  زوجها بعد ذلك الوقتتأنه  البيّنةثم جاءت امرأة أخرى فأقامت  ،بينة المرأة
نة المرأة التي قبلها، بيد بدا من أن نجيزها كما أجزنا نجإذا لم  ،مات بعد ذلك

وأورثها منه،  : أجيز بينة المرأة الأولىوقال آخرونائز. وهذا هو التهاتر غير الج
لأني أوجب موته بعد ما جعل لها  قال: .ولا أجيز بينة المرأة الآخرة ولا أورثها

بعد ما قضت بموته في يوم  البيّنةفإن أقامت امرأة أخرى  قالوا: .المهر /37/
قد بل ذلك؛ لأنا لم أق ،وقت أنه تزوجها بعد ذلك الوقت الذي ذكروا فيه موته

جعلناه ميتا يومئذ، ألا ترى لو أقامت عليه بينة أنه تزوجها يوم النحر بمكة، فلما 
أجزناها جاءت ببينة أخرى فشهدت أنه تزوج هذه الأخرى في و قضينا شهادتهما 

فلا تجعله في  ،ها؛ لأنا قد جعلناه بمكةنجز أبطلنا الآخرة ولم  ،راسانبخذلك اليوم 
هم؛ تونقض لقول حجة عليهم ه في ذلك اليوم، وحجتهم هذهبلد آخر لا يبلغ

وهما تهاتر غير  ،في الوقت الأول ثابتة جائزة، وما بعد ةأولى بالوفا البيّنةلأن 
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 هذا مرأة الآخرة التي ردّوا بينتها فيمرأة الأولى التي أجازوا بينتها، والاجائزة، والا
فإن ذلك لا  ،ه؛ لأنها وقتوقضى بالميراث لأهل سواء؛ لأن الوفاة إذا ثبتت

  كما قد ذكرناه وبيناه.  ينقضه بينة بعده
ارا في أو د رضاأهما وإذا ارتفع إلى الإمام رجلان فادعى أحد ومن الكتاب:

شهد رهم، و دئة وأقام شاهدين، فشهد أحدهما أنه اشتراها منه بما يدي الآخر
تبطل  ء، وأنشيب فينبغي للإمام أن لا يقضي له ،الآخر أنه وهبها له وقبضها

فقد  ،حدهماأدة شها ىإذا ادع المدّعيشهادة شاهديه؛ لأنهما قد اختلفا؛ لأن 
دعى الثياب من او  كلها والحيوان والمتاع  وكذلك العروض /38/ أكْذَبَ الآخر،

 ائزة، وليسغير ج لةباط تهفبين ،شيئا منه ثم اختلف بينة فيه على نحو ما ذكرناه
حدهما ادعى أف ،نوإذا ارتفع إلى الإمام رجلا، بشيء ينبغي للإمام أن يقضي له

م على ذلك ، وأقاليهعوأنه لم يتصدق بها  أنه وهبها له ىدارا في يدي الآخر، ادع
غي للإمام لا ينبف "،طلم يهبها له ق"وقال:  ، ثم أقام شاهدين على الصدقةالبيّنة

نها أدعاها ا وأن يقضي له بشيء؛ لأنه قد أكذب نفسه وأكذب بينته، وكذلك ل
جاء و ا قط، رثهيأنها شري ولم  ىلم يشترها قط، ثم جاء بعد ذلك فادع ميراثا

نه يء؛ لأبش يقضي لهفلا ينبغي للإمام أن  ،بشاهدين على الشري منه لنفسه
ا عليّ تصدق بهي لم" ولم يقل: وأكذب بينته، وإذا ادعى أنها هبة قد أكذب نفسه

 الهبة حدنيإنه لما ج"فقال:  الصدقة جاء من بعد ذلك بشهود على، ثم "قط
ه من قبل بضها ليق فإنه ينبغي للإمام أن يجيز ذلك، وأن ؛"سألته أن يتصدق بها

حدني ج"ال:  قثمأنّ هذا ليس بإكذاب لنفسه ولا لبينته، وكذلك قال ورثتها، 
ام أن يجيز للإمي بغفإنه ين ؛، ثم جاء ببينة على الشري"فاشتريتها منه ،الميراث

سه، وليس كذب نف يوأن يقضي له بها؛ لأنه لم يكذب بينته ولم ته على الشراءبين
 .مأكذبه ول قدب شهوده، والألأن هذا لم يكذّ  بمنزلة الباب الأول؛ /39/ هذا
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 فأقام شاهدا وإذا ارتفع إلى الإمام رجل يطلب الشفعة في أرض أو دار، 
اها نه اشتر أد فشه ،خريشهد أن المشتري اشتراها بمائة درهم، وأقام شاهدا آ

ام أن ي للإمنبغيفإنه  "،اشتريتها بألف درهم" "بمائتي درهم، والمشتري يقول:
 ،لمشترياال فخذها بما ق ،إن شئت"يبطل شهادة الشاهدين، ويقول للمشتري: 

نه آخر أ شهدو وكذلك لو شهد أحدهما أنه اشتراها من امرأة،  ".وإلا فدعها
 اشتراها من رجل.

 ،اهداشأقام و خر، فادعى أحدهما دينا على الآ ،إلى الإمام رجلانوإذا ارتفع 
فإنه ينبغي  ،همفشهد عليه بألف درهم، وأقام شاهدا آخر فشهد عليه بألفي در 

 .عيللمدّ للإمام أن يبطل شهادتهما؛ لأنهما قد اختلفا، ولا يقضي 
ام أقو رهم، لف دأحدهما على الآخر أ ىفادع ،وإذا ارتفع إلى الإمام رجلان

 سمائةوخم وأقام شاهدا، فشهد له بألف درهم ،شاهدا فشهد له بألف درهم
قضي ي، ولا لفافإنه ينبغي للإمام أن يبطل شهادتهما؛ لأنهما قد اخت ،درهم

 بشيء. للمدّعي
أحدهما على الآخر ألفا وخمسمائة  ىفادع ،وإذا ارتفع إلى الإمام رجلان

إنه ينبغي للإمام أن يبطل ف ،فشهد له بألف درهم ،درهم، وأقام شاهدا
يقضي  وقال آخرون:بشيء.  للمدّعي يولا يقض اختلفاقد شهادتهما؛ لأنهما 

قولهم في ذلك بشيء؛ لأن هذا والذي قبله  /40/له من ذلك بألف، وليس 
إن الشاهد الأول شهد له بألف، ثم  قالوا: .سواء، وقد وافقنا في الذي قبله

بها، له ذلك قضينا كفقد وافقه في الألف؛ فئة درهم، اشهد الآخر بألف وخمسم
الألف  للمدّعيفكيف لم يقضوا  قلنا: ادها.ز ولم يقض له بالخمسمائة التي أ

لأن أحدهما شهد بالألف، وشهد  ؛بألف، وقد اتفق عليه شاهدان في قولكم



 والثلاثون ثامنال الجزء  45  قاموس الشريعة

 

انقضى الذي قد اتفقا في الألف.  ،الآخر بألف وخمسمائة، أو كلاهما في قولكم
 .ن الشرعمن كتاب بيا

وبينة الطلاق أولى من بينة  ،فبينة الموت أولى من بينة الحياة من الأثر: مسألة
 ،وبينة الشراء أولى من بينة الميراث ،وبينة القطع أولى من بينة الشراء ،الزوجية

وبينة  ة بيع القطع أولى من بينة بيع الخيار،وبين العطية،وبينة الميراث أولى من بينة 
وبينة الصدقة  ،وبينة الرهن أولى من بينة الصدقة .لى من بينة الرهنبيع الخيار أو 

 ،وبينة العروبية أولى من بينة الولاء ،على عوض أولى من بينة الصدقة بلا عوض
وبينة ذو اليد  ،وبينة الرموم أولى من بينة الأصول ،وبينة الحرية أولى من بينة الرق

وبينة صحة العقل أولى  ،من بينة الذمي وبينة المسلم أولى ،المدّعيأولى من بينة 
وبينة الحدث أولى من بينة البراءة، وبينة مدعي الشراء أولى من  ،من بينة نقصانه

وبينة البائع  ،الرضى أولى من بينة التغيير /41/وبينة  ،بينة مدعي الغصب
 أولى من بينة ،وبينة مشتري الشفعة .أولى من بينة المشتريكثرة الثمن، بادعائه  
 أولى من بينة الإقرار ،وبينة النسب .أولى من بينة النحل ،وبينة الإقرار .الشفيع

 ،وبينة الملك أولى من بينة السبيل ،وبينة القرض أولى من بينة الأمانة بالنسب،
بينة من القول قوله أولى في كل  وقول: .عليه المدّعىأولى من بينة  المدّعيوبينة 

 والله أعلم. مسألة،
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 في تعليم الخصوم الحجج وتلقين الخصمالخامس  الباب

لقاضي اد عن ور  : ورفع أبو العباس زياد بن محمد بنومن كتاب بيان الشرع
ن لزم فلاي": للمدّعين الحاكم لا يقول أأبي علي الحسن بن سعيد بن قريش: 

وحفظت  .صم، إلا أن يطلب ذلك الخ"(يجب عليه لك اليمين )خ: لك اليمين
عن  لمدّعياكم بن خالد وغيره: أنه إذا سأل الحا  مدحمد بن محعن أبي بكر أ

فإن قال:  ،"أحلفه لك حتى يطلب هو"لم يقل له الحاكم:  ،فسكت ،البيّنة
عيه يما يدفال عليه السؤ  المدّعىسأله عن دعواه، وأعاد على  "،نصفني منهأ"

ا يجب بم" :له الق؟ "لا بينة لي ما يجب لي عليه"إليه، وإن قال الخصم للحاكم: 
لَّفْه ح"ال: ن ق، فإ"يجب لك اليمين إذا لم تكن لك بينة"، وهو أن يقول: "له
 حلَّفَه له. "،لي

 :هإنما يقال ل ،"اطلب": ليس على الخصم أن يقال له: قال محمد بن المسبح
 :قيل له لف،"، فإن قال يحأحضرها"؛ قيل له: "نعم"فإن قال:  "،؟معك بينة"
 استحلف له. "،لا أعلم لي بينة" /42/ []قال: ، فإن"تبطلها"

ؤال سأو  ،لخصموليس للحاكم ولا للعقبة أن يزيدا على دعوى ا ومن غيره:
 السائل شيئا.

خر  ى الآعل أحدهما ىن رجلين اختصما إليه، فادعأ: وعن محمد بن محبوب
بوب ن محبة، فحكم له محمد كذا وكذا نخلة وشربها، وأحضر على ذلك بين

ولم يقل  قال:؟ فشربلمَ لمَْ تحكم له بال :فقيل لهكم بالشرب، ولم يح بالنخل
اكم ولا س للحلي :فقال ؟والشرب لا يكون إلا من الماء فقيل: ،وشربها من الماء

 للفقيه أن يزيدا شيئا من عندهما.
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لا ف ،هلاجإن فمنهما،  المدّعيفيتكلم  ،: وإذا حضر القاضي الخصمانمسألة
 دّعىالمكلم تو  عيالمدّ ، فإذا تكلم "منكما المدّعيلم يتك"بأس أن يقول لهما: 

 ،عليه عىالمدّ  تكلميثم  المدّعيسكّته الحاكم حتى يفرغ  ،المدّعيعليه قبل فراغ 
 ."زأوج"ولا يدعهما أن يتكلما معا، وحسن أن يقال لمن أطال منهما: 

هل القرى أن : ولا ينبغي لأ عن أبي عبد الله محمد بن روح مسألة
لحق ا من احق وا الأعراب دقائق الحجج الخصوم مخافة أن يقطعوا بذلكيعلّم

 ه.إن أعانوا ظالما على ظلم الجوائحلموضع جفوتهم، بل يخوفون 
 ه.ن بولا الشهود شيئا يقوو  : ولا يلقن الحاكم الخصم حجةمسألة

صر الحق، ذا أبصم إأن يحتج على الخ قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب:
 نفسه. /43/ بصر الخصم حجةوإن لم ي

عن  :-الله فظهح-: وسألت الفقيه إبراهيم بن محمد بن أحمد السعالي مسألة
صم أله الخيس الرجل، هل يجوز له أن يفتح الحجج ويلقنها الخصم من غير أن

وإذا   ه هو،سأليولو لم  ه يجوز له ذلك إذا كان الخصم ثقةإن ؟ فقال:عن ذلك
سأله هو يلا أن ، إله أن يفتح الحجة ويلقنه إياها لم يجز ،كان الخصم غير ثقة

 فهنالك يجوز له أن يجيزه بذلك، ولا شيء عليه. ،عن ذلك
أم  أيلقن الخصم حجةاختلف أهل العلم في الحاكم  قال أبو سعيد:: مسألة

أن يقيم للخصم حجته، ويفتح له حجة إن على الحاكم  :فقال من قاللا؟ 
إذا بان ذلك للحاكم حتى يفهم الخصم  ،ه بالحقيتقوى بها على الدفع عن نفس

: إن له وقال من قال. حجته، ويوجد هذا القول عن محمد بن محبوب 
وقال لم يضق عليه.  ،: لا يؤمر بذلك، فإن فعلوقال من قالذلك وليس عليه. 

: ليس له ذلك ولا عليه، وينهى عن ذلك، ويكره له أن يفتح للخصوم من قال
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م بما صح عنده من دعاوى الخصوم التي تجري بينهم، فأما غير الحجج، وإنما يحك
فيجوز له أن يفتح لأحدهما حجة على الآخر إذا كان في غير مجلس  ،الحاكم

ه ما الحكم، وذلك كله بالحق إذا كان يرى هذا عاميا بحجته، ويخاف أن يلزم
لم  ،ذا قرب قطع الحكم بين الخصمينإوكذلك  .ليس منه، ويوجد له ما هو له

في مجلسه؛ لأن ذلك يقع موقع التوهين في إنفاذ  /44/يؤمر أن يأمرهما بالصلح 
لا يلي ذلك بين الخصوم حتى  ،الحق، ولكنه يجعل للصلح رجلا ممن يثق به

 ،أن يعز بذلك ىيتكلم الحاكم في ذلك بشيء؛ لأن ذلك قوي للحق فيما يرج
 وإن كان عزيزا.

 يسعك ا، هلل يدّعي إلى رجل حقوعن رج من جواب أبي الحواري: مسألة
سألك؟  يلملك عن ذلك أو أبالحق إذا س أن تفتح لأحدهما حجة على الآخر

 اكم،ير الحغأما ، و : لا يجوز له ذلكفقد قالوافأما الحاكم  :فعلى ما وصفت
هذا  ان يرىذا كإإذا كان في غير موضع الحكم، وذلك كله بالحق فيجوز له ذلك 

 و له.ه خذ منه مان يلزمه ما ليس عليه، أو يأعامي في حجته، ويخاف أ
 ،لحقاوجه  بصرأإن للحاكم أن يفتح للخصم حجته إذا  :وقد قيل: مسألة

ح ن يفته أ: عليوبعض يقول .لم يجز ذلك وبعض ،وكان الخصم عام عن حجته
ن  ملذي اانقضى ولا عليه، والله أعلم.  لا له ذلك وقيل:للخصم حجته. 

 .كتاب بيان الشرع
 المدّعي: وإذا كان كلام  عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي لةمسأ

فقال  ،غير مسموع في الحكم، وكذلك كلام المنكر مما لا يقتضي ثبوت الإنكار
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1)كما الح 2)خصمك كان إن": للمدّعي ( ، فقال "اليمين فقال ،ما تريد منه امنكر  (
لك بمنزلة ، وتحالفا على ذلك، أيكون ذ"نعم" :قال "،؟أتحلف له"للخصم: 

الحكم من الحاكم له فيه ما للحاكم، وعليه فيه على ما للحاكم من جميع المعاني 
أن يستفهم الحاكم الطالب بلفظ مسموع، كذلك  أحبّ إلّ  /45/ ؟ قال:أم لا

لم يضق عليه في  ،وإن ذهب الحاكم الجواز ما عليه الناس من لغتهم، المطلوب
وإنكار المنكر صريح،  ،مسموعة دّعيالمأرأيت إذا كانت دعوى . بعض القول

إذا أملى عليه الحاكم اليمين، أو حكم عليه الحاكم  ؟ قال:بحالها سألةوالم
، "نعم" :فقال "،؟أتحلف يا فلان"فقد وقع الحكم، وإن قال له الحاكم:  ،باليمين

 لا أحفظ في هذا شيئا. قال: ،ثم حلف من غير أن يملي الحاكم عليه اليمين
عنى مت في على خصمه إذا كان كلامه غير ثاب المدّعيو  :ومنه: مسألة

 أتكون دعواه هم،الأحكام، إلا أنه مفهوم معناه فيما يتعارفه الناس من كلام
 مسموعة عند الحاكم أم لا؟

 صحيح لفظبعلى الحاكم سماع دعواه إذا عرفها، وإن استفهمه  الجواب:
 جاز له ذلك.
هوم نه مفلا أب بكلام غير ثابت، إعليه إذا أجا المدّعىوكذلك  قلت له:

 معناه في تعارف الناس أنه منكر، أيكون كافيا أم لا؟ 
 ،بتفظ يثبل فيما عندي كاف منه الإنكار، وإن استفهمه الحاكم الجواب:

 جاز للحاكم ذلك.

                                                 
(1  في الأصل، ق: الحكم.  (
(2  ق: كأنه. (
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ذلك  يوكذلك إقراره بدعوى خصمه إذا كان على ما وصفته لك، أيجز 
أن لا يحكم عليه  وأحب إلّ  ،لك اختلاففي ذ الجواب: ويحكم به عليه أم لا؟

اختصرت بعض -إلا بإقرار صحيح، وهذا أحوط في الأحكام، والله أعلم، 
 /46/ .-السؤال من هذه المسائل
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 في الموضع الذي يجوز أن يحكم فيه وفي الوقتالسادس  الباب

: وجائز القضاء في المسجد، ولا تقام في المسجد ومن كتاب بيان الشرع
كم من دخول ا ، ولا بأس بالحكم في المسجد، ولا يمنع من يريد الحالحدود

المسجد سوى المسجد مؤمن ولا كافر ولا حائض، وليس حجة تمنع من دخول 
أن يمنع الحاكم من ليس لأحد  :وقيلوز ذلك. يجلا  :وقيلالمسجد الحرام. 
نبي ولا منزل، ولا في مكان دون مكان لغير حجة، وروي عن ال الحكم في مسجد

  ثقيف على النبي وفد قضى في بيت أم سلمة، وقد قدم »أنه   كما وجدنا
1)«فأنزلهم في المسجد ). 

 لا يجوز الحكم في الليل. :وقيل: مسألة
 نار فجائز،لى الليل عوأما الحكم بين الناس في ال ابن عبيدان: :زيادة مسألة
مانة يض الأتقبو ، البريانو ففي ذلك اختلاف، وأما كتابة الصكوك  ،وأما القمر

  والله أعلم. ني،فجائز، وأما في الظلام فلا يعجب ،ودفعها على النار والقمر
 س.فلا بأ ،في داره (القاضي خ:وفي ) ،: وإن قضى الحاكممسألة
، لسيج: ويؤمر الحاكم إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين ثم مسألة

 قضييالذي ويستحب أن يكون جلوسه في موضع متوسط للقضاء في المصر 
 قدفذ، و ناه فحكم ،وحيث قضى بالحق ،ليكون ذلك أرفق بالناس فيه بين أهله

 

                                                 
(1 ؛ 1328؛ وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، رقم: 17913أخرجه أحمد، رقم:  (

 .4334والبيهقي في الكبرى، كتاب الصلاة، رقم: 
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1)«قضى في بيت أم سلمة»أنه  روي عن النبي   ). 
والحسن  وقضى شريح ؛القضاء في المسجد /47/: اختلف الناس في مسألة

د ن عببلقاسم الى وأبو الشعثاء وغيرهم في المسجد، وكتب عمر بن عبد العزيز إ
ن عمر أنه وع فإنه يأتيك الحائض والمشرك، ،الرحمن أن لا يقضي في المسجد

ن إ عض:ل بوقا .فقال: أخرجوه من المسجد فاضربوه أوتي بسكران في المسجد
يحكم  اكم أنللحولم يخص به مكانا دون مكان، ف ،الله أمر بالحكم بين الناس

م من الحاك نعد أن يموإن شاء في منزله، وليس لأح إن شاء في المسجد بينهم
 الحكم في مكان دون مكان بغير حجة.

أل الله ثم س ينصلى ركعت ،: وإذا انتهى الإمام أو القاضي إلى مجلسهمسألة
 ر.ينة والوقاه السكعليالعافية له ولهم، وسأله العون والتوفيق، ثم ليجلس للحكم و 

ت له : وعلى الحاكم أن يحكم في كل وقت، إلا أن يكون في الوقمسألة
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعولا يمكنه ذلك.  ،عذر

  

                                                 
(1  .23/294، 652؛ والطبراني في الكبير، رقم: 302أخرجه الحميدي في مسنده، رقم:  (
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 وما يجوز منه وما لا يجوز ،في الصلحالسابع  الباب

 هكر ، فأناكموعن رجل ادعى على رجل مالا مع الح من كتاب بيان الشرع:
طلحا يص ولم يقر له بشيء، ولا صح عليه مع الحاكم، هل لهما أن خصمه

ا رجعا لك إذما ذلهأنّ  معي ؟ قال:عليه المدّعىر من بحضرة الحاكم على الإنكا
 إلى المصالحة.

ين الخصم وهل يجوز للحاكم أن يدخل بين قلت: عن أبي سعيد: مسألة
 طلباهو لم يأ لكذهما عليه إذا طلبا يز أو يعرض لهما في الصلح، ولا يج ،صلحب

 فمعي :؟ قالوأحدهما منكر لخصمه ما يدعي عليه /48/ ،وهو في مجلس الحكم
ا نموعندي أنه إ ويدعوهما إليه على غير جبر، أن يأمرهما بالصلح ،أن له ذلك

وضع ما ه أو لمبما يؤمر أن لا يدعوهما إلى الصلح على معنى الجبر، فيحكم عليه
 يرإلا الصلح خ ،يةأحدهما إن خرج معنى ذلك في التق هيتقيانه في ذلك، أو يتقي

لحاكم ل (لصلح أسلم في جميع الأحوالأن ال )خ:لعله  ،في جميع الأحوال
فإن  لحاكم،بة اذهاب هي يعصرإلا أنه قد يكون من كثرة ذلك، أو من  ،والخصوم

ن ذلك كا  ،لكذ يرغتوفاه من أجل هذا يريد بذلك بتقية الهبة لله لا لخيفة في 
 عندي وجها.

 ،الصلح جائز بين المسلمين»قال:  أبي هريرة أن النبي  مسألة عن
1)«ن على شروطهم ما وافق الحق منهاوالمسلمو   لم يقبض. وإن، والصلح جائز (

                                                 
(1 ؛ والخطيب في تلخيص المتشابه، 1001المنتقى، كتاب الطلاق، رقم:  أخرجه ابن الجارود في (

1/458. 
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 مرضه في : وعن شاهدين شهدا عندك أن محمد بن الوليد أشهدهمامسألة
رية ف من قعرو مأنه أعطى ابنته فلانة مالا كان له من موضع  ،الذي مات فيه

ال محمد لمب لطالاضرك عرّفه محمد بن الوليد لابنته فلانة عليه، وأح ،بحقمعروفة 
يد على ن الولد ببن الوليد شاهدين شهدا أنه جرى بينهما الصلح فيما بين محم

عرفوهم صلح، و لفأعلموهم با ،سهام معروفة، وأنهم جمعوا ورثة محمد بن الوليد
مد محورثة  من فتمموه جميعا ورضوا به، ثم رجع من رجع ،الذي اصطلحوا عليه

 لا أعرف مالو  ،تممت هذا الصلح"وقال: فأنكر هذا الصلح،  /49/بن الوليد، 
ذا  هفيول ، وتمسك بالصلح بعض الورثة، ما الق"والدي الذي صالحت عليه

ند قروا عة أحتى يشهد الشاهدان أن الورث الصلح؟ فهذا الصلح عندنا ضعيف
و أمال،  من أو قبله أنهم عارفون بجميع مال محمد بن الوليد ،هذا الصلح

لصلح يتم ا الكميع ماله، وبما اصطلحوا عليه، ثم هنيشهدوا أنهم عارفون بج
ذا كان لها إ هوف ،بينهم، والذي أشهد به من ماله لابنته بحق عرّفه عليه لها

حصصهم من  أخذوا ءواالشاهدان عدلين، إلا أنّ لغيرهما من الورثة الخيار، إن شا
 ا تعلم أنه مللهباين قيمة حصصهم برأي العدول، وعليها يم اهذا المال وردوا عليه

 ألجأ إليها هذا المال، ولا شيئا منه بغير حق لها عليه.
بس بحنهما محد : وسألته عن رجلين ارتفعا إلى الحاكم، فحكم لكل وامسألة

، بسواصطلحا في الح اتفقا على الصلح ،صاحبه، فلما مضت لذلك مدة
  اءر بأو  وى،وأشهدوا على أنفسهما أن لا يرجع أحدهما يدعي على صاحبه دع
و  دهما أأح كل واحد منهما صاحبه، وأخرجهما الحاكم بإذن منهما، ثم طلب

 .نهمالهما ذلك، ولمن طلب م ؟ قال:منهما نقض ذلك الصلح واحد كل
 زم.لا يلو  ثبتالصلح في الحبس لا ي لأنّ  ؟ قال:وقد اصطلحا ،ولمِ  قلت:
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ك ذل لاا فعالصلح، وإن كانا محبوسين وهمهذا لم لا يثبت عليهما  قلت:
ذلول به بمنزلة م ،بالحبس /50/لأن المحبوس هو مقهور  ؟ قال:اختيارا منهما

احبه، صمن  ، والصلح لا يكون إلا بطيب القلب، ورضى)خ: المهان( المهين
 واختيار.

 أنكره لك، ثمل ذأرأيت رجلا أقر بإقرار في الحبس، لم يكن أقر به قب قلت:
 ره في الحبس.لا يلزمه إقرا ؟ قال:بعد خروجه من حبسه

صره نلإمام اره وأما ما ذك عن أبي علي الحسن بن أحمد بن عثمان: مسألة
وإنما رضي  لم،الله من إصلاح الوارث أحدا من المتداعيين، وهو يتظلم ويتأ

يكن  ر، ولمنكافهذا صلح غير ثابت إذا كان على الإ ،بصلحه على وجه التقية
 وله الرجعة في ذلك. ،على الإقرار
 يهوا علطلحثم اص ،وسألته عن صلح وقع على جهالة ن أبي سعيد:ع مسألة

 م.نع :؟ قالهل ينتقض عليهم :قلتثم غيروا في ذلك ونقضوه،  ،ورضوا بذلك
هول مجعلى  لصلحانقضوه أو لم ينقضوه؟ فإذا وقع أأولا يتم الصلح إن  قلت:

 في نهمهل مكان للجا،  أو لشيء منه أحد المتصالحين بما اصطلحوا عليهمن 
ا ذلك إنم ل:وقيل. ما لم يعلم الجاه ،: للعالم ما للجاهلوقد قيلذلك النقض. 

إن و لربا، اوب للجاهل دون العالم، فإن تتامما على ذلك تم، وليس هو من ضر 
 نقضوه انتقض بالجهالة ما لم يرضوا به بعد العلم.

اض لقياجاريان مجرى  ،: والقسم والصلح ضربان من ضروب الحقمسألة
ض القيا وقعذلك مأو شيء بشيء، فيقع  يوع، وإنما هو إزالة مال بمالالبو 

 /51/ فيدخله من الجهالة ما يدخل في البيع والقياض. ،والبيع
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 مة درهلمائفأنكره ا ،وعن رجل يدعي على رجل مائة درهم وعنه:: مسألة
نكرا مو كان أم، فصالحه على خمسين درهما بعد أن أقر له بمائة دره ،وأقر له

 لم يتمو ق، ذلك الذي له الحلمائة فصالحه على خمسين درهما، ثم رجع عن ل
لى الحه عذا صهل يجوز له ذلك، ولا يثبت عليه هذا الصلح؟ فإ قلت: ،الصلح
قدر على ا لا يلم لم يثبت؛ لأنه ترك ما لم يقدر على قبضه، والتارك ،الإنكار

لإنصاف وا ،لهما من أخذوكان على قدرة  ،قبضه لا يثبت عليه، وأما إذا أقر له
 ا.عليهم لكثبت ذ ،من خصمه، ثم صالحه على شيء دون الحق وهما عالمان به

مرأة لها ا، أو ريتهقرية غير في رجل له مال في ق :قال بعض أهل العلم: مسألة
ك المال عرف ذلن يملا يعرفان ذلك المال، وهما جاهلان به أنهما إن أمرا  ،مال

ذلك  ما فيله أو يصالح ،، أو يقاسم لأحد من الناسأن يبيع لهما ذلك المال
 .لماللما باار عن ذلك جائز كله وثابت عليهما إذا كان المأمو إ ،المال بصلح

أجاز و لوكيل، لك فأقر شركاؤهما بذل ،وكذلك إن كان لهما شركاء في هذا المال
صدق ن يأمور أالمكان ذلك جائزا عليهما إذا جعلا للوكيل و   ،لهما ذلك الوكيل

 الشريك.
خصمه : وسألته عن رجل اصطلح هو و  وعن أبي الحواري: مسألة

صلح على الوز يج لا ؟ قال:ولم يقر له بما طلب إليه ،على شيء مما يطالبه إليه
 لب بماه، ومعرفة الطاإلا بعد الإقرار بما يطلب إلي /52/ إنكار من المطلوب إليه

جعة فيما ر كن له  يجاز الصلح ولم ،هيطلب، فإذا صالح من بعد معرفته والإقرار ل
 يجز لم ،هصالح على هذه الصفة، وكذلك إن صالح وهو جاهل بما صالح علي

 .لأن الصلح لا يجوز على الجهالة أيضا ؛ذلك وكانت له الرجعة
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إن لم ائز و صلح جالهبة للواهب حتى يقبضها الموهوب له، وال وقال:: مسألة
 لوديعةا فيإلا ما  والخراج بالضمان ا في يده ضامن،يقبض، وكل مخالف لم

 طل.إنه يبف ،والعارية والمضاربة، وكل شرط يبطل به حق واحد من قبل الله
وعن رجل عليه لرجل  :شعن سعيد بن قري من كتاب الأشياخ: مسألة

1)ءفاصطلحا على عشرة أمنا ،ألف درهم فلما  ،قطن، وأبرأه من ذلك الألف (
 ؟ قال:هل له رجعة ،"وأنا راجع في ذلك ،للا أقب"رجع قال:  ،مضى بالقطن

لم يكن له عليه رجعة، فإن كان  ي،ورآه العامة جائزا في القض ،إذا أعطاه قطنا
 ولم يكن له إلا ذلك. أبدل له به قطنا جيدا ،القطن رديئا
 ؟ قال:ه ذلكلل ه ،فإن لم يعطه العشرة ورجع عليه فيما كان أبرأه منه قلت:

، عة في مالهه الرجلت كان  ،فلم يسلم إليه ،ن يسلم إليه عشرةإذا أبرأه على أ ،نعم
 والله أعلم.
أم ليس  ؟لماله باهل يرجع علي ،ثم اغتصبها منه، فإن سلم إليه العشرة قلت:

د تصبها منه بعليس له عليه إلا العشرة التي اغ قال: /53/له إلا العشرة؟ 
 وقد برئ من دينه. ،تسليمها وقبوله بها

ك أعطي" :فقال الذي عليه الألف ،عليه لرجل ألف درهم: رجل مسألة
يه فيما رجع علل يه ،فلم يعطه ،فأبرأه ،"نعم"فقال:  ،"ني من الباقيئعشرة وتبر 

ان ك  ،طه عليهر اا شه مفلم يعط ،إذا أبرأه على أنه يعطيه عشرة دراهم ؟ قال:أبرأه
 له الرجعة.
  .فإن أعطاه بعض العشرة قلت:

                                                 
(1 نا، وهو رطِلان، والجمع أمَْناء   (

َ
َنُّ: الم

 الصحاح في اللغة: مادة منن.  .والم
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ات مثم  ،ومةفاصطلحا بدراهم معل ،رجل رجلا جإن شو  (رجع إلى الكتاب)
نه أ فليس لهم شيء بعد الصلح، وروي عن عمر بن الخطاب  ،المجروح

كام ع الأحقط قال: حاولوا في الأرحام عن قطع الأحكام إلى الصلح، فإن في
 مثبت الحجة.

لحه فصا ،يها أحد فمثم نازعه ،: وإذا كان شيء مشتركا بين اثنينمسألة
ال له وملى مالأنه صالح ع ؛: إن الصلح باطلفقال من قال ،يكين عليهالشر 
على  يثبت هو في حصته، ولا ،: إن الصلح جائز عليهوقال من قال .غيره

بينه  شتركامالا ملو باع  وقد قيل: .الآخر في حصته، والصلح يجري مجرى البيع
 نه يثبت بيعإ :وقال من قال .: إن البيع غير ثابتفقال من قال .وبين غيره

 مر أنن أإنه م :في الصلح وقيل .ولا يثبت بيع حصة شريكه ،حصة البائع
 إلا ثبت عليه ،لهفإذا صالح عليه أو  ،يصالح عنه في شيء أو يصالح له على شيء

ه شيئا تري لأن يش كما لو أمره  ،كما يلزم البيع والشراء  ،يجد له حدا /54/أن 
 ، الصلحفيوكالة الو  ،لشيء غائبا عن الأمرثبت عليه ولو كان ذلك ا ،فاشتراه له

يع، وهو قض البين وينقض الصلح من الجهالة ما ،والأمر في الصلح بمنزلة البيع
أن " :سبن قي اللهوذكر لنا أن عمر بن الخطاب كتب إلى عبد  ،يجري مجرى البيع

 ."حرم حلالاأو الصلح جائز بين الناس، إلا صلحا أحل حراما 
نقضها و بيوع د الفما أفس ،معنا يقع موقع القياض والبيوعالصلح  قال غيره:

 فمثله في الصلح. ،أو أضعفها
ولم  ،ه إليهب: وسألته عن رجل اصطلح هو وخصمه على شيء مما يطالمسألة

إلا بعد  الصلح على إنكار من المطلوب إليهيجوز  لا ؟ قال:يقر له بما يطلب إليه
بما يطلب، وإذا صالح من بعد معرفته  الإقرار بما يطلب إليه، ومعرفة الطالب
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وكذلك  .جاز الصلح ولم يكن له رجعة فيما صالح على هذه الصفة ،والإقرار له
فإن كان  ،إن صالح وهو جاهل بما صالح، ولينظر القاضي في صلح الخصمين

فليبطل  ،ل حراما أو حرم حلالاحأو أ ،الصلح منهما على إنكار من أحدهما
  .فهو جائز ،إن لم يكن كذلكالقاضي هذا الصلح، و 

نه أ لخطاب ان بوعن عمر  .فالله أعلم ،أما على الإنكار قال أبو الموثر:
لك وبذ "،راماالصلح جائز بين الناس، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل ح"قال: 
 وقيل: .قال أبو سعيد بنحو من ذلك في معنى الرواية عن عمر  ،نأخذ

 الصلح جائز وإن لم يقبض.الهبة للواهب حتى تقبض، و  /55/
م مالم تالصلح ت واوالإجارات والهبا ،: والمجهول في البيوع كلهاقال: مسألة

 مثل الربا ،تحريم يهايتناقض، إلا ماكان في المزارعات فإنها تامة إذا لم يدخل ف
 ونحو ذلك.
دهم عى أحفاد ،في رجل هلك وخلف ورثةوعن القاضي أبي علي: : مسألة

ينهم ثقات بل اله وتقاسموا المال بغير دخو ؤ واصطلح هو وشركا ،شيئا من ماله
؟ لالك أم ذه لأيثبت  ،ثم عاد أحد الورثة عن الصلح ونقض القسمة ،وانصرفوا

ا م بعضبعضهأن في ثبوت الصلح على غير الإقرار من الخصوم ل الذي عرفت
 : لا يثبت فيما يتداعوا فيه.قال بعض المسلمين ،اختلافا

أو  ،ثم أراد الصلح فطلبا ذلك ،جلين تنازعا في مال أو في حق: وعن ر مسألة
كيف ترى يثبت   ،فأحب أحدهما أن يصالح صاحبه على شيء ،طلبه أحدهما

قد أصلحتك على  " :يقول ،رجعة على صاحبه الصلح حتى لا يكون لأحدهما
أو كذا وكذا من النخل والأرض والحب والتمر عن الذي تدعيه  ،كذا وكذا درهما

دعيته ات إليك من هذا المال الذي ئوقد بر  ،قد قبلت" :فيقول الآخر ،"إليّ 
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وعارف به في مقربه  ،فإذا قال هذا وهو على مقدرة من الذي يطالبه إليه "،إليك
ن، وإن كان هذا الصلح آثبت هذا الشرط وهذا الصلح وهذا البر  ،إليه المدّعى

قدر عليه بعد ذلك أو  ثم ،ولا يعرف كم هو ،على شيء لا يقدر عليه الطالب
وكانت له الرجعة إلى ما  ،ذلك الشرط ولم يتم ذلك الصلح /56/لم يثبت  ،عرفه

  .ولا كان عارفا بالذي صالحه عليه وعليه يمين بالله ما علم ،يطالبه
 يه إليتدع قد اشتريت حصتك من هذا المال الذي" :أرأيت إن قال وقلت:
في  لجوابا كافي هذ فالجواب ؟"ذلك وأشهد على ،ت إليّ ئوقد بر  ،بكذا وكذا

 الأولى.سألة الم
 ،كمع الحا موعن رجل ادعى على رجل مالا جواب من أبي سعيد: : مسألة

ا أن مهل له ،ولا صح عليه مع الحاكم ،فأنكره خصمه ولم يقر له بشيء
ذلك  ن لهماأي ؟ قال: معإليه المدّعىيصطلحا بحضرة الحاكم على الإنكار من 

 ،.المصالحة إذا رجعا إلى
1)مد: الصلح في الوقال أبو عبد الله  ،لأنه إنما هو للرجل حياته ؛ضعيف (

 الصلح بين الناس جائز كما قال عمر  :وقال .لم يرثه وارثه ،فإذا مات
 ."أو حرم حلالا إلا صلحا أحل حراما"

2)مدولا يجوز في مجهول ولا في ال ،الصلح يقع موقع القياض قال غيره: لأنه ؛ (
 ل الأصل.يزي

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: الرم.  (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: الرم.  (
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 ،ضاءاستعمل رجلا على الق إن عمر بن الخطاب  وقيل:: مسألة
فبلغ  ،اإليهم فعهفأطلق من كم قميصه دينارا فد ،فاختصم إليه رجلان في دينار

نفاذ على إ قضاةي الوهذا مما يقوّ  ،"ناءعتزل قضااأن : "ذلك عمر فكتب إليه 
 الحق بين الناس.

يقال و  ،همله القضاء أن يصلح بين: ولا يصلح للقاضي إذا تبين مسألة
ى عل البيّنةو  ،أحضرني شاهديك على أصل حقك" :للخصم صاحب الحق

 ."ويمينك على ما بقي ،ما ادعاه /57/غريمك على 
في  لصلحر بالم يؤمر أن يأم ،: وإذا قرب قطع الحكم بين الخصمينمسألة

رجلا  للصلح لعلأن ذلك يوقع موقع التوهين في إنفاذ الحق، ولكنه يج ؛مجلسه
ن لأ ؛شيءبلك يلي ذلك بين الخصوم حتى لا يتكلم الحاكم في ذ ،ممن يثق به

 وإن كان عزيزا. ،بذلك أقوى للحق فيما يرجى أن يعزّ 
نه  ريش أقبن  وحفظ الثقة عن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد ومن غيره:

 .كان لا يرى الصلح للحاكم أن يأمر الخصمين بالصلح في مجلسه
ة مائة امرأ ستودعاأن شريحا ارتفع إليه رجل  :وذكر محمد بن سيرين: ةمسأل

 ل شريحسأف ،ولتها إلى رجل فضاعتحف ،فوقع حريق قريب منها ،درهم وديعة
ها يت منت رضفإن شئ :لا، فقال :فقال؟ الرجل عن المرأة هل يتهمها في شيء

 يوم.الك يصلح غير ذل رمأ: فما رأيته فقال ابن سيرين .بخمسين درهما
يكن  لم ،اإن وضعتها حيث وضعت متاعه قال أبو الحواري: ومن غيره:
 هكذا حفظي عن نبهان وأبي الموثر. ،عليها ضمان

ا حيث علتهإذا ج وقيل:إذا حولتها ضمنت.  قال: وقد قيل: ومن غيره:
 لم يلزمها في ذلك ضمان. ،عليها نتأم
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ينهم بورّث كم يفإن الح ،ردوا الخصوم ليصطلحوا": وعن عمر أنه قال: مسألة
 ."ضغائنال

 /58/ح الصل ضيإنما يم ومما وجدت في الآثار من أصحابنا ويقال:: مسألة
 .جههو يعرف  ، أو أمر ملتبس لانبين الناس فيما يختلف فيه من الأم

1)ثم على القاضي في مطل القضاء، مالم يستبنمأ: ولا مسألة  الحق. (
ه على صالحو و ه، قروا بحقه الذي ادعافلم ي ،: ومن ادعى على قوم حقامسألة

الحهم صن يوم يك صلح مما يدعي وأعطوه، ثم إنه أصاب بعد ذلك بينة بحقه، ولم
يه، ولهم وه علصالح فإنه يأخذهم بحقه إن شاء، ويرد عليهم ما ،البيّنةوجد تلك 

 أيضا مثل ذلك.
ل صلما و ف ،سثم قاما من ذلك المجل ،: وإذا اصطلح رجلان على شيءمسألة

غ لما بلف ،حأشهد أحدهما رجلين أنه قد نقض ذلك الصل ،واحد منهما منزله
 "،الحق وبينه ينيب وأنا أيضا قد نقضت، فاشهدوا أنّ "الآخر من يومه ذلك قال: 

أما قول  و فيه،  قضجاز الن ،عن رأيهما اهفنقض ،أنهما إن اجتمعا فالذي سمعناه
يه فأن  قولأفلا  ،بعد ذلك ثم كره أحدهما النقض ،كل واحد منهما على حدة

 شيئا، والله أعلم.
ي له ن الذأنه ع: وقالوا في الرجل يكون عليه حق فيستتر حتى يصالح مسألة

 الحق أن يرجع عليه.
بن فلان، وهما يتنازعان اوفلان  ،بن فلاناحضرنا فلان  :في الصلح مسألة

عي في هذا المال، على ما يد ،لبيّنةفي هذا المال، وكل واحد منهما يدعو نفسه با

                                                 
(1  ق: يستبين.  (
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كل واحد منهما لفاصطلحا بينهما عن تراض منهما واتفاق منهما على أن 
ويسلم كل واحد منهما نصف هذا  /59/نصف هذا المال الذي يتنازعان فيه، 

ولا  ،المال إلى صاحبه برأيه وطيبة من نفسه، غير مجبور ولا مكروه ولا مخدوع
وهما عارفان بهذا المال  ،ن هذا المالل كل واحد منهما هذا الصلح مبوق ،مغرور

كل واحد منهما بما صار إليه من هذا المال،   يورض ،الذي اصطلحا عليه بجميعه
وبعد القدرة منه على الأخذ لما يجب له في هذا المال، وعلى ذلك اتفقا، وعلى 

ويرى   ،بن فلان على نفسيهمااوفلان  ،بن فلاناذلك افترقا، وبهذا أشهدنا فلان 
وهو كذا وكذا نصف  ،احد منهما إلى صاحبه بما تراضيا عليه من الصلحكل و 

وكفى بالله  ،بعد أن شهد الله دناعلى ذلك شه ،هذا المال أو ثلثه أو ربعه
ونبيه محمد وآله وسلم.  ،شهيدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع
ن أ :دهماحإ ،لا يتم الصلح إلا بأربع خصال ق:سحاإقال أبو : مسألة

 .جميعا همارضى منبوأن يكون  ،وأن لا يدخله التحريم ،يكون جائزي الأمر
 أن يكونا يعرفان ما تصالحا عليه، والله أعلم. :الرابع

 لّ حإلا صلح أ والصلح جائز بين الناس أبو القاسم سعيد بن محمد:: مسألة
الذي  ،يتصالح الخصمان على إتمام الربا بينهم أن :مثل ،حراما أو حرم حلالا

فيتموها على  ،الصلح في العقد الفاسدة التي لا تجوز إتمامها :اختلفوا فيه، ومثل
الصلح فيه ولا عليه، وما   /60/وكل شيء لا يجوز فعله فلا يجوز  ،الصلح بينهم

ائز فذلك ج ،والعيوب تكان من العقد المختلف فيها من قبل النقض بالجهالا
فأكثر ما وجدنا أنه جائز، وأما كتمان  ،فيه الصلح، وأما الصلح على الإنكار

ثار المسلمين على الخصم إذا طلب حقه فالحق أن يعرف بلا أثر، ثم نطلب منه آ
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وكذلك إن وقعت  .ك إليه، وإلا فالحق أولى ما اتبعفإن صالح فذل ،الصلح
استعمل  ،عض يراه للآخروب بعض يرى الحق لهذا الخصم ،مختلف فيهامسألة 

 الصلح وهو حسن هاهنا، والله أعلم.
ن أ : الأثر: وفي الصلح المذكور في عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة
 ؟فة ذلكف صكي،  ل حراما أو حرم حلالاحإلا صلحا أ ز بين الناسئالصلح جا

 ؛اماحل حر ذي أأما الصلح ال ؟ قال:ل وعلى الإنكارهو وكذلك الصلح في المج
رجل على لأن  :ذلك ، ومثلأن يصطلح الخصمان على شيء حرمه الله فهو 

له  ويدفع ليهعيصطلحان على أن يؤخره ف ،فيطلبه فيه ،رجل دين حال عليه له
جل المرأة وج الر تز أن ي :فمثل ذلك ،شيئا من المال، وأما الصلح الذي حرم حلالا

بيع الرجل ، أو يهاامعواشترطت هي أن لا يج ،ويشترط عليها أن لا نفقة لها عليه
 ،لمجهولح اعلى رجل مالا ويشترط عليه أن لا يأكل منه شيئا، وأما الصل

 ز له الغيرجا ،يهعل فإذا كان المصالح جاهلا بما صالح ،فالصلح يقوم مقام البيع
ا ادعاه عليه لم االخصم منكر  /61/إذا كان  :فيه، وأما الصلح على الإنكار

ا ثبت إذي لافهذا صلح  ، يجد على دعواه بينةخصمه فصالحه على شيء وهو لم
  .نقضه أحدهما، والله أعلم

ا الصلح الذي يحل أمّ  وقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي في جوابها:
مل في كل شيء على الإطلاق حتى بين فهذا كلام مج ،حراما أو يحرم حلالا
فشاجره  ،له ل في موضع من ماله من حيث هو مباحساثنين أراد أحد أن يف

إما أن يترك الفسل وإما أن يسلم له كذا وكذا درهما ويسمح له  ،أحد فصلح
وما أشبه ذلك، وأما الصلح على  ،قد حرم حراما وحرم حلالا ،بذلك فقد صلح

أن يصالح رجل وارث هالكا رجلا آخر وارثا معه منعه ميراثه على  :مثلا ،مجهول
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ولا يعرف هذا الشريك ما  ،اثه من الهالكأن يعطيه كذا وكذا درهما ويعفو عن مير 
وإن كان لم يمنعه  لح باطلفهذا ص ،فصالح على مجهول ممنوع حقه ،خلفه هالكه

فصالحه   ،ولكن لم يعرف بما خلفه الهالك ولم يخبره به ويعرفه أنه لا يعرفه ،حقه
إنه لا  وقيل: .فهذا صلح لا يثبت وله نقضه متى شاء ،كذلك بشيء معلوم

ختلاف، وإلا وبمقداره يدخله الا ،عما صالحه عليه ،المصالح الزيادة تحل لذلك
 .حتى يعرفه المصالح له، والله أعلمله صح أنه لا يحل 

 ع إليهن ارتفمجواز الصلح للحاكم بين  فيوهل فرق  ومنه:: مسألة )رجع(
ف ه الكليستحب أم لا فرق و  ،وبين من لم يرتفع إليه ،تلك الخصومة /62/في 

له  نييعجب فلا ،أما المصالحة بين الذين لم يحتكموا عنده ؟ قال:ميععن الج
أنه  بين لهمتذا إلأنه صاحب تقية، وأما المصالحة بين المتحاكمين عنده ؛ ذلك

 علم. أوبعض منعه من ذلك، والله ،فبعض أجاز له ذلك ،على وجه الصلح
هما حد منل واوجاز ك ،وإذا تصالح خصمان فيما تنازعا فيه ومنه:: مسألة

ليه ويرجع الحا عتص ثم أراد أحدهما نقض ما ،ما وقع عليه الصلح أياما أو أشهرا
 ذلك أم نقض في ثةأللور  ،وإن مات أحدهما ؟أله ذلك أم لا ،إلى الخصومة الأولى

 لا؟ 
لا يثبت إن رجع  في أكثر القولف ،إن كان الصلح على الإنكار الجواب:

إلا أن ينقضه ما ينقض البيع من  فهو ثابت ،أحدهما، وإن كان على غير الإنكار
عين لم يفي البيوع المجهولة إذا مات أحد المتبا وأكثر القول .الجهالة أو ما أشبهها

 يدرك البيع النقض من قبل الجهالة، والله أعلم.
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 الحاكم بشهادته وعلمه وأفي قضاء القاضي  الباب الثامن

صمه لخلخصم اأقر  لخصمه، وأما إذا عليه بما أقر المدّعىوالحاكم يحكم على 
 ا أقره بمالحاكم يحكم علي فإن ،في غيبة من خصمه في موضع حكم الحاكم

 يحكم لحاكمان إ :فقول ،وإن كان إقراره في غير مجلس حكم الحاكم .لخصمه
عند  يء أصحش ولا ،الحاكم الإقرار دلأنه قد صح عن ؛عليه بما أقر به لخصمه
 أعلم. الحاكم من علمه، والله

ان لمه إذا كيحكم الحاكم بع وفيما قيل الشيخ الصبحي: /63/ عن مسألة
ذلك من اعه لسم أو من قبل ،علمه بذلك من قبل علمه به بنفسه عيانا أو سماعا

لا  واءأو من قبل شهادة من شهد بذلك، وكل ذلك س ،حديث الناس بذلك
على به  الحكم له جاز ،تختلف معانيه من حيث ما تأدى إليه العلم ولا ،فرق فيه

  .من يرى الحكم له بعلمه قول
ن له أ ائزوج ،أصح عند الحاكم علمه الذي لا شك فيه وقال أبو سعيد:
 يحكم به، والله أعلم.

يع جمك في أذل ،من أجاز للحاكم الحكم بعلمه وعلى قول ومنه:: مسألة
ى قول عل لكنى ذهكذا يخرج مع ؟ قال:الأشياء من الحقوق وغيرها سوى الحدود

 من قال بذلك.
غه من ذا بلإ أم ،وعلمه هذا هو إذا اطلع على حقيقة أهل هذا الشيء قلت:

؟ كم بهالح يكون ذلك علما وجاز له ،قول أحد واطمأن قلبه بصدق ما بلغه
نانة ئمطالا عرف نانة علم يجب به العمل فيما يسع فيه عند منئطمالاإن  قال:
 لها، والله أعلم. وعلم معانيها التي جعلت ،هاموعل
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قضي لا ي إنهف ،: وعن إمام كانت عنده شهادة لرجلكتاب بيان الشرع  ومن
وإن   ،لقاضياند بشهادته ولو شهد بها معه رجل آخر، ولكن يقوم بها الإمام ع

، شهادتهبقض كانت عند القاضي شهادة لرجل قام بشهادته عند الإمام ولم ي
 لا.ه مع رجل شاهد معه فوأما أن يقضي الإمام أو القاضي بشهادت

 د معهشهوي ،: وتجوز شهادة الحاكم عند شاهد بما حكم إذا عزلمسألة
 آخر. /64/شاهد 

 وتجوز شهادة الحاكم على حكم نفسه. :مسألة
لم  ؛"تأني كنت قضي"ه ئ: وإن شهد القاضي بعد أن عزل عن قضامسألة

لى ععه مفإذا شهد  ،إلا أن يشهد معه شاهد آخر عدل ز شهادته وحدهتج
 جازت قضيته. ،قضيته

فع ولير  ،قضى: ولا يقضين القاضي بشهادة أشهد بها من قبل أن يستمسألة
ه امت معقإن و شهادته إلى الإمام الذي فرقه، ولا يقضين القاضي على غائب 

 .البيّنة
شهد  ذاإ ،وإن لم يشهدوا بذلك دة على حكم الحاكم: وتجوز شهامسألة

 ."وحكم بكذا وكذا ،اكمأني حضرت فلان الح" :الشاهد
وفي )لذي ه ائضاولا يجوز قضاء القاضي في ق بن جعفر:اومن جامع : مسألة

 ،هئاقض استقضى فيه، وإن كان القاضي في طريق (في غير مصره الذي خ:
، ف رجلاو قذأأو رآه قطع يد رجل  ،يطلق امرأته فيسمع رجلا يعتق عبده أو

طريق  من لناس حيث يجوز قضاؤهوكل شيء رآه القاضي أو سمعه من حقوق ا
 فليقض بالذي علم وسمع من حقوق الناس. ،أو غيره



 والثلاثون ثامنال الجزء  68  قاموس الشريعة

 

هو في و فسه، ادة نلايقضي القاضي بما سمع بشه قال أبو الموثر: ومن غيره:
  .هعلمبفيحكم فيه  ،إلا أن يتنازع الناس فيقر بعضهم لبعض شاهدهذا 

 القل من د قاقوقال أيضا:  .قد قيل هذا قال أبو الحواري: قال نبهان:
كم بما إنه يحف ،إنما هو شاهد على ما سمع ورأى، إلا أن يكون في موضع الحكم

 .وهكذا حفظت عن أبي الموثر ،نأخذ /65/وبهذا  ،رأى وبما سمع
يقضي  :لفقال من قاأيقضي بعلمه أم لا؟  ،: واختلف في القاضيمسألة

قت ك في و ذل علمهكان   ،بعلمه في الأشياء كلها التي علمها إذا رفعت إليه
ولا  قال: بينة. وأر أو قبل ذلك، إلا الحدود فإنها لا تكون إلا بإقرا استقضائه

ن أقبل  : لا يقضي بعلمهوقال من قال .شيء أصح عند القاضي من علمه
غير  لم فيا ع: لا يحكم بموقال من قال .ولكن بما علم بعد استقضى ،يستقضي

يث ما ن حم ،مصره الذي هو قاض فيهولكن بما علم في  ،موضع قضائه ومصره
 .ضائهلس قفي مج إنما يقضي بما علم :وقال من قال .كان في طرفه وجميع مصره

مه ضع حك مو في: لا يحكم الحاكم إلا بإقرار من الخصم لخصمه وقال من قال
قرار إلا بإ قامت أن زو يجفلا  وأما الحدود ،أو يقيم عليه بينة ،فيقر بعد دعواه عليه

اكم ان الحك  ،رولو أقر الخصم ثم أنك :وقال من قال .عدل على حال أو بينة
  .شاهدا عليه عند غيره، ولا يحكم عليه بذلك

، دود اللهحا في وأم :في قضاء القاضي بعلمه :(بن جعفراإلى جامع  رجع)
لم  ،رجلان معهو لأنه لو رأى رجلا يزني  ؛فأحب إلينا أن يكون معه شاهد آخر

لم  ،يسرق جلاثة حتى يكون أربعة شهود، وكذلك لو رأى ر يقم عليه حدا بثلا
ق حو ود ألحديقطع يده بشهادته وحده، وأما إن أقر عند الحاكم بشيء من ا

 /66/ ليه.شهود عال لأن هذا إقرار، والإقرار بمنزلة ؛فليمض عليه القضاء ،لأحد
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 يحكم لم ،قأن الحاكم لا يحكم بشهادته إن شهد بح الذي عرفت: مسألة
عه متحاكم  لى الخصم بشهادته، وقد وجدنا أن عمر بن الخطاب ع

لم مت و إن شئتما حك" :فادعى كل واحد منهما شهادته فقال لهما خصمان
منه  طلبفإذا كان الحاكم شاهدا و  ،"وإن شئتما شهدت ولم أحكم ،أشهد

م وحده الحاك ادةوإنما تجوز شه ،وشهد هو بما عنده ،الشهادة ولي الحكم غيره
ز تجلم  ،هير غ ما قد حكم به ما دام في الحكم، فإذا عزل عن الحكم ووليفي

 نّ أ لأثر اوقد وجدنا في .إلا أن يشهد آخر معه شهادته وحده فيما حكم به
اكم أن الح لكذوأصح  ،للحاكم أن يحكم بعلمه، واختلف في ذلك اختلافا كثيرا

اهد  شهو فذلك يحكم بما علمه من إقرار الخصوم في مجلس حكمه، وما سوى 
ه شاهدان وقد عرفت أن الحاكم إذا شهد مع ،كما قال عمر بن الخطاب 

كم ه أن يحس لوهو يعلم صدقهما في تلك الشهادة أنه لي ،غير عدلين بشهادة
 ،هبعلم كميحأنه  وعلى قول من يقول .بشهادتهما ولو علم صدق ما شهدا به
هو لناس ف اله الحكم بينوكل من جاز  ،فلم أعلم أنه لم يخص أحدا دون أحد

ن للحاكم إ :يلقد قختلاف الذي ذكرته، والله أعلم، إلا أنه حاكم ويلحقه الا
 .تهحج وكان الخصم عام عن ،أن يفتح للخصم حجته إذا أبصر وجه الحق

 وقيل: .تهعليه أن يفتح للخصم حج /67: /وبعض يقول .لم يجز ذلك وبعض
 برأي إلا يرهاء غليس له أن يولي القضقاضي لا له ذلك ولا عليه، وعرفت أن ال
عل يجه أن يس لإنما ل :وقال بعض المسلمين .الذي استقضاه إذا جعل له ذلك

عينهما ثنين باين بقاضيا يعقد له القضاء، وأما هو فيجوز له أن يأمر من يحكم 
أن يحكم  لقاضيليز يجوالذي  .، والله أعلمأحب إلإذا تحاكما إليه، وهذا القول 

 ه يجيز ذلك لغيره ممن يجوز له الحكم، والله أعلم.بعلم
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من قال  : وحكم الحاكم بعلمه على قول زيادة عن الصبحي مسألة
  .به مختلف فيه سوى الحدود

عند  لحاكملم اعما إذا صح من أو  ،إنه يعجبه الحكم بعلمه قال أبو سعيد:
عوا على قد أجمو  ا،فلا أعلم في جوازه اختلافا بين أصحابن ؛نفسه، وأما الحدود

ه أو ك بنفسذل وأما قومنا اختلفوا في ذلك علم ،أنه لا يحكم في ذلك بعلمه
 علم ذلك فكله علم له. ،أدت إليه بشهر

ته أحد ورث وإن حكم بموت غائب أو مفقود من غير مطلب قلت له:
ه ب من لطل أن يحكم بعد يعجبني ؟ قال:يصح حكمه ويثبت أم لا ،وأوليائه

 علم.الله أ، وهو وكان فيهم يتيم أو غائب فلا يضيق ذلك حتسبالطلب، وإن ا
ليس عليه أن يفحص الشاهدين إذا  في الحاكم أنّ  :وقيل: مسألة )رجع(

1)شهدا  ،نقصانا عقله وأنهما لا يعلمان في ،عن المشهود عليه أنهما عارفان به (
 /68/ فإن، فإن طلب ذلك الخصم المشهود عليه ،إلا أن يطلب الخصم ذلك

 ،فإن شهدا على ما سئلا عنه ،سأل ذلك المشهود عليه سألهما الحاكم عن ذلك
فذلك جائز والشهادة ثابتة حتى  ،فذلك هو أثبت، وإن لم يشهدا على ذلك
  يصح أن عقله ناقص أو أنهما غير عارفين به.

فأحضر أحدهما  (،رجلان )ع:وإذا تنازعا  عن أبي الحواري: مسألة
يسمع  ،د عليه أن يفرق الحاكم بين شهادة الشاهدينفطلب المشهو  ،شاهدين

 ؟هل يكون ذلك له أن يفرق بين الشاهدين ،شهادة كل واحد منهما وحده
ل  إ حۡدَى هُمَا فَتُذَك  رَ ﴿: فليس له ذلك على الحاكم، وقد قال الله تعالى ن تضَ 

َ
أ

                                                 
(1  ق: عقله شهدا.  (
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خۡرَى   
ُ
هما بعضا إذا الشاهدان بعض يوقد يقوّ ، [282]البقرة:﴾إ حۡدَى هُمَا ٱلۡۡ

 اجتمعا.
إذا  يه لهد علورفع موسى بن أحمد بن علي أنه وجد أن المشهو  قال غيره:

 طلبه.
يه كون فيي الذ : وإنما يجوز للحاكم أن يحكم بما علمه في الحينمسألة

 ،ينهمالفرق بكم ايحفلا يجوز له أن  ،ما علمه قبل أن يكون حاكما امّ أو ، حاكما
ن ا له أ، وأيضوصح في مجلسه للحكم ،عندهثبت هو إنما علمه وهو حاكم إنما 

عه في م فكأنما صح ،وكلما أصح عنده في مصره ،يحكم في المصر حيث شاء
لمه، بما ع كمفلذلك جاز له أن يح ،مجلس الحكم، وكل المصر مجالس له للحكم

 والله أعلم.
يجوز  ،راإنما توجب علما ظاه البيّنة؛ لأن البيّنة: وعلم الحاكم أقوى من مسألة

وما علمه الحاكم لا  ،ولعلمنا بغلط الشهود أو فسقهم ؛أن ينقلب في باب الحجة
إ لَّ  ﴿: وقال  /69/ ،وقد تعبد الله الحاكم أن يحكم بما علم ،ينقلب في الثاني

فإذا علم الحاكم أن لزيد حقا على  ،[86]الزُّخرُف:﴾مَن شَه دَ ب ٱلَۡۡق   وهَُمۡ يَعۡلَمُونَ 
وقد  ،وجب أن يمنع عمرا من ظلمه ،وإذا كان شاهدا به ،اهد بهفهو ش وعمر 

وزوجها  ،حكم بعلمه في حديث هند بنت عتبة»أنه  ثبت الحق عن النبيء 
1)«أبي سفيان ازع فيه ن، وقد تزمعة حكم بعلمه في حديث ابن وليدة»، وكذلك (

                                                 
(1 ؛ ومسلم، كتاب الأقضية، رقم: 2460البخاري، كتاب المظالم والغصب، رقم: أخرجه  (

 .13405؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب النكاح، رقم: 1714
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 ،معةهو لك يا عبد الله بن ز  :وعبد الله بن زمعة، فقال ،د بن أبي وقاصسع
1)«الولد للفراش   ، فدل أنه حكم بعلمه في الفراش.(

 ،بيهمه وأأل ونسبه من قب ،: وسئل عن الحاكم إذا صح معه حرية رجلمسألة
لم عق وقد لر وشهد عليه شاهدان أنه عبد لزيد، هل للحاكم أن يحكم عليه با

ا ق بمم الر ه حكولا يمكن في ،أنه إذا كان علمه لا يستحيل معي ؟ قال:حريته
لرق فيه كن اان يمكفإن   ،أنه لا يحكم بذلك ولا يجوز له فمعي ؛البيّنةشهدت به 

ذلك،  ن معنىي مجاز له أن يحكم عليه بالرق فيما يخرج عند ؛بوجه من الوجوه
 .هو مثل هذا عندي، والله أعلم ،وكذلك في الحقوق في الأموال

حبه إلى فخاصم صا ،إن رجلا كانت له عند رجل شهادة ويقال:: مسألة
له ]، فقال "فخذ لي حقي منه ،أنت الشاهد لي"شريح، فقال شريح: 

2)[شريح ن إ ويقال: .فهذا ما بلغنا عن شريح ،"ت الإمام حتى أشهد لكائ": (
فادعى كل واحد منهما  ،اختصم إليه رجلان ،عمر بن الخطاب 

 لم أقض، وإن شئتما قضيت ولمو  شهدتإن شئتما "شهادته، فقال لهما عمر: 
 ."أشهد

فنزلا إلى اليمين، وكان يعلم أن  ،تنازع إليه خصمان /70/: ومن مسألة
 ،فليس له أن يحلفه ويأمره بتقوى الله ؛عليه يحلف على الباطل المدّعىو  المدّعي

فاختصما إلى غيري وأنا أشهد  ،يدعيان إن عندي علما خلاف ما" :وليقل لهما

                                                 
(1 ؛ ومسلم،  2053؛ والبخاري، كتاب البيوع، رقم: 609أخرجه الربيع، كتاب الأحكام، رقم:  (

 .1458كتاب الحج، رقم: 
(2  زيادة من ق.  (
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 ،فيجب عليه الرجوع عن ذلك ؛وإن فعل وحلف ،"بما أعلم إن سئلت عن ذلك
وهو يعلم  ،املم يكن يجوز له أن يحلفه ،ويعرفهما أن اليمين التي حلفهما عليها

والرجوع إلى  ويأمرهما بتقوى الله ،أن الحالف ظالم أو المحلف وأنه راجع عن ذلك
 الحق.

لى عقد : ولا يقضين القاضي بشهادة استشهد عليها قبل أن يعمسألة
 تفع معير فل ،استشهد بشهادة قبل أن يقعد على القضاء القضاء، فإن كان

شهادة قضين بي ولا ،فيشهد بها عنده ،الشاهد الذي معه إلى الأمير الذي فوقه
 .ىاستشهد بها قبل أن يستقض

ى قض : سئل محمد بن محبوب: وعن شهود شهدوا على حاكم أنهمسألة
 للآخر ضيتبل ق"لفلان على فلان بألف دينار، وأنكر الحاكم ذلك، وقال: 

ولا  ،ذام في هلحاكأولى من قول ا البيّنةفإن قول  ؛وهو حاكم أو معزول ،"عليه
 قوله.)خ: إلى(  يلتفت في
قال ف ،ليهع وحكم ،فلانا وفلانا اختصما إلى فلان : ورجل شهد أنّ مسألة
دته ز شهال تجو ه، وليسه هو، "نعم" :قال؟ "أهذا فلان المحكوم عليه"الحاكم: 
. نهبعي هوم عليوز شهادته في ذلك إذا لم يعرف المحكتجلا  فأقول: في ذلك؟

/71/ 
اء القض لسمجما سمع في  ؟ فقال:هل يحكم بعلمه : وسئل عن الحاكممسألة
ثم  ،داون شاهيك وإنما ،فإنه لا يحكم فيه اءا في غير مجلس القضفأمّ  ،حكم به

وهو  ذلك علمن يحكم بكل ما علم في كل أحواله إذا أله  :قال بعد ذلك
 ،هعلم غير ب إلا فلا وذلك كلما أقر به معه من الحقوق، وأما الحدود ،قاض

 ويكون هو شاهد في مجلس القضاء وغير مجلس القضاء.
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وعن الإمام إذا  جواب من محمد بن محبوب إلى موسى بن موسى:: مسألة
ليه طلب إتأو كان قد علم ذلك من قبل أن يلي الأمر ولم  ،اطلّع على قتل رجل

، سألت كيف يصنع الإمام إن يءر بشهادته، ثم ادعى أولياء المقتول على رجل 
ويرده  ،ن الإمام لا يحكم في هذاإ :في ذلك فقولنا يء؟ر بعلى رجل  البيّنةقامت 

فيكون القاضي هو الذي يحكم فيه بما يثبت عنده بالشهود  ،إلى القاضي
انقضى  . أن أحكم فيهعنييسولا  ،علمافي هذا ن لي إ :ويقول الإمام ،العدول

 .الذي من كتاب بيان الشرع
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في عصيان المدرة وتسليمها لإحضار الخصم وما  الباب التاسع

 وفي الأعمى والمريض ،يفعله فيه

د جلا قر وا : وعن جماعة أرسلهم الحاكم أن يحضر ومن كتاب بيان الشرع
 ،يؤخذ أن قال: يعجبني ؛فامتنع عن الوصول معهم إلى الحاكم ،أحدث حدثا

عل لهم الأدب جكانوا ممن   /72/فإن  ؛فإن امتنع عن الوصول معهم إلى الحاكم
ه وا عليونعتولا أحد منهم  ،ضربوه عن امتناعه، وإن لم يكن جعل لهم ذلك

بعهم تي حتى ،هضربشاوروا في أدبه و  ؛فإن لم يمكنهم ذلك ،بغيرهم حتى يعينوهم
 ت عليه ذلك.على ذلك، إلا أنهم يستوثقون منه إذا ثب

ل أو يه رجإل : وسئل أبو سعيد محمد بن سعيد عن القاضي إذا استعدمسألة
فعل ما ي ،والإنصاف منه )خ: حضاره( وطلب حضرته ،امرأة على خصمه

د ن أراصمه إيقول له أن يحضر خ معي أنه قد قيل ؟ قال:القاضي في أمره
ليس ف ضريحلم فإن  ،ر بينهما على ما يدعياننظفإن أحضره  ،الإنصاف منه

عل فيس من لأنها ل ؛نه يعطيه ذلكإ: فقيل .مدرةإليه إلا أن يطلب  عليه
 سنة في وقد جرت ،وإنما هي علامة بين الناس ،كالذي يأمر به  ،القاضي
 الحكام.

 ولم ،هر خصمفالخصم إذا رفع إلى القاضي وأمره بإحضا قلت له:: مسألة
لى إخصمه  دعى وأصح الخصم أنه ولا سلم إليه القاضي مدرة، يطلب إليه مدرة

 يكن افاة إذا لمن المو ه عالموافاة إلى الحاكم فامتنع، هل يلزمه الحاكم عقوبة بتخلف
 ؛بب منهسعنى يه بمولم يدعه إل، أنه إذا لم يره حجة الحاكم ؟ قال: معيله عذر

 مه.خت فلا أعلم أنه قيل في هذا بالحبس، ومدرة القاضي يكون عليها
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فذكره  ،لخصمه ان القاضي إذا سلم إلى الخصم مدرة فرجع إلي: وسئل عمسألة
؟ اضي في أمرهما يفعله الق ،بالمدرة ولم يواف /73/أنه قد وصل إلى خصمه 

 ،رسل إليهأ ،نةلبيّ اعلى ذلك، فإن صحت عليه  لبيّنةيدعوه با أنه قيل قال: معي
ا بمنصاف الإ وإلا عاقبه في تخلفه عن ،فإن كان له عذر في تخلفه وصح ذلك

 ليه.ع حكم ،وإن توجه عليه حق ،ونظر بينه وبين خصمه ،رأى من الحبس
؟ كملحا افإن طلب الخصم أخذ حقه قبل الحبس، هل يأخذه له به  قلت:

لأن  ؛ةلعقوبامن  لأن الحق للعباد إذا خيف فوته أولى ؛أنه له ذلك قال: معي
 بعة.العقوبة لله، وإن فات الأخذ بها لم يتعلق على الحاكم ت

ط ل يسق، هفإن عفى عنه الخصم وطلب إلى الحاكم أن لا يحبسه قلت له:
 لا يبين لي ذلك، والعقوبة لله. ؟ قال:عنه الحبس

 ،فقال: إنه قد أراها خصمه عند الحاكمفإذا أخذ الخصم مدرة من  قلت له:
 وأخبر ،لم تقم عدالتهما في الشهادة وقبولههما ،وأمره بالموافاة قدام رجلين

فلانا قدامنا المدرة، هل يكون ذلك معك  أىجلان الحاكم بذلك أنه قد أر لر ا
أنه إذا لم يكن  معي ؟ قال:شيئا يوجب عليه حبس التهمة في هذا إذا لم يواف

خرج ذلك عندي استخفافا  ،ممن تلحقه التهمة بذلك في النظر (إذا كان )خ:
أن يكون  أعجبني ،مةفإذا لم يبن له عذر وكان ممن تلحقه الته ،في أمر الحاكم

لم يكن  ،فإن كان ممن لا تلحقه التهمة ،ذلك من سبب التهم في هذا الوجه
ولا تلحقهم إذا  ،على الأمناء حجة بالتهمة /74/ذلك عندي حجة، ولا يقوم 

وتثبت  ،إذا شهد عليه شاهد واحد ممن يصدق يعجبنيولكنه  ؛صحت عدالتهم
ذلك أن يكون للحاكم أن يرسل إليه  وشاهدان ممن لا يتهم بالكذب في ،عدالته
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لأن هذا سبب قد تعلق عليه إذا خرج ذلك في نظر  ؛يحضر موافاة خصمه
 حتياط على رعيته.الحاكم في الا
س، وكم الحب زمهفإذا أراه قدام عدلين فتخلف عن الموافاة، هل يل قلت له:

ولم  ،كيه ذلح علإذا ص معي أنه قيل ؟ قال:يلزم من الحبس على عصيان المدرة
ن خلف مملمتإذا كان ذلك ا ،كان للحاكم أن يعاقبه على ذلك  ،يصح له عذر

وإذا  لك،ذولا يسع المتخلف عنه عن ثبوت حكمه  ،يثبت عليه حكم الحاكم
 .لمتخلف افنظر ذلك إلى الحاكم على قدر ما يراه في ،ثبت معنى العقوبة

فل ليه قعون يكوهل يجوز له أن يحبس في المسجد أو في موضع لا  قلت له:
لناس قوق اطل حعلى أن لا يب نله أن يحبس حيث يأم أنّ  ؟ قال: معيولا باب

 إذا كان على القدرة من ذلك.
 ،ه المدرةه أراأن لرافعافإذا تخلف الخصم عن الموافاة بعد أن ادعى  قلت له:

درة ولا راه المأما  وأراد الرافع أن يحلف له خصمه أنه ،على ذلك البيّنةوأعجز 
 ،البيّنةز ذا أعجك إتخلف عن الموافاة بعد أن أراه، هل يحلفه له الحاكم على ذل

ق يس بحك للأن ذل ؛لا يبين لي في هذا يمين ؟ قال:أم ليس في هذا يمين
 .للمدّعي

لك ذوادعى  ،ادما خرج الحكم فيه الحق لله دون العب /75/وكذلك  قلت له:
 ون هذايكأ ،القذف ونحو ذلكأحد على أحد أنه فعله مثل السباب والشتم و 

 ال:ق؟ البيّنةح لم تص ذاإ لبيّنةإلا با في التي قبلها أنه ليس فيه يمين مثل ما مضى
 في مثل هذا بهذا أنه لا أيمان فيه. معي أنه قد قيل

هل للحاكم أن يرسل إلى رجل ادعى عليه رجل حقا من غير أن  قلت له:
 المدّعىمع الحاكم عصيان وصول ويصح  ،عليه مدرة من الحاكم المدّعىيأخذ 
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كان له   ؛أنه ليس عليه ذلك، وإن أوجب ذلك معه معي ؟ قال:عليه إلى الحاكم
 ،لأن الناس يختلفون في تواريهم عن الإنصاف ؛عليه ىذلك في مخصوص من يدع

1)هميولد ومسارعتهم إلى ما يدعون إليه من  ،لخصومهم وإنصافهم لهم (
 ون على معنى واحد.فليس كل الناس يحمل ،الإنصاف
ن دعى أوا ،درجل رفع إلى الحاكم على رجل في بلد بعي قلت له:: مسألة

لحاكم ل لهوسأل الحاكم أن يكتب له كتابا بإحضار خصمه،  ،عليه له حقا
ه كتب ليم أن ن للحاكإ :قيلإلا أنه  أنه ليس للحاكم ذلك فمعي ؟ قال:ذلك

لك على ذ كمفإن نفذ الح ،اإلى حاكم البلد أن يجمع بينهما ويسمع دعواهم
ليه إممن يرفع  الحاكم، و وإلا رفعهما إليه إذا كانت الخصومة فيما يرفع فيه ،بينهما

 من القرى.
ه أن كتب لل يفإن لم يكن في بلد الخصمين حاكم يحكم بينهما، ه قلت له:

 ،من البلد /76/ أنه يكتب له إلى جماعة المسلمين معي ؟ قال:يرفع خصمه إليه
 م الجماعة مقام الحاكم.وتقو 

ح حق ص ولا ،فإن لم يكن في بلد الخصم جماعة من المسلمين قلت له:
كتب له يلا  ه قيلمعي أنعليه، هل يكتب له بإحضاره إليه؟  المدّعىمن  المدّعي

كنه اث، ولحدبذلك، إلا أن يكون الدعوى مما يوجب العقوبة مثل التهم والأ
يثبت له  ان ممنا كعل له أن ينظر بينهما إذويج ،يكتب له إلى رجل من المسلمين

 ذلك على هذه القرى، فإذا جعله لذلك فأقام مقام الحاكم.

                                                 
(1   الأصل: ولدهم.هذا في ق. وفي (
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اكم، لى الحل إ: وسألته عن رجل رفع على رجل به علة لا يقدر أن يصمسألة
 يحمل نه لاأ عيم ؟ قال:ما على الحاكم أن يفعله في أمره ،وأراد الإنصاف منه

لا  اليهم مل عكما لا يحم  ،من الأحكام فيما بينهم لا يطيقون على الناس ما
ه خصمه وطلب ،حق فإذا صح على هذا المرفوع عليه ،يطيقون من أداء فرائض الله

يه مل عليح ولا فعل ذلك الحاكم ؛أن يحجر عليه ماله خوف إتلافه أو موته
 حبس لا يطيقه.

؟ ب عليهما يج ،ولم يواف خصمه ،: في الرجل إذا عصى مدرة القاضيمسألة
1)يحبس أقل ما قالوا ثلاثة أيام أو قال:  ما يراه الحاكم. (

 ،اكمن الحفعصى وتولى ع ،رأى خصمه المدرةأ: وعن رجل دعى أنه مسألة
؟ لكذيس له ل أم ،وهو غير متهم ولا صح عليه ذلك، هل للحاكم أن يرسل إليه

 م منصلى خفإن رأى الحاكم أن يرسل إ ،أنه لا يجب عليه ذلك قال: معي
ه من بوج إليه /77/الخصوم لمعنى يقع له من ضعفه خصمه عن الوصول 

ه، لمرسول إليلجبر لا لا على اوفعل ذلك احتياط ،أو لمعنى تقية منه ببينة ،الوجوه
ندي ك عجاز ذل ،الخصم أن يواف خصمه (مشورة )خ:إلا على معنى مسؤول 

 في جميع الخصوم.
وقد صح  ،إلا أنه تخلف الموافاة كان غير متهم بالمطل عنفإن   قلت له:

أنه إن كان  معي ؟ قال:أنه أراه المدرة فلم يواف، هل يلزمه الحبس لذلك لبيّنةبا
وتصرف عنه  ،لم يكن عليه عقوبة، ويؤخذ بموافاة خصمه ،له عذر في تخلفه

                                                 
(1  كتب فوقها: على.   (
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عوقب بمعصية المدرة، والمتخلف عن حكم  ،العقوبة، وإن لم يكن له عذر
 المسلمين بما يستحق.

ان كإذا   وبةفإن لم يصح عذره إلا من قوله، هل يصرف عنه العق قلت له:
لكذب ة في التهملحقه اتأنه إذا لم يكن ممن  يعجبني ؟ قال:غير متهم في ذلك

ذ قب وأخعالم ي ت؛مثل ذلك وكان من المسلمين أو العدول أو من الثقا في
 بموافاة خصمه فيما يلزمه.

نازل من ذه الما هفما عد ،ولا عدالة ولا ثقةفإذا لم يكن له ولاية  قلت له:
وز يج :يلمعي أنه قد ق ؟ قال:الناس، هل تلحقهم التهم حتى تصح ثقتهم

يق به يما يلفتهم ن من لم تصح ثقته لزمته التهمة في ظاهر الحكم في الإ ،ذلك
 من ذلك ويشبهه.

 في عليه نؤميوإذا كان أحد بهذه المنزلة، هل يقبل قوله فيما  قلت له:
 أنه كذلك. معي ؟ قال:مخصوص ذلك

 /78/مه خص وأمره بإحضار ،: وسئل عن الخصم إذا رفع إلى القاضيمسألة
خصمه  نه دعىأ وأصح الخصم ،ولا سلم إليه القاضي مدرة ،ولم يطلب إليه مدرة

ا لم لموافاة إذه عن اخلفتبإلى الموافاة إلى الحاكم فامتنع، هل يلزمه الحاكم عقوبة 
نى سبب ه بمعه إليولم يدعو  ،نه إن لم يره حجة الحاكمأ عيم ؟ قال:ريكن له عذ

 فلا أعلم أنه قيل في هذا بالحبس. ،منه
 : ومدرة القاضي يكون عليها ختمه.مسألة
أو  عدلينح ب: وقد رأينا الحكام يحبسون على عصيان المدرة إذا صمسألة

لا جر  إلا أن يكون ة،اليوم واليومين والثلاث :مثل ،وليس بالحبس الطويل ،إقرار
 قدم عليه ولا يحبس.تمن المسلمين في
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ة در مخصمه  ىر أ : سئل عن الخصم إذا دعي مع الحاكم أنه قدمسألة
صم ثقة ن الخكا  إذا ؟ قال:ما يجب عليه ،ولم يواف خصمه إلى القاضي ،القاضي

ه قد خصمو  ،فعصى ولم يواف ،رى خصمه مدرة القاضيأفقال للقاضي أنه قد 
خصمه  سل إلىوأر  قبل الحاكم قوله ،والتلجي والمدافعة عن الخصوم ،للهباعرف 

لله عرف با قد وخصمه المرفوع عليه ،وحبسه، وإن كان الخصم الرافع غير ثقة
 بسه.ولم يح صمهأرسل إليه الحاكم بموافاة خ ،والتلجي والمدافعة عن الخصوم

لم  ،نةالبيّ  عدمتو  وأنكر ،: وإذا ادعى الخصم أنه قد أرى خصمه المدرةمسألة
 بين لي في هذا يمين. (بينهما )ع:يكن 

إذا  عقوبةب الأنه قد أرى خصمه المدرة يستوج البيّنةفالخصم بصحة  قلت:
 ،بالموافاة المدرة وأمر /79/أنه قد أرى خصمه  البيّنةوإذا شهدت  تخلف،

افيه يو  ه بأنيأمر و ،المدرة هأنه حتى يري معي ؟ قال:يستوجب العقوبة إذا تخلف
 لبيّنةات وشهد ،إلى الحاكم الذي أراه مدرته في وقت معروف ويتخلف عنه

 )ع:لفا كن متخي لم ،فإذا كان على هذا فلم يجد له وقتا معروفا يوافيه ،بذلك
 ولم يكن قد عصى. ،فيما يستقبل (يوافيه

وأنه لم يكن  ،فلانا ظلمه : وذكرت في المرأة أو الرجل إذا اشتكى أنّ مسألة
 ،بيل، فهل يجوز للحاكم أن يرسل إليه ويدعوه إلى من يدعي عليه الظلمإليه س

أو السرق أو الأحداث في  ،يدعي شيئا مثل الضرب أو القتل المدّعيفإذا كان 
ما يصل  حينفهذا يسارع فيه الحاكم من  ،تويفو  فيها العقوبةالأموال التي تلزم 

ومثل  ،والشفع والمشاركات ،، وأما الحقوق مثل الديون والمنازعاتالمدّعيإليه 
فهذا ومثله إذا رفع الخصم فيه  ،وسائر ذلك من المحاكمات ،الكسوة والنفقات

ويشهد على ذلك بينة  ،إياها يريهأمره أن يأخذ على خصمه مدرة  ،إلى الحاكم
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وإن لم يوافه ذلك الوقت ويشهد عليه  .أن يوافيه وقت كذا وكذا إلى الحاكم
وحبسه على معصيته  ،ذلك تى )خ: حين(ليه الحاكم حأرسل إ ،بذلك بينة عدل

يما يوجبه الحق في حكمه، فنظر بينه وبين خصمه  ،فإذا استفرغ حبسه ،المدرة
 ،متناع من الخصم على ما يطمئن قلبه إليهلائل الادإلا أنه إذا تبين للحاكم 

ولا  ،حتساب منه عليه لا على وجوب أخذه عليهوجه الا /80/أرسل إليه على 
 ،لزم ذلك نفسه، وإذا أرسل إليه للحضرة لا للعقوبة لا على وجه الرفع منه لهت

لك الخصم ذعليه مع حجته، ولو امتنع  المدّعىسمع حجة  ،فإذا صار إلى حضرته
لم نر للحاكم عليه حجة يعاقبه على  ،عن الوصول إلى الحاكم على هذا الوجه

أو شاهد  ،لمدرة غير عدلينعصيان المدرة، وكذلك إذا شهد عليه على معصية ا
حبس على التهمة في  ،وكان ممن يعرف بالتهاون والبراحة في دأبه عن الحق ،ثقة

 ذلك كما يراه الحاكم ليس من وجه معصية المدرة.
ه ل ال:؟ قهاهل للصبي أن يعطيه الحاكم مدرة إذا طلب قلت له:: مسألة

 ذلك.
ه في عل له يجأن معي :؟ قالفيعطي ذلك في يده أم يضع في الأرض قلت له:

 الأرض.
من  ا كانلا يبين لي عليه في ذلك إذ ؟ قال:إن أعطى بيده قلت له:

 مصالحه.
هاب ذعضه بأو من  ،هل للحاكم أن يرسل إلى من كثرة ذلك قلت:: مسألة

 يفة في غير لا لحلله هل يريد بذلك بقية الهيبة ،فإن توفاه من أجل ،هيبة الحاكم
 كان ذلك وجها.  ،ذلك
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لم يدخل  ،ستتراإذا عصى رجل المدرة ثم  قال عبد الله بن حازم:: سألةم
  منكرفين أو كا ،إلا بإذنه أو بإذن أهل البيت، فإن هرب من حبسه عليه

خلف  التفيلعذر ا وقيل: .ذن له أو لم يؤذنأ ،فللوالي أن يستأذن ويدخل عليه
 ذا.ه ولد أو مال أو نحو /81/عن موافاة الخصم مرض أو مصيبة في 

بسه  أن يح ضيفإن للقا ؛: ومن أشهد على رجل بمدرة إلى مجلس الحكممسألة
 قوبة.عمدرة فليس عليه  ثلاثة أيام، فإن شهد بلا وقيل: .كيف رأى
ن أز له يجو : وعن رجل أعطاه القاضي مدرة ليحضر خصما له بها، أمسألة

ان طلبها ك من  لاإ ابهأن لا يحضر  يعجبني ؟ قال:يحضر بها إنسانا غير ذلك أم لا
 له.

؟ هصحبفيجوز لأحد أن يأخذها من عنده ويسلمها إلى خصمه لي قلت:
 إلا برأي القاضي. لا قال:

 بلى. ؟ قال:فإن علم القاضي بذلك، هل يعاقبهما قلت:
 صحبنيول له يستعمل مدرة وأقأن أيجوز  ،رجل لي عليه دين قلت:: مسألة

 لقاضي.لدرة الم إنما ؟ قال:لقاضيإلى القاضي من غير أن أقول له هذه مدرة ا
أم حق  ق للهح ،والعقوبة عليها ،: وسألته عن معصية الحاكم بالمدرةمسألة
 حق لله. ؟ قال:للقاضي

كان   ولم ،نهاعجاز للحاكم العفو  الم ،فإذا كانت العقوبة حقا لله قلت:
هو ى المدرة إنما لأن العقوبة عل ؟ قال:للحاكم أن يدع القيام بحقوق الله 

لى ما تهوا إن ينوأ ،وولاة أمرهم ،وا بحكم حاكمهمخفئلا يستلوردع للناس  أدب
لناس الحاكم ب اوسبيل هذا سبيل سائر الآداب التي يؤد ،أمرهم به من الطاعة

 وعلى تعدي بعضهم على بعض. ،بها على جهلهم
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يتعدوا  /82/لا أ: وللحاكم أن يأخذ على أيدي السفهاء والجهال، مسألة
وكذلك  ،عا لهمرد ا يكون بهبموالحبس والضرب بما يراه المتولي في ذلك  بالزجر

كثر ك أن يذلفوجب ل ،الآداب التي لم ترد بوقوف ولا توقيف على شيء معلوم
ذلك وك ،عضم بالحاكم فيها من المنع لهم عن الجهل والتعدي منهم على بعضه

 ،قدار منهقل الأأ من تم لغيره رجل من المسلميناإذا كان العاصي للمدرة أو الش
وأن  ،كمد لذلتعيولم  ،على هذا السهو والغفلة يالحاكم أن الفعل منه جر  أىور 

 ،قبهاكم لا يعاإن الحف ،كوأنه لا يعود لمثل ذل ،العادة لم تجز منه بمثل ما كان منه
 ،من فعله لكبائرااح وأظهر إليه استقب ،ن قيده على ما كان منهإو  ،وأن يعفو عنه

 ز.فذلك جائ
وافيه أن ي ليهإ: وسألته: هل على الرجل أن يوافي خصمه إلى من طلب مسألة

نعم  ؟ قال:لدهبفي بلده وفي غير  ر لذلكوخصمه منك ،إليه فيما يطلبه من حق
وكذلك إذا  بلده، غير أن يوافيه إلى الإمام أو إلى قاضي الإمام ولو كان فيعليه 

ليه أن عكان   ،مامسلمين في عصر الإطلب منه الموافاة في بلده إلى رجل من الم
 يوافيه إليه.
ى لدعو نطق باالحاكم يحتاج أن ينظر إلى فم الخصم حين ي وقيل:: مسألة
 والإقرار.

 ،لحاكمالى ولم يقدر أن يصل إ ،: فإذا توجه على المريض مخاصمةمسألة
أن  إن أبىف ،ةفإنه يوكل وكيلا يقوم مقامه في المحاكم ؛ويطلب خصمه حضوره

أمر  ،يمين ولم يعذره، فإن وجبت عليه /83/ل أجبره الحاكم على ذلك يوك
 الحاكم من يحلفه.
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؟ قيه حوسألته عن الأعمى كيف يرفع عليه خصمه إذا وجب عل :مسألة
لمشهود اضرة بحع متنا وتبين أسباب الا ئه،إذا لزمه له حق فامتنع عن أدا قال:

عليه و  ،جتهحه لوكيلا يسمع  استحضره الحاكم وأمره أن يقيم ،عليه غير الخصم
 في الخصومة التي يطلب أو يطلبها.

ه إذا أن عيم :؟ قالأرأيت إن امتنع عن الوكيل، هل للحاكم أن يحبسه قلت:
 ق.كان عليه الحبس حتى يفعل ما يلزمه من الح  ،امتنع مما يلزمه

؟ كلى ذلعه وإن امتنع عن الحضور إلى الحاكم، هل للحاكم أن يجبر  قلت:
 قيميء أن ن شاإكان له الخيار   ،إذا تسبب عليه بما يستحق به الإحضار قال:
 وإن شاء أن يحضره. وكيلا

كما ان حا كذا  إ يعجبني ؟ قال:أم له ولا عليه ،وذلك على الحاكم قلت له:
كان له   ،يرفإذا كان في أخذ التخي ،يجب له ذلك وعليه ،يجب عليه الحكم

 الخيار.
ترضه اعف ،ن القاضي مدرة ليريها خصمه: وسألته عن رجل أخذ ممسألة

 ال:؟ قليهإها رجل آخر وطلب إليه المدرة أن يريها خصمه، هل لهذا أن يسلم
نته إلى م أماسليفليس له أن  ،أن المدرة إذا كانت معه على سبيل الأمانة معي
 غيره.

 ،صمهخ وأراها ،فهذا الذي أخذ المدرة من عند غير القاضي قلت له:
هل  لقاضي،اند ولم يأخذ المدرة من ع ،ثم عصى خصمه ،لموافاةوأشهد عليه با

إذا صح  /84/ أنه معي ؟ قال:يكون هذا حجة على الخصم على هذه الصفة
من  ا يلزممه مكان ذلك حجة ويلز ،  وكانت هذه علامة القاضي ،عصيانه للمدرة
 عصي المدرة.
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 ،إليه لمدرةد افإن كان من رسم القاضي أن يتقدم على الناس في ر  قلت له:
أنه  عيم ال:؟ قلافأعطاها رجلا ولم يشترط عليه ردها، هل يكون عليه ردها أم 

تاب ن كانقضى الذي م .كان على هذا ردها  ،إذا كانت سنة القاضي ردها
 .بيان الشرع

 عيالمدّ  عطييفلا  ،وأما الدعوى إذا لم تكن مسموعة عن الزاملي: مسألة
عوى ذه الدفه "،ةعلى فلان كذا لاري لي" أو ،"أطلب فلانا" :ما قولهأو  ،مدرة

 علم.أفي أكثر قول المسلمين، والله  "فضة" :غير مسموعة حتى يقول
ه ليوافي علي ىلمدّعاوإذا بعث الحاكم رسولا إلى  ومن غيره: الصبحي:: مسألة

على  أن وذلك ،الف المدرةخخصمه فلم يواف، هل للحاكم عقوبته كما لو 
نه لفا متخليه وإرسال رسول إ ،الدعوى الصحيحة دّعيالمالحاكم تسليم مدرة 

 فما هاهنا ثبت الفرق بينهما، والله أعلم. ،وتكرما
 ،"وكذا كذابأطلبه " :: وإذا ادعى رجل على آخر وقال شاك من فلانمسألة

 ؟"كذاو  كذا يه ليعل" :يسمع كلامه أم حتى يقول ،"عليه لي كذا وكذا" :ولم يقل
ه، دعوا سمعتفحينئذ  "،عليه لي كذا وكذا" :تى يقوللا تسمع دعواه ح قال:

 والله أعلم.
أحد مع الحاكم وادعى عليه دعوى مسموعة، وأراد ا وإذا شك ومنه:: مسألة

يجوز له  الحاكم أن يرسل له، هل أىأو ر  ،أن يرسل له شاريا /85/من الحاكم 
الذي ف ؟ قال:وكيف قوله للذي يرسله ،هلا يحبسه ،وإن خالف رسوله ،ذلك

بن فلان الفلاني أن اقل لفلان " :جاءت به الآثار أن الحاكم يقول لمن يرسله
ه على ذلك، وإن امتنع فلا حبس عليه على بر ولا يج ،"فلانا يريد موافاته عندنا

عليه في  المدّعيما في الأثر، إلا أن يرى الحاكم حبسه لمعنى من المعاني، وإن كان 
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 ،"فلانا يدعي على فلان كذا" :ئم في البلدانفإن الحاكم يكتب للقا ،بلد آخر
اء أمر الحاكم أن شوإن شاء وكل وكيلا لمخاصمة فلانا، وإن  ،فإن شاء وافاه

ثار المسلمين، وليس آما جاء في على وليس عليه غير ذلك  ،تسمع له دعواه
  .للحاكم أن يجبر أحدا على الوصول إليه بدعوى مدع من غير صحة على دعواه

منه  سولوالر  ،إن كانت الدعوى مسموعة يخ ناصر بن خميس:وقال الش
  أعلم.يه، والله ففللحاكم حبسه كما يراه عدلا ،إليه ثقة وأخبره بعصيان مدرته

ه  ي عليليو  ،اعليه حالي كذا وكذ" :ك من فلاناومن قال ش ومنه:: مسألة
؟ "ذالي كعله ي أو ،حاله كذا وكذا علي" :وكذلك إن قال ؟أتسمع دعواه ،"كذا
 ح، واللهظ صحيفي مثل هذا وما أشبهه أن يستفهمه الحاكم بلف يعجبني قال:
 أعلم.

ولم  ،"لي كذا لارية فضة" :وفيمن قال شاك من فلان عليه ومنه:: مسألة
دعوى غير  هإن هذ ؟ قال:مسموعة /86/، أهذه دعوى "أريدها منه" :يقل

 ما"أو  ،"أتريدها منه" :له لأن هذا يخرج مخرج الخبر منه، وأما إذا قال ؛مسموعة
1)سنفح ،"تريد منه تدعي  :وبعضهم يقول .وقد أدركت الحكام يفعلون ذلك ،(

وأدركت بعضهم يقول للشهود إذا لم يحسنوا  ،على فلان كذا وكذا لارية فضة
وفي هذا معان   ،بلفظ صحيح ثابت من الحاكم "أتشهدون بكذا" :الشهادة

ذا كعلى هذه الصفة، وأما إذا ادعى عليه كذا   كثيرة، ولا يضيق تسليم مدرة إليه
ويحكم  ،إن هذه دعوى جائزة وثابتة فعن أبي سعيد: ؛لارية أو محمدية أو درهم

ولعل عنده هذا النقد معروف  ،وما أشبه ذلك ىبها في الإقرار والوصايا والدعاو 

                                                 
(1  ق: فحبس.  (



 والثلاثون ثامنال الجزء  88  قاموس الشريعة

 

تى وبعض العلماء لا يثبتون ذلك في الجميع ح ،نقلاببينهم، ولا يجوز عليه الا
 يتبين أنها فضة، والله أعلم.

1)وجائز للحاكم أن يكتب للشاكي بروةابن عبيدان: : مسألة ليحضر  (
بن اكتبه فلان   ،بن فلاناأجب الشرع الشريف يا فلان " :ويكتب ،خصمه

 ، والله أعلم."فلان
أن  صم لهخا من وفي الوالي أيجوز له إذا جاءه أحد شاكي الصبحي:: مسألة

 ؟م لاأسموعة ه مبل أن يفسر له الشاكي شكواه ليعرف أن دعوايعطيه له بروة ق
 لا ل:؟ قاأم كل ذلك جائز ،يتركه يفسر له خوفا أن يسبق إلى قلبه شيء

ير غ دّعيالم أن يرسل الوالي بروة لأحد من الناس إذا كانت دعوى يعجبني
ر الأث جاء في وتفسير ما ،وإنما يرسل له في الدعوى المسموعة /87/ ،مسموعة

صديق تك معناه في ذل ،أن الحاكم لا يسمع دعوى الخصم إلا بمحضر خصمه
 .دعواهه وإذا لم يصدقه فليس بسامع ل ،القائل فيما يدعي

ليه ل إ: وليس للحاكم أن يجبر أحدا على الوصو وقال في موضع آخر
 بدعوى مدع من غير صحة على دعواه، والله أعلم.

شاكي في الو  بن علي النزوي: الشيخ ناصر بن خميسومن جواب : مسألة
 "عشرون"قل: ولم ي "،عليه لي عشرين لارية فضة"من فلان  إذا قال إنه شاك

س خم"ل: يق ، ولم"لي عليه خمسة عشر لارية فضة"وكذلك إذا قال:  .بالرفع
ولم يقل:  ،"ك برئلي عليه ثلاث مكا"وكذلك إذا قال:  ".عشرة لارية فضة

 هذه مسموعة؟، أتكون دعواه "ثلاثة مكاكيك"

                                                 
(1  البَرْوَةُ نحاتهَُ القَلَمِ والعُودِ والصَّابونِ، ونَحْوَ ذلِكَ. تاج العروس: مادة )برو(. (
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الله ودنا، عن إنها مسموعة، ويجوز أن يعطى بروة على هذه الصفة الجواب:
 أعلم.

ائر سه من ير غأو بخط  لي إذا وصل إليه كتاب بخط الشاكي: وفي الوامسألة
 ك.الناس، أعلى الوالي إنصاف هذا الشاكي؟ فليس على الوالي ذل

فنعم يجوز  ،جلاك من ر وإذا كتب لنا أحد كتابا أنه ش ابن عبيدان: مسألة
 لكم أن تلزموا من عليه الحق إذا أقر عندكم على معنى قوله.

ه و غيرهم أنأعيته من ر  وفي القائم بالأمر إذا أتاه كتابا من أحد ومنه:: مسألة
 ويسمع قوله؟ من فلان، أيجوز إحضاره على يديه شاك

 علم. ألا يضيق عليه إحضاره على ما وصفت، والله /88/: إنه الجواب
 ن توافيبك أيعج"أرأيت إذا قلنا له:  عن الشيخ ناصر بن خميس: مسألة

قد قال  ل:؟ قا، أيكون هذا حكما منا عليه أم لا"خصمك عند القاضي بنزوى
 علم.إن التعريض من الحاكم حكم، والله أ بعض فقهاء المسلمين:

إلى  واجهة المفيما تقول في التعريض للناس  عن الشيخ أبي نبهان: مسألة
وز له أن لا يجف ،هإذا كان معلوما أنه إذا خالفه ليعاقب ؟ قال:حاكم غير عدل

 أعلم. اللهأن يوافي خصمه مع حاكم غير مأمون جوره، و (يعرض :خ)يعرضه 
 برو والقرطاس الذي يكتب فيه عن الشيخ ناصر بن خميس: مسألة

شراؤه  يجوز لهأ، والخطوط في مصالح المسلمين والإسلام ،المتشاكين والسؤالات
 من مال المسلمين على هذه الصفة أم لا؟

 : واسع الأخذ لما ذكرت على هذه الصفة، والله أعلم.الجواب
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وفي الذي له حق في  ،في الخصم إذا طلب الرفعانالعاشر  الباب

 بلد ليس فيه وال

 وبين ينهبوعن رجل طلب إلى الوالي أن يرفع  جواب من أبي الحواري:
لك، ذلخصم م لفنع :فعلى ما وصفتأو إلى الوالي الكبير؟  اضيخصمه إلى الق

 لأكبر الذيالوالي  اأن يرفعهم إلى ،وعلى الوالي أن يرفع الخصماء إذا طلبوا ذلك
 موإنما يرفعه ه ذلك، لولاهّ، وأمّا إلى غير الوالي الذي ولاهّ فليس عليه ذلك ولا

لوالي أن يكلف لوليس  /89/أو إلى القاضي،  ،إلى الذي ولاهّ، أو إلى الإمام
 الخصم أن يأتيه بكتاب من عند هؤلاء.

 ل إلىم، فوصاكان على رجل حق بتو   جواب من بعضهم: قيل:: مسألة
بحقه  البيّنةام قد أق نهم أاوكان واليها، وأخذ منه كتابا إلى والي تو  ،غدانة بصحار

، "ل الرجرنيحضألا أرى هذا ولا أرفع إلى غدانة، ولكن "فقال الوالي:  ؟معه
له،  ستفهمامأنه ك؟،  فيوافيه إلى غدانة" :فأنكر حقه، فقال له ،فسأله فأحضره

كتب ف، "نعم"ال: ، ق"فأكتب بينكم كتابا بالموافاة"، قال: "نعم"فقال الرجل: 
ن محمد، دانة بغند ع البيّنةفانصرف فوافى الرجل، فأقام  بينهم كتابا بالموافاة

ن ألم ير ف منه، وأما عبد الله هفأخذ (معه )خ:فحكم على الرجل بحقه عليه 
 يرفعه معه إلا بكتاب من الإمام أو القاضي.

 تب إلىكان لرجل من صحار على رجل من ينقل حق، فك  وقيل:: مسألة
 ،لبيّنةايه ليقم عل يرفعه إلى والي صحار]كتابا[ موسى بن موسى أن يكتب 

اضيا ومئذ قن يعه إليه، وكارف]كتابا[ يويأخذ حقه منه، فأبى موسى أن يكتب 
 لراشد بن النظر.
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ما الإمام، وأ وإلى قاضيإنما يجبر الناس أن يرفعوا إلى ال وقيل: قالوا:: مسألة
 .غيرهما فلا يجبر أحد أن يرفع إلى غير قاض أو إلى غير إمام

فله  ،اضيلى القو إأإن طلب المحكوم أن يرتفعا إلى الإمام  قال أبو المؤثر:
 لطالب فلا.ذلك، وأما ا

ليه أن إخصمه من طلب  /90/: وسألته هل على الرجل أن يوافي مسألة
؟ هير بلد غوخصمه منكر لذلك في بلده وفي ،يوافيه إليه فيما يطلب من حق

 بلده، فيكان   لوو  أو إلى قاضي الإمام نعم، عليه أن يوافيه إلى الإمام قال:
 ،الإمام ير عصرغ المسلمين في وكذلك إذا طلب منه الموافاة في بلده إلى رجل من

 أو ينصفه من نفسه بدعواه. ،كان عليه أن يوافيه إليه
و في ال، أمفي  سألت رحمك الله عن رجلين تنازعا عن أبي الحواري: مسألة

كما ن يتحا لا أإفإني لا أرضى "دين، أو في حق، فقال أحدهما لصلحاء البلد: 
د أن ء البلصلحابفإني لا أرضى " وقال الآخر: "،إلى فلان في بلد غير بلدهما

م بين م يحكحاك فإن كان في ذلك البلد :فعلى ما وصفت؟ "يحكموا بيني وبينك
رفعوا إلى أن ي لناسإنما يجبر ا وقالوا: .كان الرأي في ذلك إلى الحاكم  ،الناس

 ولا إلى اضق غير إلى  يجبر أحدا أن يرفعفلا ،القاضي أو إلى الإمام، وأما غيرهم
أحد  بر علىج وإلا فلا ،ام، فإن رضي هذا بصلحاء بلده الذي هما فيهاغير إم

 أن يرفع إلى أهل بلد آخر.
ولم ترض  مع الحاكم أن وليّها زوّجها برجلوإذا ادّعت امرأة  قلت له:: مسألة

نّ الرجل يكابرها على نفسها ويطالبها وهي في بلد أنها غيرت التزويج، و أبه، و 
فإن كان مع الحاكم قوة  ؟ قال:كتابا يمنع الرجل عنهابعيد، وطلبت من الحاكم  

هذا إذا خاف عليها من يطلب  /91/على  بعث معها ،ممن يأمنه على الأحكام
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معنى صحة ذلك أو بسببه، فإن صح ذلك منعه ذلك، وعاقبه على قدر ما 
أو من  ،كتب إلى من يرجو منه معونتها من الحكام  ،يستحق، وإن لم يمكنه ذلك

وأخذهم بذلك، ولا يدع الاجتهاد في مثل هذا، وما  باة البلدجأو من  ،المسلمين
 يكون في أمر الفروج.

لي لى وايه إبلد آخر دين، ورفع عل في: رجل من بلد وله على رجل مسألة
كم فيه؟ يف الح، كالبلد الذي عليه الدين، وعنده عليه بينة في بلد صاحب الحق

ل من تحت كون واي إلا أن د الذي عليه الحقه إلى والي البلفعليه أن يحضر بينت
يكتب و كبير، ال فإن صاحب الحق يسمع بينته الوالي ،مثل والي السر ،يدي وال

والي تب إليه اليك ،يفلسلله الوالي الكبير إلى الوالي الذي من تحته إلى مثل والي ا
 الكبير إذا سمع بينته هذا أن يأخذ له بحقه.

ليه عده على رجل من أهل نزوى حق، وعن له ،فرجل من أهل السر قلت:
مام إلى ن الإمابا يصل صاحب الحق إلى الإمام، ويأخذ كت ؟ قال:بالسر البيّنة

بما صح و  لبيّنةا هدسمع بينته، ويكتب والي السر إلى الإمام بما عنيوالي السر 
فلا  ،ماملى الإإتب ما أن يبدأ والي السر فيكإعنده، ثم يأخذه له به الإمام، و 

 تب به إليهع ما كيتبحتى يكتب إليه الإمام، ف إلى الإمام كتابليبتدئ الوالي با
 الإمام. /92/

؟ لسرته بابينفإن رجلا من أهل السر يطلب رجلا من أهل توام بحق و  قلت:
ر على إن قد، ف"بينتي بالسر"يصل صاحب الحق إلى والي توام فيقول له:  قال:
د يكتب له عنو  ينتهمع بوام إلى والي السر أن يس، وإلا كتب إلى والي تالبيّنةحمل 

 ه.ه بفعند ذلك يحكم ل الحق، ثقة أنه قد سمع بينته بهذا
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صمه: لخيقول و ده وعمن يمتنع المحاكمة إلى حاكم بل من جواب أبي الحواري:
 لكذرى له ألا رى له ذلك أم لا؟ ف، أت"لا أحاكمه إلّا إلى بلد كذا وكذا"

يتخير  ذا أنس لهإذا كان يحكم بأحكام المسلمين، ولي ويحاكمه إلى حاكم بلده
 على الناس في الحكام.

ريته إلا قغير  يةقر  إلى أن يرفع ة: وقال: ليس على من كان عليه مخاصممسألة
ن يجد م لان إلى إمام أو قاض، وليس لخصمه أن يتخير عليه الحكام، إلا أ

صفه هو أو ين انحيث ما ك يوافيه إلى من ينصفه ينصفه في بلده، فإنّ عليه أن
 فيما يدّعي إليه.

قاض من  ه إلىتبعأفإنه يدّعي عليّ مالا أعلم أنه عليّ، أعليّ أن  قلت له:
ته يوجب ؟ فرأينّي مقضاة السلطان إذا لم يكن إمام، ولم يكن في بلدي من ينصفه 

ظاهر كم باللحأو يتبعه إلى من يقطع حجته في ظاهر الأمر با عليه أن ينصفه
قطع أو ي فنصافعليه أن يقطع أمره بإ ،معنى قوله؛ لأنه يطلب منه حقا على

 حجته عنه بالحكم.
وإذا  قال: /93/ .نعم ؟ قال:وعليه ذلك في كل شيء أن يرفع معه قلت له:

وحكم بينهما الذي  رضي أن يحاكمه إلى أحد من أهل بلده، ورضي بذلك،
 ؟إلا إلى إمام عدل أو قاض لم يكن عليه أن يخرج إلى بلد غير بلده، ،رضي به

أو إلى غير ذلك في جميع  الإمام والقاضي ولو كان في البلدويخرج إلى  قال:
 الحاكم في موضعه حيث حاكم فع بينته إلىر وعلى الخصم أن ي قال:الأحكام. 

وإذا عنى أحد مخاصمة في  قال: ؟إلا في الأنساب والوكالات والوصايا خصمه
لشهود الذين يشهدون عليه لخصمه في غير بلده، بلد غير بلده تلك، وكان ا

خيّره الحاكم بين أن يخرج يسمع  ،وكان خصمه ممن لا يقدر على حمل بينته
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ويحكم عليه بذلك، فما  ،له البيّنةالشهادة على نفسه، أو أن يأمر الحاكم يسمع 
فع بينته ر وذلك إذا كان خصمه ممن لا يرى عليه  قال: .اختار فعل من ذلك

 ا يرى العدول من أهل المعرفة.على م
هره قه ويبر يجفله أن  "،لا أرضى بحكمك": وإذا قال الخصم للحاكم: مسألة

له ف "،كذاذا و كلا أرضى بحكمك، احملني إلى قاضي بلد  "وأما إن قال:  .عليه
 .الولاة فلاو لقضاة ا ا سائرأن يحمله إذا طلب إلى القاضي الأكبر أو الإمام، وأمّ 

ها لد فيبه من إذا رفع إليه خصم على خصم لقاضي أبو عليوكان ا: مسألة
 كتب إلى القاضي يرفعه إليه.  ،قاضي

لى إذا رفع ع لحاكما نّ أ :لينخأبو عبد الله محمد بن تمام ال رفع إلّ : مسألة
في تلك  /94/ان نه إن كإ ،وهي في غير قرية الحاكم التي يسكنها ،مرأة إليها

 في يكن لمإن و لم يحضرها للمحاكمة،  ،خصمها البلاد حاكم يحكم بينها وبين
 فيه. هو وحكم بينهما في بلده الذي ،البلد حاكم أو وال يحكم أحضرها

 ،مام الإمه إلىإذا طلبه إنسان أن يكون حك كان القاضي أبو علي: مسألة
لولاة اعن  رد حكمه إلى الإماميكتب له   ،ولا يكون حكمه إلى والي بلده

 والحكام.
انوا كإذا   كامفع عنه أنه لا يجبر الخصوم على الوصول إلى الح: ور مسألة

ذا نكر إل المأيضا على فع نإذا وجب عليهم الحقوق، ويحبسو  نغرباء، ويحبسو 
تاروا يخلا أن إ مأن يتحاكموا إلى الولاة والحكا جرى منهم، ولا يلزم الخصوم

 ذلك.
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أو  و ضربأ ،حجر : وللوالي الكبير أن يرفع أهل الأحداث من قتل أو مسألة
اس إن النف ،قإلا الحقو  ذلك إلى موضعه، ويحبسهم في حبسه شبهأأو ما  ،سرق

 يحبسون في موضعهم في الدين وما يشبهه.
 أقول:و  .دهمبل ولا يرفعون من ،يحبس الديان في بيت قال محمد بن محبوب:
أن  وله بذلك، سفلا بأ ؛فرفع إلى القاضي أو الإمام ،إنه إذا كان مالا عظيما

يتولّى هو و لعدل، ايه وما لا ينصرف فيه إل ،يرفع المتنازعين في الأموال والأصول
ل لة، وتقبقيور الثلأمفإنه لا يرفعهن ولا يحبسهن إلا في بلدهن إلا في ا ؛النساء

 .شرعن الب بياانقضى الذي من كتاأو طلب إليهن.  ،الوكالة منهن إذا طلبن
ينظر فيها: ل /95/ا في هذا الباب أحببت تعليقه :من كتب قومنا مسألة

 لخصمطلب اي: لا فرق بين أن فقال بعضهم ؛اختلف المتأخرون من فقهائنا
 قَوۡلَ ن مَا كََنَ إ  ﴿: لىقوله تعا خصمه المرافعة إلى قريب أو بعيد وهو ظاهر، إلا أن

 َ  ۦ ل  ْ إ لََ ٱللَّ   وَرسَُولِ   يۡنَهُ مَ بَ حۡكُ ٱلمُۡؤۡم ن يَن إ ذَا دُعُوٓا
َ
ْ سَم عۡنَ مۡ أ ا ن يَقُولوُا

طَعۡنَا  
َ
ذا وه ا:قالو  .د فما دونلا يجب إلا إلى البري وقال بعضهم: .[51]النور:﴾وَأ

فإن تشاجرا  سخ،إذ دعا الخصم خصمه إلى حاكم مجتمع عليه، والبريد أربع فرا
 .يث يرىحا إلى همليصرف ؛ترافعا إلى حاكم مجمع عليه ؛إلى الحاكم المختلف فيه

لى ؤدي إتلإجابة اكانت   وأ التضرر، المدّعيوهذا إذا لم يعلم من قصد  :قالوا
 .انتهى .الإجحاف بنفقة عياله

لحكام في من ا أحد في رفيعة المشكى إلى :من منثورة لبعض المتأخرين مسألة
 بلد أخرى، والسؤال متمزق، وأتيت بالجواب شعرا:

 حقـــــــــا علـــــــــى عصـــــــــبة ىمـــــــــن ادعـــــــــ
 

 مـــــــــــن بلـــــــــــد فيهـــــــــــا امـــــــــــرؤ يحكـــــــــــم 
 لم يرفعــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــل يرجعــــــــــــــــــــوا إلى 

 
 حـــــــــــــــــاكمهم ذو التقـــــــــــــــــى يحكـــــــــــــــــم 
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 والا يكتبــــــــــئفـــــــــإن خلـــــــــت منـــــــــه لـــــــــ
 

 لمســـــــــــــــلم ينصـــــــــــــــف مـــــــــــــــن يظلـــــــــــــــم 
 هــــــذا هـــــــو الــــــرأي الصـــــــواب الـــــــذي 

 
ـــــــــــــم إنســـــــــــــان الهـــــــــــــد  ـــــــــــــم ىلظل  يظل

 وفيــــــــــه قـــــــــــول غــــــــــير هـــــــــــذا ولكـــــــــــن 
 

 ذا مقــــــــــــــــــــــــــال حيلــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــبرم 
ــــــــــــــــــه للنــــــــــــــــــاس   وغــــــــــــــــــير هــــــــــــــــــذا في

 
 لهم مـــــــــــــــــبرمو تعـــــــــــــــــاب وهـــــــــــــــــو تـــــــــــــــــ 

 فلــــو أفكيـــف لــــو شــــاك شـــكا مــــن  
 

 ولـــــــــــــــــــــــديهم حـــــــــــــــــــــــاكم مســـــــــــــــــــــــلم 
 بعيــــــــــــــــد بلادهــــــــــــــــل يرفعــــــــــــــــون لــــــــــــــــ 

 
 /96/ للضـــــــــــــرورات لهـــــــــــــم مســـــــــــــلم 

 أفــــــــــةوالجمــــــــــع والواحــــــــــد ســــــــــيان للر  
 

 والــــــــــــــــــــــــــــــرحم لهـــــــــــــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــــــــــلم 
 حد منأد من وجاء الأثر أنه إذا شكى أح الشيخ خلف بن سنان:: مسألة 

لبلد ذلك ا اكمفإن الحاكم لا يرفعه، بل يكتب لح ،بلد بعيد من بلد الحاكم
من  لمسلمينااء ينهما، فإن لم يكن في البلد حاكم يكتب لأحد من علملينظر ب

سنون لذين يحامين فيكتب لجماعة المسل يكن فيها عالم، أهل ذلك البلد، فإن لم
 .ن رفعهم بدّ نئذ لاإن لم يكن هنالك أحد فحي ونقول: .الحكم أن ينظروا بينهما

 ،لصيرامن أهل رجل من أهل نزوى من رجل  ايت إذا شكأ: أر ونحن نقول
يحكم اكم لصير ح ايدّعي عليه مثلا محمدية فضة، ويريد رفعه إلى نزوى، وكان في

 مديةسين محخمة ه مجراأوهو يرز  ،بالعدل، هل يعجب أن يرفع من هناك إلى نزوى
مسلم أن  من كل ادفالمر  ؛فرحم الله قلبا يرحم ؟أو ستين محمدية لمجيئه ورجوعه
ح وصلا ،شفاءو في هذا، فإن نظر المؤمنين رحمة ينظر الصلاح، ويحيل الفكر 

 لدين والدنيا.ل
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ولي ثار أوآ ،بهذا هو الحق والصواب الموافق للسنة والكتا الصبحي: قال
 العقول ذوي الألباب، والله أعلم.

، لدعاوىامن  والعامل إذا رفع إليه الخصمان في شيء عن الصبحي: مسألة
وب منه المطل رفعالإمام، أيسعه أن لا ي وطلب أحدهما الرفعان إلى الوالي أو

 صمه؟نه لخمن طلبه الرفعان إلا تعنتا إإذا اطمأن قلب العامل  الرفعان
الكبير  /97/ أما المطلوب إذا طلب من خصمه الرفعان عند الوالي الجواب:
مل لعاى اعلو  ،ثبت له على خصمه ،أو الإمام فيما فيه الرفعان ،أو القاضي

 وإن شاء خاصم. شاء ترك والخصم الخيار، إن
ير د في غه أحوفي الوالي إذا شكا إلي عن الشيخ ناصر بن خميس: مسألة

 ،"تناانّا فك مإن أردت ذل"ويقول له:  البرزة، أيسعه أن لا يسمع شكواه وقت
ك ، وكذل ذلكالنظر أن لا ضرر على الشاكي فيفي وفي وقت البرزة، إذا كان 

في  زيجو و اكين، لشي من اجر أنه يخاف كثرة الت الوالي لا ضرر عليه في ذلك، إلا
 غير وقت البرزة؟

 رر منضلك لا بأس عليه في تأخير ما ذكرت إذا لم يلحق من ذ الجواب:
  التأخير، والله أعلم.

 ؟أعليه حملها جها،ة إذا طلبت الإنصاف من زو أوفي المر  ابن عبيدان:: مسألة
زوج من لب الن طعليه، وأما إ لا أعلمه أنه يجب عليه أن يحملها لترفع قال:

لى إها الوالي ذا رفعا إفعليه حمالها، وأم ،وخرجت المرأة في صحبته ،زوجته الرفعان
 والله أعلم. فيحسن عندي أن يلزم الزوج حملها، ،إمام المسلمين أو قاضيه

وفيمن رفع على فقير حقا، وطلب من له الحق الرفعان إلى  ومنه:: مسألة
حتى لا كسوة له، أيجوز تدبيره  ،وهذا الفقر فيه بين ،الفقير القاضي، أيعذر هذا
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إذا صحّ فقره فلا فائدة في تدبيره ورفعانه إذا كان  :فعلى ما وصفتأم لا؟ 
 منقطعا، والله أعلم.

ا مثالهيب وأوإذا شكا أحد من سمائل من أحد من أهل الس ومنه:: مسألة
أن " :ملهب لعايكت وز للوالي أنفإنه يج ،من النواحي من ولاية والي سمائل /98/

 م. أعلاللهو، "فلانا يدعي حقا على فلان، فإن سلم الحق وإلا دبره إلينا
1)عمرو يت سفيفة من بلاد وهل يجوز رفع أهل الخيانة الخ ومنه:: مسألة )، 

وأمثال ذلك على خراب الدواب إلى بلاد بهلا أم لا؟ فنعم جائز رفع من ذكرت 
 أعلم.إلى بلاد بهلا، والله 

  طلبثم ،ماوهل يجوز للوالي جبر الخصوم إذا حكم بينه ومنه:: مسألة
مره يأام لم لإماأحدهما الرفعان إلى الإمام أو إلى قاضي المسلمين إذا كان 

  ذلك؟فيى ه له، ما تر يز بالأحكام بينهم، بل يجبر له ما يجوز له أن يج
ام عن الإم هه ينالوالي جائز له أن يحكم بين الناس إذا لم إنّ  الجواب:

ن يحكم أله  سلي :وقال بعض المسلمينإذا كان الوالي عالما بصيرا.  ،الأحكام
ما رفع ان، وأصمبه الخ اإلا أن يأمره الإمام بالأحكام، أو يتراض بين الناس

وأما بعد  لخصوم،ع افللوالي أن يرف ،أو إلى قاضي المسلمين ،الخصوم إلى الإمام
بيل بقا لسمطاو  ،وكان حكمه موافقا لمناهج الأبرارحكم الوالي بين الخصوم، 

 .فواسع له أن لا يرفع الخصوم، والله أعلم ،الماضين الأخيار
فلم يقطع الوالي  ،وفي رجلين ترافعا إلى الوالي في حكومة بينهما ومنه:: مسألة
ورفعهما إلى القاضي، وكان القاضي بعيدا من ذلك البلد، فاعتل  ،حجتهما

                                                 
(1  هكذا في الأصل. (
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بالفقر، وأنّ له عيالا إن سار عنهم أضرهم الجوع، هل على الوالي المطلوب منه 
ويترك لعياله بقدر ما يكفيهم إلى حد رجوعه،  ،ليخدم /99/أن يمدده أيّاما 

 أم لا؟ "،إن شئت أن يرفعه لك أن تعطيه لعياله ما يكفيهم"وهل يقال لخصمه: 
اد أن يصل إن أر ف ،فعليه الانقياد إلى الحق ،إنه إذا طلب منه الحق الجواب:

بينة  د خصمهعن بنفسه إلى القاضي، وإن أراد أن يوكل في المحاكمة، وإن كان
، اولابد من هذ ،ائزفج وكّل، وإن البيّنةفإن أراد أن يصل بنفسه أن يسمع  ،عليه

 . أعلمالله، والبينّةوليس على الحاكم أن يصل بنفسه إلى الخصوم ليسمع 
قال ف ،ليهعلى خصم له في حق ادعاه ع وإذا رفع خصم الصبحي:: مسألة

ه ليتعنت ن مرادألظن ا، وفي ترفعان عند الإمام أو القاضيأ "،أريد"عليه:  المدّعى
 ؟(تركت بقية السؤال)ويشق عليه،  خصمه

1)ثارإن الموجود في الآ الجواب: عليه،  المدّعىجواز رفعانهما إذا طلب  (
 إن شاء وكّل، والله أعلم.وإن شاء خرج، و  إن شاء ترك وللطالب الخيار

ره ذا حضوفي الحاكم إ عن الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي: مسألة
 البيّنةز ه، وعجعلي ولم يقر له خصمه بما ادعاه ،منهما المدّعيفادعى  ،الخصمان

و أ ،فعانالر  ، ثم طلبا"يمينبعليك له "وطلب يمين خصمه، فقال له الحاكم: 
 ؟ما إذا لم يحلف الخصم لخصمهأحدهما، أيجوز للحاكم أن يرفعه

وعرف كل واحد منهما ما يجب له  ،إذا حكم الحاكم بين الخصمين الجواب:
فلا رفعان بعد فصل الحكم، وأما إذا طلب  ،أو يمين /100/وعليه من إقامة بينة 

                                                 
(1  ق: المثار.  (
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 الوالي، أو أو قاضي الإمام ،فلا يجب الرفعان إلا للإمام ،أحد الخصمين الرفعان
 يد وال يرفعهما إلى الوالي الأكبر الذي ولاه، والله أعلم.إذا كان من تحت 

ؤذيها أنه يو ته، وفي رجل أشهر من أمره أنه مسيء لزوج عن الزاملي: مسألة
، وجيعا رباضوقالت: إنه ضربها  ضربا، فشكت زوجته منه إلى الواليشتما و 

من  بقوله مئنالزوج ذلك، فسأل الوالي عن أمرهما، فقال له من يط هاكر نفأ
يه لإ إني لا أرجع" ، فقالت المرأة:"إنها صادقة فيما ادعت عليه" :شهود الشهرة

ا إلا ضى منهأر  لا"، وقال الزوج: "وأخاف ظلمه أبدا؛ لأني لا آمنه على نفسي
لوالي: لزوج لاال ، فحين الوالي أن يجيرها عن ذلك، فق"أن تتحول معي في بيتي

 (.ية السؤالتركت بق)؟ "رفعنا إلى حكام المسلمين"إ
المحاكمة عند حاكم لم يطلع على  يعجبني للوالي أن يجبرها على لا الجواب:

الخبر الذي جرى بينه وبينها إذا تبين للوالي إساءته إليها بالشهرة التي يطمئن بها 
لإسلام، لأنه لا ضرر ولا ضرار في ا ؛القلب، أو يخبر من يطمئن قلبه بخبره

، "ني أصدقها فيك إذا تبين له خبره هذاإ"له: ول ويق ويزجره عن الإساءة إليها
 والله أعلم.
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يع أو ببا فيه الخصمان يفي إزالة الشيء الذي تداعالحادي عشر  الباب

 عطية قبل انقطاع الحكم بينهما

أحد الخصمين  منازعة، أراد /101/مال فيه  قلت:: ومن كتاب بيان الشرع
ن في ن يكو لا أنعم، إ ؟ قال:بيعهبيعه قبل أن ينفصل فيه حكم، هل يمنع عن 

 ذا. يد هفيهو فليس يمنع عن بيعه إذا كان الآخر يدعيه و  ،يد أحد الخصمين
 هو فيو  ،: وإذا تنازع رجلان في مال عقار أو غيره من الأصولمسألة

لمال لا يزيل ا ليه أنع عىالمدّ أمر الحاكم  ،على دعواه البيّنة المدّعيأحدهما، فأقام 
ثبتت  ل، فإنلمعدا البيّنةحتى ينتهي الحكم فيه، وسأل الحاكم عن ويحجره عليه 

جلا جّله أأ ،البيّنةاحتج على الخصم، فإن أوضح حجة بإبطال هذه  عدالتها،
ت إن كانو ة، وقطع الخصومة بعد الحج بين ذلك، وإلا حكم للمشهود ببينةلي

 ولم ،ليائهمن أو  انواعدولا عند القاضي، وهم ممن لا يسأل عنهم، وك المدّعيبينة 
عد لمال بجر ايحعليه، ولم  المدّعىالحكم إلا بعد الحجة على )خ: يقطع(  زيج

انت ك، وإن  لحكمإلا أن يدعي المشهود عليه دعوى توجب تأخير ا ،البيّنةصحة 
ثبت  ،فاءو ا وله روفعليه مع المدّعىالمنازعة والدعوى في شيء من الحيوان، وكان 

هى الحكم، لى منتإيه ف المدّعية، ويحجر عليه أن لا يزيل فيه في يده بقيم المدّعى
م ب الحكأوج القيمة إنوضمنه  ،ولزمه الأدب صيا للحاكمكان عا  ،زالهأفإن 

 . المدّعيببينته 
كون نة توعن رجل حلف على طوي أرض، فاستحقها بيمين، أو بيمسألة: 

 د لها أجرةحأ /102له قعادتها فيما مضى، ويطالب كل من زرع الأرض، أو /
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 فيلمال احق : إنما يست؟ قال: الذي وجدت عن الشيخ قالمن قبل أم لا 
 لم: وإذا الق .غاصبال فلا رد عليه، وإنما يرد الغلة ،الحكم عند المنازعة بالحجة

 لم يكن رد غلة، والله أعلم. ،يصح الغصب
ثم أخبرني فلان قال: إني اشتريت بقرة من رجل،  وأخبرني بشير قال:: مسألة

1)حتىأخرجها "جاء قوم يدّعونها أنها لهم، وقالوا:  أحضرنا  ؛فإن كانت لنا ،نراها (
اذهب "فقال:  ،فقلت لفضل في ذلك فقال: "،عليها شاهدين ترضى بهما أنت

 ، فبعتها ولم أخرجها لهم."بع البقرة
عه ييب به أنصاح، هل لالبيّنة: وعن الحاكم إذا أوقف المال حتى تصح مسألة

لعدل إذا اكم ام الحالشري منه أم لا؟ فلا ينبغي أن يتقدم على مخالفة حكويجوز 
فإن لم  ،وباعه الهمحكم بأمر من الأمور، فإن كان الموقوف عنه المال يعلم أنه 

 .لمشتريك اكان البيع ثابتا إذا علم بذل  ،يصح ما يزيله من حكم البائع
نه غلة، تري ملمشااستغل و  ،وقد كان باعه ،بما ينتزعه البيّنةفإن صحت  قلت:

 نذ يوم كذامن له ه كاأن البيّنةإلا أن تشهد  الغلة للمشتري أنّ  فمعيلمن الغلة؟ 
ان قد كه إذا  رموغ ه في ذلكؤ فإن الغلة لرب المال عندي، وللمشتري عنا ،وكذا

 دخل فيه بسبب.
وصحت  ،واستغل منه غلة ،إن أقرهّ الحاكم في يد من هو في يده وقلت:

 ،له به البيّنةأنه إذا صحت  فمعيكيف الحكم في ذلك؟   ،أنه له للمدّعي البيّنة
حكم له به، وأمره بتسليمه إليه إن طلب  /103/ ،وطلب الحكم له بذلك

 ،شهد له بذلك شهود على الحكم له بذلك إن طلب ذلك المحكوم لهيو  ،ذلك

                                                 
(1  كتب فوقها: لنا.   (
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ب ولو لم يطل صحة ذلك معه، ويقطع حجة خصمه عنهأن يشهد له ب ويعجبني
المال   أنه إذا صح أنّ  فمعيإليه ذلك؛ لأن ذلك من جملة أحكامه، وأما الغلة 

فإنما يجب  ،فهو والغلة له، وإذا لم يصح ذلك ،كان للمستحق يوم استغل الغلة
 له الحق في المال يوم يستحقه في يومه ذلك، والله اعلم.

جلا في : وعن رجل نازع ر  ومما أحسب أنه عن أبي علي: مسألة
صاحب لعة الزرا ؟ قال:، وقد زرع أحدهما، ثم حكم لصاحب الأرض بهاأرض

 المؤونة على الزارع. الأرض، وعليه أن يردّ 
 جاء ثمثير، ل كله امرأة بثلث مالها، ولها ما : وذكرت في رجل أوصتمسألة

كم إلى ل الحا أرسو وارثها فنازع الرجل الذي هو مشهود له بالمال إلى الحاكم، 
، لبيّنةالحاكم قبل او فشهدوا بالمال،  ،إلى الحاكم البيّنةوأحضر  ،الرجل فحضروا

لم ثبتها العافأ ،دةشهافأرسل الحاكم إلى العالم الذي تقبل فتياه وسأله عن هذه ال
صح  قد" :لفقا ، وأقبل الحاكم على الوارث"هذه شهادة جائزة"له، وقال له: 

، "هم له باحكصح له ف إن كان قد"، فقال له الوارث: "لفلان ثلث هذا المال
قد صح "ث: للوار  قوليوثالثة ورابعة، والحاكم  ،فلم يحكم له به، ثم نازعه ثانية

، فلم "له به له فاحكم /104/إن كان قد صح "، وهو يقول: "هذا المال لفلان
اع منه فب ،ذاث هيحكم له به، ورأى الرجل الذي مشهود له به أنه قد صح له ثل

لم يعد و  ،ذلكبكم الرجل لأحد الشاهدين، فلما علم الحا  أثرا من ماء، واشتراه
صح لهذا ل لم يلماهذا ا"قال الحاكم:  ،الرجل ينازع الوارث، ورأى أنه في ملكه

زع جل ينالر ، ولم يعد ا"الرجل، وقد دحض الشاهد شهادته إذا اشترى الماء
قصد ف لمال،ه انه قد صح لأه قد ثبت له المال بقول الحاكم: الوارث، وظن أن

 .الحاكم إلى المال فاشتراه من عند الوارث وحازه
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هذا  حجة أنه قد ثبت فهذا معيفأحببت معرفة ما عندي في هذا؟  قلت:
في  وز لهيجلا ف "،إنه قد صح هذا المال لفلان"الخصم على الحاكم في قوله: 

ار منه ن بإقر فلاالحكم أن يرجع يشتريه من غيره بعد أن أقر أنه قد صح أنه ل
 ماء عنصوقطع حجة الخ ،لى نفسه، وأما الحكم فيما لم يحكم الحاكم بهع

تعدل، و  ةالبيّنبعضهم بعضا فيما أحسب أنه يقع اسم حكم؛ لأنه قد تصح 
حينئذ ف ،كمالح ويصح الحكم، ولا يقال: إنه نفذ هذا الحكم حتى ينفذ الحاكم

  يثبت الحكم من الحاكم.
قة، وقد جلب العبد والبائع غير ث: وعن رجل اشترى عبدا من رجل، مسألة

من ذلك البلد يدّعي ذلك العبد، فأرسل الوالي واصل نه وصل أمن بلد آخر، و 
أحضر  ،فإن عرفه ،ويحضر الطالب الذي في يده العبد ليحضره بالعبدإلى الرجل 

به حيث بلغه  /105/عليه الذي في يده العبد هرب  المدّعىن أعليه بينة، و 
فباعه في قرية أخرى ورجع إلى بلده، فسأله الوالي  ،الوالي وصول الطالب ورسول

فباعه فيه، وقبض ثمنه، وهو غير  ،فأقر أنه خرج به إلى قرية كذا وكذا ،عن العبد
ما علمت " :فقال "،؟ما حملك على أن تهرب منا"ف بسرق، فقال: عرَ هم لا يُ تم

 ؟ه بالعبد وبيعه لههل للوالي أن يحبسه على ما كان من هرب قلت:"، برسولك إليّ 
وهل عليه أن يرجع إلى العبد فيعمل في رده حيث كان؟ فإنا لا نرى عليه حبسا، 
ولا أن يرد العبد وقد باعه وادعاه لنفسه، ولم يقم للطالب بينة عليه، ولا نظر إليه 

ليس هذا عندي، ولكن  ؟ قال:لعله لو نظر إليه ووقف عليه )خ: ليعرفه( فعرفه
رفع إلى والي ذلك  ،رج إلى العبد حيث كان، فإذا وجده وعرفهعلى الطالب أن يخ

عليه،  البيّنةحتى يحضر الطالب   يد من وجده في يده بثمنالبلد ووقفه الوالي في
كان   ،ورجع المشتري على من باعه له، وإن لم يستحقه كان أولى به  ،فإن استحقه



 والثلاثون ثامنال الجزء  105  قاموس الشريعة

 

ويحبس عليها، وإن لم  ، وليس كل تلحقه التهمة في السرقالغلام لمن كان في يده
إذا كان الموجود في يده  وأقول: مأمونا على من يلحقه تهمة السرق. يكن معه

العبد من أهل التهمة بالسرق، فخيف هربه بالعبد من قبل أن يحضر الطالب 
لم أر بأسا أن يحبسه في السجن، ويوقف العبد من يده في يد ثقة،  عليه، البيّنة

 /106كان قد عرف أن ذلك عبده. /حتى يحضر بينة الطالب إذا  
 وأنكر الآخر (،بة )خ: بقرة: وإذا ادعى رجل على رجل أنّ عنده له دامسألة

ل، وأمر لم يفع، ف"نةالبيّ أبرزه حتى أحضر عليها ": المدّعي، فقال "هي لي"وقال: 
ا في ء عليه فيملا شي نهأ ،يرفع عليه إلى الحاكم، فباع الذي في يده الدابة المدّعي

ه، يث وجدحعه اتب أنها له، المدّعيه إذا كان أخذه من وجه حق، فإن علم يد
ولا تلزمه  نه،شتري على البائع له بما أخذ موأصح عليه وأخذها، ويرجع الم

 عقوبة؛ لأنه لم يعص الحاكم.
 باطل البيعفوهي في يد خصمه؛  على أحد المدّعيفإن باعها  ومن غيره:

رجها لنا أخ": قالواثم جاء قوم يدعونها، و  قرةإن رجلا اشترى ب وقيل:بإجماع. 
ذلك؛ بشير بل ، فقال"حتى نراها، فإن كانت لنا، أحضرنا عليها بينة ترضاها

 لهم.ولم يخرجها  "، فباعهااذهب بع البقرة" فقال له:
وإذا أخذ رجل دابة لرجل فباعها، فرفع صاحبها على البائع  )رجع(

، فقال المشتري: البيّنةارها ليقيم عليها والمشتري، وطلب من المشتري لها إحض
أنه إذا أنكر المشتري ما ادعاه  فعن أبي عبد الله "؛قد بعتها لرجل غاب بها"

ويقيم  أن يطلب دابته المدّعيفلا أرى عليه إحضارها، وعلى  من الدابة، المدّعي
ذا حيث وجدها، إلا أن يقيم شاهدي عدل أنّ الدابة التي باعها ه البيّنةعليها 
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. البيّنةهي دابته، فإن على البائع لها أن يحضرها حتى يقيم عليها صاحبها 
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

زيد ادعى أنه سرقت له  بن خميس بن علي: /107/الشيخ ناصر : مسألة
سكين، ووجدها عند عمر، وأراد منه إحضارها عند الحاكم، فإن عرفها ليقيم 

إني ارتهنت سكينا من خالد، ولا أعلم أنها لك، ولا ": ، فقال عمرالبيّنةعليها 
، "أحضرها عند الحاكم، ولكن إن كانت لك أحضر عليها شهودا على غيبتها

لتكون الخصومة والشهادة، والإشارة  عمر هذا على إحضارها هذه السكين أيجبر
1)عليها عند الحاكم على هذه الصفة ]أم لا[  ؟(

إذ لا تكون الشهادة  عض فقهاء المسلمين،معنا على قول بهكذا  الجواب:
 عليها، والحكم عليها إلا بحضرتها، والله أعلم.

  

                                                 
(1  زيادة من ق.  (
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الباب الثاني عشر في الحاكم إذا لم يعرف الخصوم مثل امرأة 

 ساترة وجهها، وما أشبه ذلك

رأة ة لامريضف: وسألته عن الحاكم إذا ثبتت عنده ومن كتاب بيان الشرع
لتي لها اا هي أنه الذي عليه الفريضة، وامرأة ذكرت على زوجها، ثم حضره الرجل

ه فلانة، هذ نها هيأرة عليه الفريضة، ولم يعرفها الحاكم، فأقرت هذه المرأة الحاض
وكذا، هل  نه كذات مولولدها منه، وأنها قد قبض التي لها الفريضة على فلان هذا

أو  لفريضةا ةأنها هي صاحب للحاكم أن يكتب له عليها، والحاكم لا يعرفها
ي هأنها  يضةكيف يكون الحكم في ذلك، وأقر الرجل الذي عليه الفر   غيرها؟

 نفسها، إلالية دعمنها : إن الحاكم لا يقبل قولها؛ لأمعي أنه قيل ؟ قال:الحاضرة
تي ثبت لها الحق على ال /108أنها فلانة / البيّنةوتصح عليها  أن يعرفها الحاكم

ذلك إقرار ليه؛ فق عنها هي فلانة التي لها الحأق: هذا، وأما قول الذي عليه الح
ا صح يه، إذعل منه على نفسه لهذه الحاضرة، ودعوى منه على من ثبت له الحق

 لغير الحاضرة، وهو متعلق عليه بالحكم.
فإن حضرت امرأة فعرفّها الحاكم بالشخص، إن هذا الشخص هو  قلت له:

هل للحاكم أن يجتزي بهذه  الذي ثبتت له هذه الفريضة على هذا الرجل،
المعرفة، ويثبت للرجل ما يقرّ به هذا الشخص أنه قبض من الفريضة من هذا 

للحاكم أن يوصلها إلى ذلك، ويثبت لها على هذا  معي أنه قيل: ؟ قال:الرجل
الشخص ما يسلم إليه من الحق الذي قد ثبت عليه، على غير قطع منه لزيد 

هما، وليس دعواهما لذلك، ولا قولهما أن هذا هو على عمرو، إلا أن يعرف أنهما 
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زيد وهذا عمرو يوجب معه معرفة ذلك على القطع لا على ما يقولان، أو يقول 
 أحدهما من التسمية لنفسه.

ه هذ فإن لم يعرف الحاكم الشخص، ولا عرف من قد استحق قلت له:
 لمدّعيادعو ي :معي أنه قيل ؟ قال:الفريضة على هذا الرجل، كيف يفعل الحاكم

 ذلك، يمان فيلأ، وبينهما البيّنةأنه مستحق لتلك الفريضة على هذا الشخص با
 ىلعجاز إقراره  ضة أن هذا الشخص الذي له الفريضة،وإن أقر الذي عليه الفري

 نفسه.
، فادعت المرأة على الرجل فإذا حضر الحاكم رجل وامرأة قلت له:: مسألة

أقر بها أنها خصمه، وهي فلانة بنت وجهها، ف /109وهي ساترة / دعاوى
1)فلان، هل يحكم الحاكم بينهما ]ولا ينظر[ وإذا أقر بذلك الخصم  إلى وجهها؟ (

إن الحاكم لا يحكم إلا على  معي أنه قيل: ؟ قال:أنّ هذه المرأة هي خصمه
 المدّعي، أو بينته على المدّعي، )وفي خ: الرواية( التي ثبت بها معه صحة البيّنة
 تر أنه فلان ابن فلان، أو أنه خصمه الذي يتداعيان على ذلك المعنى.المست

عرفانها لا ي هماو : وعن الشاهدين يشهدان مع الحاكم لامرأة ونسائها، مسألة
سأله، ن يأبوجهها على رجل بصداق، هل للحاكم إذا حضر خصم هذه المرأة 

ان بهذا الشاهد أنا هذه المرأة هي فلانة بنت فلان التي شهد لها هذ"فيقول له: 
لك ذن له أ عيم ؟ قال:، هل يجوز للحاكم ذلك ويحكم به"نعم"، فيقول: "الحق

 إذا أقر أنّ هذه المرأة التي شهد لها الشاهدان بالحق.

                                                 
(1  ق: ينظر.  (
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إذا شهد  عليه المدّعىوهل للحاكم أن يسأل الخصم  قلت:: مسألة
مك هذا بحق أنّ الذي شهد به الشاهدان هو خص للمدّعيالشاهدان أنّ عليه 

أنه إذا  معي ؟ قال:فلان ابن فلان، فإذا قال: نعم، هل يحكم عليه لخصمه بالحق
كان ذلك ثابتا عليه بمعنى    صفة الشاهدين عليه لهذه المرأة،أقر بصفة توافق معنى

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعالإقرار. 
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 الباب الثالث عشر في معرفة الدعاوى وما يفعل الحاكم في ذلك

أنه يتعنت  مع الحاكم من رجل /110: وإذا بان /من كتاب بيان الشرعو 
ا واحدة،  يمينإلا يء، احتج عليه أني لا أستحلفه لكرجلا بالأيمان شيئا بعد ش

  أرجع لافأجمع مطالبك كلها حتى أستحلفه لك عليها يمينا واحدة، فإني
 وحكم به. لك بعدها، فعل ذلك محمد بن محبوبأستحلفه 
ى، لدعاو امن  وسألته عن الخصم إذا حلّفه الحاكم لخصمه على شيء: مسألة

؟ ذلك له فإذا حلف عاد ادعى عليه دعوى أخرى، وطلب يمينه في ذلك، هل
 يه.ه فنعم، ما لم يقطع كل دعوى عنه إلى هذا اليوم الذي حلف قال:

ن ي؛ لأعند هكذا قال:وعلى الحاكم أن يأمره بجميع مطالبته؟  قلت له:
 ولئلا يتعنت الخصوم بعضهم بعضا. مصالح الأحكامذلك من 

فإذا قال: إنه لم يبق له دعوى، وطلب يمينه فحلفه، ثم ادعى عليه  قلت له:
1)؟ قالشيئا آخر، هل يسمع دعواه  هكذا عندي ما لم يقطع دعاويه.  :(

 :؟ قالكذل فما اللفظ الذي يقطع دعاويه، ولا يسمع له دعوى بعد قلت:
ذا هقد قطعت كل دعوى لك على خصمك "له الحاكم: من ذلك أن يقول 

عاويه ده على حلف"، و نعم"، فإذا قال: "فيما مضى إلى هذا الوقت في هذا اليوم
ه قطع عنان لم يسمع له بعد ذلك دعوى في ذلك الوقت، وقد ثم ادعى عليه،

 دعواه. 

                                                 
(1  زيادة من ق. (
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ه في  إلي نزلا، ثمفإن غابا عنه في ذلك اليوم بقدر ما يلزمه له حق قلت له:
مع الحاكم منه أخرى، هل يس /111ذلك اليوم بعد الغيبة، فادعى عليه دعوى /

 هكذا عندي إذا أمكن حدوث ذلك. ؟ قال:ذلك
 جلر اكم : وإذا حضر إلى الحالذي ألفه القاضي ومن الكتاب: مسألة

 يه، فلاي علفي الذي يدع عليه المدّعىفادعى على رجل حقا، فسأل الحاكم 
فقر  ن شئتإ"ه: ويقول ل "؛ فإن الحاكم يسألهأنا أصم"قول: يجيبه بشيء، أو ي

 ليهد ع، فإن سكت بعدما ير "وإلا حكمت عليك بالحق الذي يدعيه خصمك
 حكم عليه. الحاكم القول ثلاث مرات بالكلام،

ه: قول لياكم وكذلك عن الطحاوي: فيمن يجب عليه اليمين فينكل، فإن الح
لا ف وإله ذلك ثلاث مرات، فإن حل "، يقولإن حلفت وإلا حكمت عليك"

عن  نكولفي ال قال بعض الناسمرة واحدة.  قال بعض الناس:حكم عليه. 
 يقول: ن مالكفكا؛ عليه يسكت ولا يقر ولا ينكر المدّعىالإقرار، واختلفوا في 

رد  ،عل ذلكفذا إ: وقول الشافعييجبر حتى يقر أو ينكر، ولا يترك وما أراد. 
ه: قول ليو أن : وهوقول ثالثفحلف واستحق ما ادعاه.  ،المدّعياليمين على 

 .قول يعقوبقضى عليه، وهو  "، فإن لم يحلفاحلف مرارا"
أو  ضاربةمعه مقطه، أو كان : ومن استعار شيئا، أو استأجره أو التمسألة

والله  ختلاف،ا افهو خصم فيه، وكذلك الأمانة، وفيه وديعة أو رهن فسرق منه،
 أعلم.

لا في أيديهما، رجلان يدعيان مالا  /112ا وصل إلى الحاكم /: وإذمسألة
، والخصومة أن يكون أحدهما فالحاكم لا يجعل بينهما خصومة ولا في يد أحدهما،

والآخر مدعى عليه، والخصومة توجب منعا عن يد لعين قائمة، وإن  مدعيا
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المال ليه من ذلك ع المدّعىادعى أحد الخصمين على صاحبه ما في يده، فبرئ 
 عنه، وإن وجد ما ادعى في يد آخر، سقطت الخصومة الذي وصفه خصمه،

 المدّعىعادت الخصومة إلى الثاني، فإن برئ الثاني من الدعوى، وبرئ إليه من 
كانت الخصومة بينه وبينه، ولا يحكم الحاكم بالمال الذي   فيه، فإن منعه آخر،

ويسلمه  دقه الخصم على دعواهل، إلا أن يصعليه من الما المدّعىادعاه بتبريء 
، وكذلك إن كان في يده ولم يصدقه لبيّنةوهو في يده، ولا يحكم الحاكم إلا با

 لم يحكم به الحاكم، ولا يمنعه الحاكم منه إن قبضه. على دعواه وتبرأ منه،
لى دعى عجل ار وسألته عن  وعن أبي عبد الله محمد بن أبي بكر:: مسألة

اكم سمع الحا يم، ثم رجع فادعى عليه دعوى، قطع مرجل دعوى تهمة إلى الحاك
ع  رجثم اضرحخصم  أنه إذا كان يدعي على معي ؟ قال:دعواه الأولة أو الثانية

 ب له فييج ، وأوصل إلى ماوترك الدعوى فاتهمه، ويثبت على معنى التهمة
  التهمة.

هل  :قلت، إلى ما يجب في الدعوى /113أوصل /ثم ادعى  إن اتهموكذلك 
لى ع أن ليبين يلا  ؟ قال:"قد تركت دعواك الأولى"لى الحاكم أن يقول له: ع

  نه،لحجة عاطع قتذكرة أو الخصم في الحاكم ذلك، وإن فعل ذلك احتياطا في ال
لفها ة له خطعالق تلف دعوى أحد الخصمين مثل ما قالكان ذلك إليه، وإذا اخ

كم حتى هذا ح قولهبفلا يقع  يدعي أنّ أباه أخبره أنه اشتراها،والده له، ومرة 
 يقرر دعواه على أمر معروف، ثم يقطع الحكم على دعوى بينة.

ورفع أبو العباس عن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن : مسألة
 ه عملافي رجل ادعى على رجل أنه أخذ له شيئا من ماله، أو عمل ل قريش:

لخصم اليمين على ما وأنكر خصمه ذلك، ولم تقم معه بينة بدعواه، فرد إليه ا
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لم يكن على وجهه التهمة، وإنما   "، ودعواه من قبلإنما أنا أتهمه"فقال:  يدعيه
ا ادعاه في لأجل م صم، أتكون اليمين على الخصم دونهكانت قطعا على الخ

دعى إذا ا قال:أم إذا ادعى قطعا لم يرجع إلى التهمة؟  آخر الكلام من التهمة،
ذلك رد يمين، وأما إذا ادعى قطعا ثم لم يكن في  لغه،قطعا عليه حقا لا يعرف مب

كانت اليمين فيه على قدر التهمة، والله   رجع عن ذلك وقال إنه إتهمه بها،
 أعلم.

قال فم، : وإذا ادعى أحد الخصمين على خصمه أن عنده له دراهمسألة
 "،أي سبب هذه الدراهم التي عندي له من /114سله ما /"الخصم للحاكم: 

ا لك إذ، وذإن ذلك للمطلوب، وعلى الحاكم أن يسأله عن ذلك الوا:فقد ق
ذا كليه له  ع"ب: ، وإذا قال الطال"معه"أو  "عنده له كذا وكذا"قال الطالب: 

ق ذا الحهيف كوإذا طلب المطلوب   "، يحلف المطلوب، وإلا حلف الطالب،وكذا
ق في م الفر هافعليه له، وما سببه؛ لم يكن له ذلك، ولا ذلك على الحاكم، ف

 هذا.
لدعوى ذه ان بهفإنه لا يكو  ن ادعى على رجل كفالة عند الحاكم،: وممسألة

فل بها كفالة  جل ك"لي عليه كذا وكذا درهما من أخصومة عند الحاكم، فإن قال: 
 ولم ى فعلاول ادعلأسألتين أن االفرق بين الم "، فإنه يكون خصومةلي بها عن زيد

يثبتها  ق، ولاقو عوى الحالخصومة بين الخصوم إلا بديدع حقا، والحاكم لا يثبت 
 ال، ولامين عراض التي تجري بين الناس من بعضهم لبعض بلا تضمبدعوى الا

 يلزم الخصمان لبعضهما بعضا الأيمان على الأفعال.
: وإذا ادعى رجل على رجل أن عنده له كذا وكذا، أو معه له كذا مسألة

أو معه من  "سله ما هذه الدراهم التي له عنده: عليه للحاكم المدّعىوكذا، فقال 
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إن ذلك للمطلوب، وعلى الحاكم أن يسأله عن ذلك،  فقد قالوا:؟ "أي سبب
عليه إلى الحاكم ذلك؛ فليس على الحاكم أن يسأل  المدّعىوأما إذا لم يطلب 

، فسأل "إن عليه له كذا وكذا": المدّعيإذا قال  /115عن ذلك، وأما / المدّعي
 كيف هذا الحق الذي عليه له وما سببه، لم  المدّعيعليه الحاكم أن يسأل  عىالمدّ 

 يكن له ذلك، ولا ذلك على الحاكم، فافهم الفرق في هذا.
 ية، وظن أنهالعار ة و : أخبرني عن القاضي إذا اتهم مدعي الوكالة والوديعمسألة

على  يّنةالب نهل ميريد أنه يدفع الخصومة عن نفسه، هل يجوز للقاضي أن لا يقب
عة الوديو الة هدون بالوكإذا كان الشهود يش قال بعضهم:ويجعله خصما؟  ذلك

 لذي فيالك وبين ذ المدّعيلم يكن بين  والعارية من رجل مسمى أو معروف،
لى عأحال  قد يده خصومة حتى يحضر الذي وكله، أو استودعه أو أعاره؛ لأنه

لك فع ذن قالت الشهود دأن يطلب خصمه، فإ المدّعيخصم معروف، فعلى 
، وكان لى ذلكإفت لم يلت أن رأيناه لا يعرف اسمه ولا نسبه،إليه ليعرف وجهه، 

 الذي في يده ذلك الشيء خصما.
 عليه، صومةخ: إذا ادعى عليه ما هو في يده أنه لا قد قيل قال غيره:
 غائباكم لللحاأقام  ى المقر له إن كان حاضرا، فإن كان غائبا،والخصومة عل

  يدهوم فييمن  : إنه خصم على الشيء على كل حالوقد قيلوكيلا يخاصمه. 
 هيدعي؛ لأن مما قاحيه فقرار، فيحلف لقد أقر بهذا الشيء ولا يعلم لهذا لغيره بالإ

بالمثل و  قيمة،ال فيما فيهثبت عليه القيمة  لو أقر له فيه بشيء بعد الإقرار،
 .اب بيان الشرعانقضى الذي من كتفيما فيه المثل.  /116/

أتدعي أن "الدعوى، وقلت له أنا:  المدّعيوإذا لم يحسن  : ومن غيره:مسألة
، "نعم" :قال؟ "فلانا أخذ متاعك، أو قشع حضارك، وإن لك عليه كذا وكذا
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إن كان  ؟ قال:أتكون تلك دعوى تامة، أم حتى ينطق بكلام مسموع من عنده
حقه؛ فلا بأس بما ذكرت على  ممن لا يحسن الدعوى، وخفت أن يبطل المدّعي

 قول، والله أعلم.
أما من يدعي على آخر أنه  عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: مسألة

سرق، وعرف ذلك أنه سرق له كذا وكذا؛ فهو مدع ودعواه مسموعة عندي، 
، أو "كاسر عليّ كذا"، أو "هذا عليه حالي كذا، وشال عليّ كذا"وأما من قال: 

، إن كان القطع "قاطع عليّ كذا"، أو "مآخذ عليّ كذا"، أو "اءراد علي كذا م"
أو غير ذلك من  كان شجرا أو نخلا،  شيء يجب عليه فيه الضمان من مالهفي 

وعة؛ لأن الناس يؤخذون ودعواه هذه مسم الأشياء المضمونة، فهو مدع عندي
هو  فليس ينهم في لغاتهم، وأما "أطلبه بكذا"،وما هو متعارف ب على لغتهم

، فيقضي حكم "واضع معه كذا"عندي من الكلام والدعاوى المسموعة، وأما 
1)وأراد أخذه منه انة، ودعواه مسموعة فيه إذا طلبهالأم ، وما لم يرد أخذه منه؛ (

2)فليس هو عندي بدعوى مسموعة على ما نحفظه  ونعرفه، وكذلك الحقوق (
وما يجب  يطلب أخذهاه من المضمونات، فحتى يتعلق علي /117وما / اللازمة

له عليه من الحق، وما لم يقل أنه يريد أخذ حقه منه، وأما أخذ ما يجب له عليه 
من الحق اللازم له؛ فليس هو بدعوى مسموعة على ما نحفظه عن شيخنا 

 . 

                                                 
(1   ث. وفي الأصل: منه ما.هذا في (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: يحفظه.  (
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فلا بأس بذلك عندنا، وعلى  ؟"،ماذا تريد منه": للمدّعيوإن قال الحاكم 
: للمدّعيكر اليمين إن أراد يمينه، وليقل الحاكم في ذلك بينة، وعلى المن المدّعي

؟"، فإذا قال: أريد منه ماذا تريد منه"قال له:  "، فإذا لم تصح له،أعندك بينة؟"
 "،نعم"فإذا قال:  "،أتريد يمينه؟"فليقل له:  اليمين وما يجب لي عليه بالحق،

كان   الشيخ، عاويها، وإن اتفقا على قبرحلّفه بالله على ما يوجبه الشرع من د
فيه اليمين، وهو أقطع  المدّعيذلك للحاكم، وكذلك في جميع ما يجب على 

حجة بين الخصمين من السكوت؛ لأن سكوت الحاكم عنهما يوجب معنى 
أعجب  بين الخصمين، وقطع الحجة بينهما التمادي عندي عن إنفاذ الأحكام

ل القضاء في إذا عرف الحاكم فص في قطع الحجة بينهما عندي من التمادي
 ذلك، والله أعلم.
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الباب الرابع عشر فيمن ادّعى عليه أحد شيئا فصدقه وأعطاه إياه ثم 

 رجع عليه بعد ذلك

 لى رجلإاء ج: وعن رجل ومن جواب أبي الحواري: ومن كتاب بيان الشرع
أعلم  /118/ليس ف أما أنا"وقال له:  "، فصدقهلي عليك عشرة دراهم"فقال له: 

لرجل، لك اه، فأعطاه العشرة ثم "إلا أني أصدقك وأعطيك شيءأنّ علي لك 
؛ "يّ دها علك، ر إن العشرة التي أعطاك والدي ليس ل"ثم جاء وارثه فقال له: 

 لى والده.اهم علدر فلا يرد عليه شيئا إذا كان يعلم أنّ تلك ا فعلى ما وصفت:
 اللمل الرجفي يده وصدقه، وقبض ا : وعن رجل ادعى على رجل مالامسألة

ن عتورعت و قته ظننت أنه حق فصد"وقال:  و لم يقبض، ثم رجع الرجل في مالهأ
ال معلى  عواهدإذا أقر أن هذا المال له، وصدقه على  ؟ قال:، ما ترى"ذلك

 علم. أأو لم يقبضه، والله فلا رجعة له في ذلك، قبضه الآخر معروف؛
، "رة تمجريلي عليك خمسة أ": وعن رجل جاء إلى رجل فقال له: مسألة

، "لتقو  إلا أني أصدقك على ما ،ليس أعلم أن عليّ لك شيء"فقال له: 
إلى ي المشتر  رجلباعها لرجل، ثم جاء ال ضاه الخمسة أجرية، فلما أن قبضهافق

 إن كان له  أعلملمنا وأ "إن فلانا باع ليفقال له:  الذي ادعى إليه الخمسة أجرية
و ذها أئت خنعم، إن ش" :قال؟ "ي لهعليك له شيء، فأخذ الخمسة برأيك، فه

 ثهاء وار وج "، فأكلها الرجل وأخذها ثم هلك الرجلدعها، ليس لي فيها حق
دي لى والعدعى اولم يكن له، وإنما  "أنت أخذت التمر من عند فلانفقال له: 

لوارث لليه عفلا بأس على المشتري في ذلك، وليس  فعلى ما وصف:؛ "باطلا
 شيء فيما يقول.
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ات، م: وعن رجل  جواب الفقيه العالم أحمد بن مفرج: مسألة
دا أو ه شهو أن عندو أحد ورثته أن الهالك أقر له بمال من أمواله،  /119فادعى /

لشهود، اسألوا ي ولم ه صدق، فترك له الورثة ذلك المالصكا، فظن الورثة أن قول
 ختلفوا هم،اثم  ة،ورثواقتسموا بقية المال، وأقام يأكل المال سنين، ومات بعض ال

لا "ورثة: قال الف رتهمبالإقرار له بحض المدّعيعن دعوى هذا  البيّنةفسأل الورثة 
ورثة طلب الو ك، ، وكذلك لم يظهر له ص"نعلم لهذا الشهادة، ولا هي عندنا له

 أخذ مالهم، والثمار التي أكلها لهم عليه الرجعة أم لا؟
 لم.أع دعواه، والله فنعم، لهم ذلك إذا تبين لهم بطلان الجواب:

استغلت ته، و حاز ف ها أقرّ لها بمال، فصدقها الورثةوعن امرأة ادعت أن أبا
 بوا الغلة،ه، وطلغلتأربع سنين أكثر أو أقل، ثم أنكروها وطلبوا المال، وقد است

في ال و  المفيفما الحكم  قلت:، "صدقتموني وسلمتموه لي برضاكم"وقالت هي: 
 الغلة؟

غلة على ، واللمالفعليها ترد ا تي بصحة، وإن لم تأت بصحةإنها تأ فالجواب:
ات م رجل في ،بها؛ لأني حفظت شبه هذه من الأثرالورثة، وليس لها إلا نصي

: ل فقالرج وخلف ولدا رجلا بالغا، وخلف كيس دراهم يظنها لأبيه، فجاءه
ا  إياهطينيلعلك تع"، فقال له ابن الميت: "إن الكيس لي مع أبيك أمانة"
 الكيس ذلكوالولد يسافر ب "، فجلعها معهضاربة، وكل سنة نقتسم الربحم
عواه؛ له د جبواوالرجل يأخذ الفائدة، ثم سأل الولد المسلمين فلم يو  /120/

 فحكم المسلمين لا شيء له في الكيس، وعليه رد الفائدة.
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عن  سرة:بي ميأن ب يحيى وكان أبو الحواري يقرأ كتابا فيه مسائل عن أبي
ل لك فقالهاوخلف ألف درهم، وخلف ابنا له، فأتى رجل إلى ابن ا ل هلكرج

 لد سلمالو  ، ثم إن"صدقت"، فقال له: "هذه الألف دين على والدك لي"له: 
رأي بلمها ن سإن كا :قال أبو يحيى لف للذي ادعى أنها دين على والده،الأ

أي نفسه؛ مها بر لس الحاكم؛ لم يلزمه الذي صدقه على أنها وديعة شيئا، وإن كان
لأبي  لتق ،كان عليه أن يسلم إلى الذي صدقه على أنها وديعة ألف درهم

 مها برأيإذا سل قوله يعجبني هذا :قال؟ "ما تقول فيها: " الحواري
 ه الألف.ألزمت سه؛الحاكم؛ لم ألزمه لصاحب الوديعة شيئا، وإذا سلمها برأي نف

1): وعن أخوين مات والدهمامسألة أحد الأخوين نصف مال فادعى  ،(
 أنه مقر له به والده، وأكل المال بدعوى الإقرار. معروف

صدقه على ار، و لإقر قال لأخيه وأعلمه ا للإقرار المدّعيإن كان هذا  الجواب:
صدقه،  يه أنهأخ له بينة علىقوله، وأكله على التصديق له؛ فله ذلك إذا قامت 

يان تاب بكمن   انقضى الذيأعلم. فلا يصح له أكل المال بدعواه، والله  وإلا
 .الشرع

من يدعي  /121ومن صدق / عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: مسألة
على من هو وارثه حقا بغير بينة، إذا بدا له الرجوع بعد التسليم؛ ففي ذلك 

 التسليم جائز، وفيه أيضا اختلاف، والله أعلم. وقيل:اختلاف. 
  

                                                 
(1  ق: والدتهما. (
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ل قوله من الخصمان في الباب الخامس عشر فيمن يكون القو

 المبايعات، وفي أحكام الحوالة والكفاية، وما أشبه ذلك

وال، الأح يع: وحكم الكفالة والحوالة واحد في جمومن كتاب بيان الشرع
، "ك عليّ لا ليس بم أحلتك"وإذا اختلف المحيل بالحق والمحتال به، فقال أحدهما: 

لضمان ك في اكذلو ول المحتال، وادعى المحتال إنما أحاله بماله؛ كان القول ق
 والكفالة.
"؟ مثة أياثلا ضمنت لفلان بألف درهم على أني بالخيار": وإن قال: مسألة

 السلعة في ول منقول وإذا اختلف المتبايعان في الثمن؛ فالق الضمان يلزمه. قال:
 يده.

هن ن في الرهن وفيما أر فالقول قول المرته : وإذا اختلف الراهن والمرتهن؟مسألة
1)قول به ر قول المستأجر، الأجير والمستأجر، والقول في الأجالراهن، وكذلك  (

2)وفي العمل قول المأجور قول المستعير فيما أعيرت له،  ، وكذلك في العارية(
نها كذا وكذا وربحها. وقول ضاربة؛ القول قول المضارب فيها أوكذلك في الم

تلف المختلفان فيما في أيديهما؛  وإذا اخ ضارب من الربح،المضارب له فيها للم
والآخر البعض؛ كانت اليد يد صاحب  ان بينهما، فإن ادعى أحدهما الكلك
الكل، والقول قول الجاني في قيمة ما جنى، والقول في ثمن السلعة قول  /122/

 المشتري.

                                                 
(1  ق: قال. (
(2  كتب فوقها: المؤجر.   (
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 متها؟يرف قفأقر بذلك، ولم يع ومن قتل دابة لرجل ومن غيره:: مسألة
 الجاني مع يمينه. فالقول في ذلك قول

لبيع وا ل:قا. : وكل شرط يبطل به حق واحد من قبل الله؛ فإنه يبطلمسألة
القول قول فه له؛ بيعبالأجر إذا اختلف هو والمبتاع له في الثمن الذي أمره أن ي
ل قو له، وال لمعمولل االمبتاع له، وكذلك العامل والأجير، وفي الكراء والأجر؛ قو 

 عليه. البيّنةكانت بالأجر ومن ادعاه،  منهما قول من لم يسم 
لى ليه إه ععليه أن المدّعي: وإذا ادعى رجل إلى رجل حقا، فأقر مسألة

 دّعىالملى له عو ، البيّنةالأجل  المدّعيوعلى  الأجل، فالقول قول صاحب الحق
 عليه يمين.
لم و نتني مئئ"ا: وعن رجل ادعى قبل رجل دراهم قرضا، وقال الآخر: مسألة

 الله: عبد ل أبوقاإلا أن تكون له بينة أنه أقرضه.  : هي أمانةقال "؟تقرضني
 إلا أن يقيم الآخر بينة. القول قول مدعي القرض مع يمينه

امت إن قفعلى ما يدعي،  لبيّنةيدعى كل واحد منهما با وقال غيره:
يدعى  لذيللأحدهما بينة، وإلا حلف كل واحد منهما على ما يدعي، وقيل 

ا في يده ا أنهبهقر انة يسلم إليه أمانته، فإن ادعى ضياعها بعد أن أإليه الأم
 أمانة؛ لم يقبل قوله في ذلك.

 ق لهو بح: ومن ادعى متاعا على رجل، فأقر به أنه في يده، وهمسألة
 عي.ما يدفي ةالبيّنعلى صاحب المتاع؛ فالمتاع لصاحبه، وعلى المقر  /123/

 في موضع، فتنازعا في المحمل، الجمال : وإذا كان رجل وجمال قد نزلامسألة
 "،، والمحمل على ظهر الجمل"المحمل لي"، والمكتري يقول: "المحمل لي"يقول: 

فصاحبه أولى به مع يمينه أنه له، ولو كانا ممسكين للجمل جميعا، وعلى الآخر 
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فعلى كل واحد منهما  ، وإن كان المحمل محطوطا وليس هو بيد أحدهما،البيّنة
 أنه له. البيّنةأنه له، فإن كان في يد أحدهما؛ فهو أولى به، وعلى الآخر  ةالبيّن

لإناء ادهما دعى أح: في رجلين يتنازعان إناء، فاوقيل عن أبي سعيد: مسألة
ا ه له؛ إن ذووهب هلان ك، وأقر الآخر بأنه كان في يد هذا وأنه  أنه له وأنه اشتراه

 .شرعيان الضى الذي من كتاب بانق .البيّنةوعلى الآخر  ،أولى بهاليد 
 ،وزهح شترياد الموإذا اشترى رجل من آخر مالا، فلما أر  ومن غيره:: مسألة

 هذا المال أن قرّ ب ي، غير أن الأالبيّنةوكلاهما أعجز  ،عارضه في ذلك أب البائع
 له وأن ابنه باعه بلارية؟

ن وجه مبيه فإن البيع حجة واليد للبائع حتى يصح باطل البيع  الجواب:
 وجوه الحق، والله أعلم.

ه الثمن، دفع للم ي ومن أطنى ثمرة نخل، ثم ادعى المطني أنه الذهلي: مسألة:
  أعلم.ع، واللهل بيفالقول قول من بيده التمرة، وكذلك ك "؟دفعت"وقال المطني: 

 هراوأ ،الوالي وإذا جاء أحد إلى ناصر بن خميس: /124/ عن الشيخ مسألة
رقة: ذه الو هبة يها حق على آخر إلى مدة، وقال مغير في كتاورقة مكتوب له ف

جل لك الأن ذمله الغير  ؟ قال:قبل دعواه أم لات، و "وحقي واجب إليه ذلك"
ع ذلك م في إذا ادعى أن حقه حال واجب على من ادعاه عليه، والقول قوله

 يمينه، والله أعلم.
 ؛ليهاقف عالو  عرفهاوعيب السلعة والدابة إذا كان ظاهرا ي :ومنه: مسألة

 لبيع، واللهاه بعد دوثحإذا لم يكن  لمشتري مع يمينه أنه لم يعلم ذلكفالقول قول ا
 أعلم.
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يجوز له  بوجه نهامير ثم أراد الغ ،شترى دابةا وفي رجل ابن عبيدان:: مسألة
إلى  ن يصلال أثم صالحه البائع على شيء يحطه عنه من ثمنها قب الغير منها

مين على رد اليف ،فأراد يمينه ع البائع أنكر ما حطه عن المشتريالحاكم، ثم رج
ضا تري أيلمشالمشتري، وحلف المشتري لقد حططت عني ما هو كذا، ثم أراد ا

ين لبائع اليمراد اا أإذ ؟ قال:يب، أله ذلك أم لاعنقض هذا الصلح ورد الدابة بال
س ليو ه، فقد ثبت للمشتري ما حلف علي ؛يتر وحلف المش ،إلى المشتري

ليمين، اح قبل صلونقض ال ،للمشتري رد الدابة بعدما حلف، وإنما له رد الدابة
 والله أعلم.
ية ا لار له كذ دعى على رجل عند الحاكم أن عليهاوفي رجل  ومنه:: مسألة

 /125/ذا له ك علي" :ولم يقل ،"علي"عليه فقال:  المدّعىفضة، فسأل الحاكم 
ليه، ع لمدّعىامن  ، هل يكون هذا إقرارالمدّعي دعى عليها، مثل ما "لارية فضة

 لمدّعياهذا  ن كانإفي مثل هذا:  الذي يعجبني ؟ قال:ويحكم عليه بالحق أم لا
ذا لرجل كاذا هل عليك له"وقال:  عليه المدّعىواستفهم الحاكم  ،عند الحاكم
 لمدّعيا إن كاناه، و دعايكون مقرا بما نه مجيبا له أ ،"علي"، فقال: ؟"لارية فضة

ما "اكم: الح ، فقال له"لي على هذا الرجل كذا لارية فضة"قد قال للحاكم: 
رجل  ذا العلي له" :ولم يقل ،"علي"فقال:  ،(عليه المدّعى :أعني) ،"؟تقول أنت

، ولا "ة فضةلاري علي له كذا"لا يكون إقرارا حتى يقول: نه أ ؛"كذا لارية فضة
لا بإقرار إيحكم  لا ، والحاكم"علي له: "قل، ولم ي"علي" :يحكم عليه الحاكم بقول

 ولا ريب، والله أعلم. ،صحيح ثابت لا شك فيه
: وفي الخصمين إذا قعد للحكم،  عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة

، "كان علي له هذا الحق"عليه:  المدّعىوقال  ،فادعى أحدهما على صاحبه حقا
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 "وأوفيته إياه ،علي له"أو قال: ، "إياهته وفيأو  ،علي له هذا الحق كان"أو قال: 
كان علي له هذا الحق وأوفيته "أما إذا قال:  ؟ قال:"علي له"متصلا بكلامه 

فلا  ؛"علي له هذا الحق وأوفيته إياه"وأما إذا قال:  .ففي ذلك اختلاف ؛"إياه
ولا إنكار بعد  ،يقبل قوله في الوفاء إذا أنكر خصمه؛ لأن كان لا ينتفع من بعد

 ،المدّعيفهذا لفظ إن كان جوابا للفظ قبله من  "،علي له"ما إذا قال: أو  .إقرار
فهذا إقرار، وإن كان لم يكن جوابا للفظ قبله  /126/يكون يقتضي الإقرار، 

 ."علي له وأوفيته" :قولهبلم يعد هذا بشيء  ؛يقتضي الإقرار
ه منه تاشتري"ال: عه حمار بكذا وكذا لارية، فقيدعى عليه أنه بااوإن  قلت:

اشتريته " [:]قال أما إذا ؟ قال:"له كذا لارية وأوفيته إياه عليّ "، أو قال: "وأوفيته
 ه منه بكذااشتريت"ل: لم يكن منه هذا إقرار يؤخذ به، وأما إذا قا ؛"منه وأوفيته

 أعلم. كان مدعيا في الوفاء، والله  ؛"وكذا لارية فضة، وأوفيته إياها
يده  نه فيأقر أف ،ومن ادعى إلى رجل متاعا: ومن كتاب بيان الشرع: مسألة

 .دعييبما  البيّنةقر وعلى الم ،فالمتاع لصاحبه ؛رهن بحق له عليه
ز تج لم إن دراهمك"فقال المتسلف:  ،: وعن رجل سلف رجلا سلفامسألة

؟ "يا دراهمعرفهلا أ"اء بها فقال المسلف: جثم  ،وقد حبسها إلى الأجل ،"عني
 .لمهاولا يحلف ما أع ،أنها ليس بدراهمه على المسلف يمين فقال:

ت  حلفوإلا ،حلف أنت أنها ما هي دراهمكاما أ"وإن قال المتسلف:  قلت:
 قد أنصفه. ؟ قال:"أنا أنها هي دراهمك

وجد ه، ويتشاب يحلف على العلم؛ لأن الدراهم قال: وقد قيل: قال غيره:
 .عن أبي علي ذلك 
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اهم، يه در كيس ف  وفي أيديهما ءا جافي رجلينوقال أبو عبد الله: : مسألة
د ل واحكدع  أ ؟ قال:فادعى كل واحد منهما أن هذه الدراهم له دون صاحبه

ه حكمت بها لعدل أنها  /127/ يهما أقام شاهديأمنهما بشاهدين أنها له، ف
، ر فيها حقاخم للآعليولا  ،له دون الآخر من بعد أن يستحلفه يمينا بالله أنها له

 من ،ينصفنها بينهما تقسم ؛واحد منهما شاهدي عدل أنها له وإن أقام كل
خر فيها علم للآي وما ،بعد أن يستحلف كل واحد منهما يمينا بالله أن له نصفها

ف لنصوأوقفت ا ،لنصف منهاباخر حكمت للآ ؛حقا، ومن لم يحلف منهما
 ه.عه إليأدففأو استحلفه عليه،  ،حتى يقر به هذا للآخر خر في يد ثقةالآ

لف لذي حالى إفإن كانت دابة على هذه الصفة، أيأمر ببيعها ويدفع  قلت:
، يّنةالب نعم، فإن عجز كلاهما ؟ قال:ويوقف النصف في يد ثقة ،النصف

حقا، ثم  ر فيهاخلآلاستحلفت كل واحد منهما يمينا بالله أن له نصفها وما يعلم 
 قسمها بينهما.
بها  وحكم هاليمين قطع حجتأيهما نكل عن  قال: وقد قيل: ومن غيره:

  .خرللآ
احد و ا كل عاهدا ،: في قطار من الإبل لها قائد وسائققال أبو عبد الله

ئق منها د السا ي أن يكون فيوهو ذو أيد إلا ،القائد لها أولى بها نّ إ ؟منهما
 فيكون له ذلك فيما في يده. ،شيء

ليهما ن كإ ؛افادعاها كلاهم ،: ورجل راكب دابة يقودها به رجل آخرمسألة
 ذو يد فيها.
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طلب  لمافعن رجل كفل لرجل على رجل بحق،  : وسألت أبا الوليدمسألة
 نةلبيّ ا ال:؟ فق"هو حال"، وقال الآخر: "كفلت لك إلى سنة"إليه حقه قال: 

 رع.الذي من كتاب بيان الش /128/نقضى ا أيه.على الكفيل وهو ر 
دة بيت، فقال صاحب في رجلين اختصما في قعا :ابن عبيدان: مسألة
الرجل إلى مدة سنة، وقد سلم لي القعادة، وقد مضت  أقعدت هذا"البيت: 

إن القول قول صاحب البيت، والله  "؟إن السنة لم تنقض"، وقال المقتعد: "السنة
 أعلم.
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 الدعوى في الدواب ونتاجهاالباب السادس عشر 

حدهما، أ يد فية دابوال ،: وعن رجلين تنازعا في دابةومن كتاب بيان الشرع
ين أن ر شاهدلآخافأحضر الذي في يده الدابة شاهدين أن الدابة دابته، وأحضر 

 ا أن الرجلن شهدللذااإن قال الشاهدان  ؟ قال:نتجها، لمن تراهاأالدابة دابته و 
 ،ها ولا وهبنه باعأ لا يعلمان ،أنتج الدابة، وأنها لم تزل في يده حتى ذهبت منه

خر الآ ن يأتيألا إفهو أولى بالدابة  ؛ته، وكان شاهداه عدلينوكان في طلب داب
 أو وجه يقدر عليه. ،أو هبة ،بينة بشري

د وشه ،دهماإذا أقام كل واحد منهما بينة، وليس في يد أح قال غيره:
اء، وإن  هما سو ف اجنتفهو أولى، وإن شهد لهما جميعا بال ؛لأحدهما أنه أنتجها

قال و ولى. أليد إن ذا ا فقيل: ؛خر أنه أنتجهافشهد للآ ،كانت في يد أحدهما
 : الذي شهد له بالتناج أولى.من قال

فجاء كل  ،دعيا بعيرا على عهدهاأن رجلين »: : والرواية عن النبي مسألة
 ،فاستوت الشهود على دعواهما /129/واحد منهما بالشهود على دعواه البعير، 

1)«بينهما البعير فجعل رسول الله  فإن كان  الربيع، وقال فقهاؤنا: وقال، (
فهو أحق به، وكذلك رأينا في هذا وفي  ؛وكانت بينته عدلا ،البعير في يد أحدهما

 مثله.

                                                 
(1 ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، رقم: 3615أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، رقم:  (

 .4119؛ وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، رقم: 29119
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فجاء هذا  ،ارتفع إلى أبي الدرداء رجلان يدعيان فرسا وقيل:: مسألة
الدرداء  خر بشاهدين أنه نتجها، فجعل أبوبشاهدين أنه نتجها، وجاء الآ

1)في يده، وإن لم يكن في ني عندنا لموه ،الفرس بينهما فهي ما  ؛يد أحدهما (
 هما جميعا فهو بينهما.يبينهما، وكذلك ما يكون في أيد

 لمدّعياينة وب ،دعنها لمن ليس في يده؛ لأنه مإ قال: وقد قيل: ومن غيره:
عان جلان يتناز ر لحاكم لى اعليه اليمين، وإذا ارتفع إ ىوللمدع ،له البيّنةأولى؛ لأن 

أقام جها، و نتأوأقام أحدهما شاهدي عدل على الدابة أنها له و  ، مثل هذافي
إن  و ولى، بالنتاج أ البيّنة)خ: صاحب(  تفصح ؛-اهكذ-خر شاهدي عدل الآ

ر خلآاوإن كان كانت في يد أحدهما؛ فأحب أن تكون للذي هي في يده، 
 .البيّنةأنتجها إذا استوت 

: قالففاعترض لها رجل  ،ه: وسألت عن رجل وجدت دابة في يدمسألة
العادلة،  لبيّنةالك وأقام الأخر على ذ ،"دابتي لم أبع ولم أهب، أنتجتها عندي"

هي  :قالوا ال:؟ قندهعجها العادلة أنها دابته أنت البينّةوأقام الذي في يده الدابة 
وقال:  /130/. لأن الدواب تشتبه ؛المدّعيللذي في يده الدابة يكذب بينة 

 ؛بيناتوت الإن استفهي له مع يمينه، و  ؛أعدل المدّعيإن كانت بينة وقد قيل: 
 فهي للذي هي في يده.

 المدّعيبينة  البيّنةكانت   ،إن استوت البينات وقد قيل:: قال أبو سعيد
وبينته  ،وللمدعى عليه اليمين ،البيّنة المدّعين على ألثبوت ذلك في السنة، 

أن ذا  (فمعي )خ: البيّنةفلمعنا  ؛"ة ذي اليدبين ،البيّنةإن "أولى، والذي يقول: 

                                                 
(1  زيادة من ق.  (
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واليد، ووجدنا هذا القول أكثر  البيّنةمن يئين المال ش ، استحقالبيّنة ستحقياليد 
 في قول أصحابنا.

 مرة بعد مرة هل: وكذلك ما لا يمكن أن يفع وعن أبي عبد الله: مسألة
نتج يمكن أن ي هذا لاف ؛هقتبأنه حملته نا البيّنةين المدّعيفي الدعوى، إذا قام أحد 

كان   ؛جبالتنا  يّنةالبعا جمي بالنتاج، وإن أقاما البيّنةفهو للذي أقام  ،إلا مرة واحدة
 الذي في يده أولى به.

 ه.ولو شهد أنه ل ،إن ذا اليد أولى قال قد قيل: ومن غيره:
، عنده تجتنفجاء بشهود أنها دابته  ،: رجل اعترف دابة عند رجلمسألة
ا ضى بهق ؛اءإن كان الشهود سو  :قال ؛خر بشهود أنها نتجت عندهوأتى الآ

لك باه ذة وأشإذا كانت داب ويقال: للذي هي عنده، وعسى أن يكونوا سواء.
ا كانا اعترفو  ،له نهاوأتى كل واحد منها شهودا أ ،من المتاع، واختلف فيه الشهود

 السواء إذا اعترفا في /131/إن كانوا سواء في العدل؛ فإنها بينهما  قال: ؛يعاجم
 خر.فهي له دون الآ ا؛جميعا، وإن كان أحدهما أعدل شهود

 ،تهمل دابدعى على رجل أنه استعاورجل  ومن كتاب الأشياخ:: مسألة
فلا أنكر  ،قصاننه استعلمها، وأما النأ إليه المدّعىونقصت في عمله، فقال 

 صاحب علىه، و ما أقر به صاحب الاستعمال فقد ثبت علي ؟ فقال:النقصان
 بالنقصان. البيّنةالدابة 

ولم  ،تهاإذا لم تنقص عن قيم ؟ قال:فإن ضمرت من جوع أو عطش قلت:
لا ف ؛لوقتلك اذفيه، وإنما هو جوا في  صنقتيخل لذلك من المدة ما يمكن أن 

 أرى على المستعمل إلا الوزر مع قيمة الاستعمال.
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؟ مللمستعاول قاحد، والقول أو شاهدة المعنى و  ،كانت الدابة غائبة  قلت:
 نعم. قال:

ه جل أنلى ر وسألت عن رجل ادعى ع عن أبي علي الحسن بن أحمد: مسألة
  مجلسيره فيدعى ذلك على غاعليه، ثم عاد  المدّعىأخذ دابة له، فأنكره 

له ذلك  فنعم، اني؟الث المدّعيويحلف له الحكم، هل يحكم عليه الحاكم له بذلك، 
الدابة  ن كانت، فإولا يبطل مبطله دعواه إلا الأولى ،ى عليهدعاما أن يحلف له 

 . أعلمه، واللهل حلفه ت؛كانت اليمين بحضرتها، وإن كانت قد تلف  ؛قائمة العين
  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

ى على وفيمن ادع /132/ ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس:: مسألة
 أحد أنه ضرب له بعيره؟

 ه ضربا يجببعير  له اليمين يحلف له يمينا بالله أنه ما ضرب له عليه الجواب:
في ف ؛دودمحشيء  قبله، وأما رد اليمين فما لم تكن الدعوى فيمن عليه له حق 

ول قوله ان القك  ؛بعليه بالضر  المدّعىاختلاف، وإن أقر  المدّعيرد اليمين على 
ة فيها، المعرفو  لممع يمينه فيما يجب من قبل الضرب الذي ينقض الدابة مع الع

 والله أعلم.
وإذا جاء إلى الحاكم  ن سعيد:ب: هي على أثر ما عن الشيخ صالح مسألة

غير أنه قد تلف بموت أو غيره،  ،رجل يدعي أنه اشترى من آخر حيوان معيوبا
إن " :وإن كانت مسموعة كيف الوجه فيها إذا قال ؟أهذه دعوى مسموعة أم لا

عندي أنها دعوى مسموعة على  قال:؟ "بائعه إلىالحيوان مات في رجعتي أنه 
إن له أرش العيب إذا مات في يده إذا كان يدعي أنه حين علم  قول من يقول:

وإنه لم  ،وهو يمكنه أن يوصله إياه ،لم يرض به ولم يحبسه عن صاحبه ،بالعيب



 والثلاثون ثامنال الجزء  131  قاموس الشريعة

 

فهذه عندي دعوى  ؛يستعمله بعد إن علم بعيبه، أو علم بعيبه بعد موته
 الله أعلم.مسموعة، و

له  ، وأقردعى على رجل حقا من عوض حمارهاوفي رجل  الصبحي:: مسألة
لا بائع إال فلم يرض ،"ما عندي شيء سوى العوض وأرده عليه" :بذلك أو قال

 ،من الحق /133/ه يحكم عليه بتسليم ما علي ؟ قال:بالقيمة، ما الحكم بينهما
 ويقضي ما عليه، والله أعلم. ،ويبيع شيئه
أو حمل عليها  ،أنه ركب دابتهعلى دعى ا: وفي رجل ابن عبيدان: مسألة

إن القول قول صاحب الدابة، والله  ؛"كتريتها منها بل "خر: بغير إذنه، وقال الآ
 أعلم.
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 الدعوى في اليدالسابع عشر 

عى داذا : وإ(الأشياخ )خ:ومن كتاب الإيضاح: : ومن كتاب بيان الشرع
لى  وع ،دعما مكل واحد منهف ؛نهما أنها في يدهذكر كل واحد مو  ا،رجلان دار 

منهما  ل واحدنة كوشهدت بي ،البيّنة، فإن أقاما جميعا البيّنةكل واحد منهما 
 ؛لبيّنةانهما محد جعل في يد كل واحد منهما النصف، وإن أقام وا ؛أنها في يده

هي  ما صاحبه ينوطلب كل واحد منهما يم ،قضيت بها له، وإن لم تقم لهما بينة
علها لم يج ؛فافعلى كل واحد منهما أن يحلف ما هي في يده، فإن حل ؛في يده

نهاه أن و  ،يده في القاضي في يد واحد منهما، وأيهما نكل عن اليمين لم يجعلها
لذي بان يده مها لم ينزع ،رض الآخر فيها، وإذا وجدها القاضي في يد غيرهماعي
 بين هذين. فذأن

ان في يده كأنه   نةالبيّ دعاه آخر وأقام اف ، يد رجل: وإذا كان العبد فيمسألة
 ه.لا ليس ده ميلأنه قد تكون في  ؛على هذا البيّنةفإنه لا يقبل منه  ،أمس

 صاحب إن :فقد قيل؛ إذا صح أنه كان في يده أمس وقد قيل: قال غيره:
 /134/ صاحب اليوم أولى من وقيل: .يد أمس أولى من صاحب يد اليوم

 صاحب أمس.
 ،لعبد منهانتزع وا ،ره هذا من هذاإن هذا العبد أجّ  البيّنة: ولو أقام ألةمس

خذه ذا، فأن همبق آوشهدوا أنه  ،واغتصبه منه أو غلبه على العبد فأخذه منه
دة الشها ذههفإن  ؛هذا وأرسله في حاجته، فاعترضه هذا من الطريق فذهب به

 .الشرع انقضى الذي من كتاب بيان .ويقضي له بالعبد ،جائزة
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1)«ذو اليد أولى بما في يده»أنه قال:  : روي عن النبي مسألة ).  
لى عو لا ن هإذا جهل علمه لم المعنى قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

المعطون و  ،دونتقعوالمس ،والعمال ،الأوصياء والوكلاءل فإن في الأموا ؛العموم
دعاه الو لان، ففن فلان بأنه ل لدبغير شيء ليزرعوا أو ليسكنوا، ومشهور في الب

مع الناس و  ،ح لهلمبا اأو  ،المستقعدأو  ،أو العامل أو المستعطي ،الوصي أو الوكيل
علموا حتى ي هموشهر مع ،هم أن يشهدوا بما صحزممعروف بالشهرة أنه لفلان لل

 ،ه أو وهبهنه باعأكن إذ يم ؛ليس لهم أن يقولوا لا نشهدو  ،أنه انتقل ببيع أو هبة
 هنأأو بالشهرة  فعليهم الشهادة كما صح علمهم فيه من علمهم، ،نعلمونحن لا 

 ،نه لم يبعهأة قطع هادوليس عليه ش ،لفلان، ولم نعلم أنه انتقل عنه ببيع ولا هبة
ليه عحد أن ألى عفي الدراهم، فلا يشهد الشهود  :أي ولم يهبه إلا في الحقوق

ه سلم له كن أنان يمنه إن كأثم لفلان كذا وكذا بالشهرة، وإنما يشهدوا بعلمهم، 
ن عكان   هذا، وإن داء الشهادة أنه عليهأفإنه لازم عليهم  ؛علمهم /135/بغير 

 ،ا يومنا هذلحق إلىا اولم يعلم أنه وفاه هذ ،إقراره أنه أقر معنا هذا بكذا وكذا
ه يحرزه بنقلو  ،نتقلا يقطع أنه لم يوفه إلى يومنا هذا، وأما م ؛وليس عليهم شهادة

نتقل ا ،له إليهنه ينقلأ فذو اليد أولى بما في يده، وإنه شهر أنه كان لغيره؛ ؛إليه
 حكمه إليه.

: والحاكم إذا تنازع  هي على أثر عن الشيخ صالح بن سعيد: مسألة
لم يصح عنده أنه لأحدهما، أو أنه في يد أحدهما،  ،الخصمان عنده في مال

للحاكم أن يحكم بهذا  فلا يعجبني ؛فلم يجداها لبينّةواحد منها باوادعى كل 

                                                 
(1  لم نجده. (
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المال، ولو حلف الخصمان كل واحد منهما لصاحبه أنه له دون صاحبه؛ لأنه 
 ؛ن تعدى أحد منهما على صاحبه بشيء من العدوانإيمكن أن يكون لغيرهما، ف

 ، والله أعلم.لبيّنةيحكم في مثل هذا إلا با عاقبه، ولا
يد  نه فيصح أولم ي ،اعين في مالوعرفني سيدي في المتد الصبحي:: مسألة

فعله هذا لذي يما ا، فلبيّنةمن لا يرى الحكم في ذلك إلا با فعلى قول ،أحدهما
ه كليهما؟ هما عننعالحاكم، أيتركهما ولا يقول لهما بشيء في هذا المال، ولا يم

 ،شيءبفيه  لا يدخل :حيث يوجد عنه أنه قول الشيخ أبي سعيدوما معنى 
أهو بسط  ،اءما صفة هذا الاعتد ،لاعتداء على بعضهما بعضولكن يمنعهما ا
لضرر أو با اعتديا على بعضهما بعض /136/أم ذلك إذا  ؟أيديهم في المال

 فسر لي ذلك. ؟القتال
إن أراد هذا الحاكم أن يوقف هذا  :وكذلك في جوابات الشيخ أبي الحواري

وما  ،كان له ذلك  ؛ال، وإن أبى أن يعرض هذا المذلك كان له  ؛المال في يد ثقة
وإن كان  ،ه في يد أحدفأم معناه أن يوق ،أن يمنع عنهأبى أن يعرضه ن إمعناه 

بد من منع الخصمين عنه، فإذا منعهما عنه وأبى أن يعرضه  وكان لا فمعناه الوق
أرأيت وإن  ؟أم ليس ذلك بتعرض ،بعد ذلك، أفلا يكون المنع عنه تعرضا منه له

على  الخصمان إذ لا يقدر ؛لفت غلتهتأو  ،وضاع هذا المال لم يعرضه بعد المنع
كان فيهما من لا يملك أمره، هل   أو ،بسط الأيدي فيه، ولم يصطلحا فيه بشيء

أم كيف ترى  ؟من غلته وأ ،يسلم هذا الحاكم من ضمان ما ضاع من هذا المال
إن سيدي، وهل في هذا معنى للحاكم أن لا يمنع أحد الخصمين عن هذا المال 

بما جاء في هذه المعاني )خ: سيدي(  عرفني ؟أم ليس له ذلك ،أحب ذلك
ثار المسلمين آفأكثر ما جاء في  ؛ا؟ فأما المال إذا لم يكن في يد المتداعينهجميع
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أو أحدهما بينة، فإن  ،إلى أن يقيما ،وهو موقوف على هذه الصفة ،توقيفه
 ؛ا بينة على ما يدعيوإن حضر أحدهم ،فكذلك ؛أحضرا بينة على ما يدعيان

حكم له بما  ؛ووقف ما بقي، فإن أصح الآخر عليه بينة ،حكم له بما صح له
ففي  ؛ان بعضهما بعضأيمونزلا إلى  /137/ ،صح له، وإن لم تكن عندهما بينة

  ؛كان لمن حلف حوز ما يدعي، فإن حلفا  ؛فإن ثبت ،الحكم بالأيمان اختلاف
  .أكثر كان لهما دعواهما من نصف أو أقل أو

 ،ناا وصفملى عموقوف لا يحكم به لهما ولا لأحدهما إلا بالبينات  وقيل:
وزة عا مجامن ويمنعان التعدي على بعضها بعض، وهو إن كانا يدعيانه نصفين
 لة هذان غأالنصفين من قبض غلته وما جاء منه، ولعل بعض المسلمين يرى 

ا معنى د، وأمعيشيخ أبي سإلى أن يصطلحا، فهذا معنى كلام ال ،المال للفقراء
 له منه، بدلا ر ماعموي ،قول أبي الحواري أنه يقام في هذا المال وكيل يقبض غلته

ل ل الفضبيسولكن على  ،ويحفظه عن الضياع بلا لزوم على الحاكم ولا غيره
 علم.الله أوه، واجتهد فيه كمن ضيعه وتعدى في ،وليس من قام بالحق ،والوسل

وجاءني جوابك سيدي  يه سعيد بن بشير الصبحي:الشيخ الفق مسألة عن
 ؛ثار المسلمين توقيفهآوأكثر ما جاء في  ،في المال إذا لم يكن في يد المتداعين

فهل فيه غير  ،كأنك قلت أكثر ما جاء  (هذا)ع: قولك أن فيه غير  ةلالدفكان 
 لكهذا أن الحاكم لا يتعرض له بأمر ولا نهي إذا كان كل يدعيه؟ فإن كان كذ

ويعاقبهم على الفتن، ولا  ،ولو خاف الحاكم وقوع الفتن بين المتداعين ،إذ لك
إنه  يقول: /138/ قول منوعلى  ؟أم ليس هذا بوجه فيه ،يمنعهم عن المال

أو المال يحتاج  ،يها الضياعلوكان فيه غلة يخاف ع ،يوقفه الحاكم، أرأيت إذا وقفه
سعه تركه ولو ضاع إذا أحب السلامة أم ي ،إلى قيام، هل يلزم الحاكم القيام به
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أم كيف يصنع في   ؟وقف المتداعين فيه ،ولا يلزمه شيء من قبل ضياعه ،من تركه
يكون  ،وضاع شيء منه أو من غلته ،كلا الوجوه، وإن تركه الحاكم ولم يتعرض له

 ،قم لأحدهما بينةتوإذا لم يصح هذا المال في يد أحد مدعييه ولم  ؟ضامنا أم لا
من يحكم بالأيمان  فعلى قول ؟وحلفهما الحاكم ،يمان بعضهما بعضأإلى ونزلا 

 وعلى قول .وكفى الحاكم مؤونة هذا المال ،كان لهما نصفين  ؛إذا لم تقم البينات
كان هذا المال موقوفا إلى أن يصحا أو أحدهما البينات،   ؛من لا يحكم بالأيمان

ق النصف، وإن و عض إلى فمنعهما التعدي على بعضهما ب ؛هااز حفإن حازه أو 
ومن يلزمه  ،ويختلف في لزوم الحاكم الدخول فيه ،كان موقوفا  ؛لم يبسطا أيديهما

 ،يلزمه الضمان إذا ضاع، إذا قدر عليه وتركه بلا عذر، ومن لم يلزمه ؛الدخول
شيء يقدر عليه في  ولا أحب له إهمال ،يبرئه من الضمان ؛ويجعل له التخيير

وما  ،يقيم لهذا المال وكيلا يقبض غلته ويصلح خرابه أن يعجبنيو الإسلام، 
 من الخادم سعيد بن بشير الصبحي. .التوفيق إلا بالله

 ،فما الأعدل بينة، يصح أحدهم عليه بلمو  وإن تداعا قوم مالا ومنه:: مسألة
 قولقول من يم أ ،للحاكم أن يحكم بينهم إلا بالبينات /139/من لا يرى  قول

 .-ك اللهيرحم- لأعدلالم تقم لأحدهم بينة؟ عرفني  بالأيمان ولوه يحكم بينهم نّ إ
 لي  يبينلا قول عدل ،لأيمانباأكثر ما عندي الحكم بالبينات و  الجواب:

 والعمل به جائز. ،خطؤه
از له ماله متعديا عليه، وقال حخر أنه آدعى على اومن  ومنه:: مسألة

قول خصمه ب ذا يد في هذا المال عليه المدّعى، أيكون "هذا مالي" :عليه المدّعى
 ،أنه له لبيّنةكل واحد منهما با  ىويدع ،يننه حازه عليه، أم يكون كلاهما مدعيأ
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وز، والله له بالح المدّعييكون ذا يد بإقرار  ،نعم ؟ قال:أو أنه في حوزه ومنعه
 أعلم.

ز لي جلانا ف نّ إ"في امرأة جاءت إلى الوالي وقالت:  ابن عبيدان:: مسألة
 ؟"ليس لك ،هاذاك مالي"عليه:  المدّعى، فقال "عيزر 

1)ناز اوالج ز،إن القول قول الجا الجواب: وعلى المرأة  ،النخل أو الزرع له (
  .العادلة أن النخل والزرع لها البيّنة

لت ، فقا"أبي فيه نصيب من قبل ميراث من ،هذا المال لي"أرأيت إن قال: 
  ؟هما، القول قول من من"يءولا أعرفك فيه بش ،هذا مالي"المرأة: 

وله ميراثه  ،لأبيه فيه نصيب"، وإنما قال: "هذا المال له" :إذا لم يقل :الجواب
 العادلة، والله أعلم. البيّنةفعليه  ؛"منه من قبل أبيه

  

                                                 
(1  ق: الحاران. ث: الجادان.  (
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 الدعوى في الهبة والعطيةالباب الثامن عشر 

 ،هدية /140/وفيمن أهدى إلى رجل  وقيل:: ومن كتاب بيان الشرع
: إن القول فقال من قال ؛ه على ذلكئدعى أنه إنما أهدى إليه ذلك ليكافاف

1)هدىقوله في ذلك مع يمينه له، وعلى الم أو يعطيه  ،أن يرد عليه هديته إليه (
2)ولو شاء بأضعاف ،فعليه أن يرضيه ؛قيمتها، فإن كانت الهدية قائمة العين ) 

تلفت فإنما عليه قيمتها،  وإن كانت قد، فعليه أن يعطيه حتى يرضيه ؛قيمتها
كان المهدى إليه غنيا أو فقيرا.   ،كان ذلك المهدى فقيرا أو غنيا  ،وسوى ذلك

: يعتبر ذلك، فإن كان مثل المهدى في العرف والتعارف بين وقال من قال
كان عليه في الحكم   ؛الناس، إنما يهدى إلى المهدى إليه ليكافئه معروفا منه ذلك

قيل، وإن كان ليس مثل ذلك يهدي إليه ليكافئه، وليس أن يكافئه على ما قد 
فليس له عليه  ؛ذلك بمعروف فيما بينهما فيما يتعارف من أمرهما فيما بين الناس

 قال: لأن النبي  ؛حكم بمكافأته، ويستحب له أن يكافئه إن قدر على ذلك
فقد   هاتر سلم تجدوا فأثنوا عليه، فمن  ه عليها، فإنئو من أهدى إليكم يدا فكاف»

3)«كفرها : إنه لا يحكم بها على كل حال، ويستحب له أن وقال من قال. (
 يكافئه إن كان مثله يعرف أنه يريد به المكافأة من المهاداة.

 

                                                 
(1  ق: المهدى إظهار. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل، ق: أضعافت. (
(3  .30/94أورده الكندي في بيان الشرع،  (
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لى بها إا تطلمرأة، والذي أعطته حصة لهادعى عطية من ا: وعن رجل مسألة
يه إلى لوب إلطلماوإن المعطى نازع الرجل فيما أعطته المرأة، فنزل  ،رجل آخر

وكره ذلك  ،"أنا أحلف أن العطية لي"وقال الطالب:  ،يمين المرأة /141/
 ،رزن محيد بقال سع؟ المطلوب إليه، وكره المعطي أن يحلف من يلزم اليمين

 ين.طى يملمعاإن اليمين على المرأة المعطية، وليس على  ومحمد بن هاشم:
أعرته " ي عرف الشيء:فقال الذ ،: وإذا عرف رجل شيئا مع رجلمسألة

 صاحبهللشيء ان إ فعن موسى بن علي: ؛"أعطاني"، وقال الذي في يده: "إياه
 ولى به.أ، فهو عطاهللعطية بينة بعطيته أنه أ المدّعيالذي عرفه، إلا أن يقيم 

هذه هدية لك من عند ": وعن رجل أتى إلى رجل بدراهم فقال له: مسألة
إن فلانا "، فقال: "عطني دراهميأ"لان فقال: ذهبها، ثم جاء فأو  فأخذها ،"فلان
إنما أرسلتها لتكون معك  ،لا"، فقال الرجل: " أنها هدية من عندكليزعم 
إذا أقر الرسول  ،، كيف القول في ذلك؟ فإنه يرى على المهدى إليه غرمها"أمانة

أنها من عند فلان أهداها إليه، فقد أقر أنها لصاحبه، ثم شهد عليه أنه أهداها 
إليه، فإنما هو شاهد، فلا تجوز شهادته، وعلى المهدى إليه القابض لها أن يردها 

انقضى الذي من كتاب بيان  .إلى الباعث بها إذا أنكر أنه لم يهدها إليه
 .الشرع
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 الحكم في الصانع وخصمهالباب التاسع عشر 

 م إلىوعن رجل سل وأحسب عن أبي الحسن:: ومن كتاب بيان الشرع
 يتفق ، ثم لمبيكةأو دراهم على أن يصوغه له، فأدخله النار وضربه سرجل ذهبا 

 بيكةسوقد صارت  ،عمل في ذلك الوقت، فقبض الرجل الذي له /142/له 
ك ى تلفقبضها عل ،هي مغشوشة وأ شغهذه سبيكة سالمة من ال ير دولا ي
 صاغها،ر فولم يسأل عن شيء، ثم من بعد ذلك سلّمها إلى صائغ آخ الحال
ك أدخلت هم أنّ مت إني"عمل ذلك الصوغ ما قدر الله، ثم رجع إليه فقال له: واست

لى  عحلف ليافي هذا الصوغ شيئا من الغش، ولا أبرئك من ذلك، ولكن 
ما  وكل ،ةيكوهذه السب ،فعلى صفتك في أمر هذا الصائغ وهذا الرجل ؛"الغش

غ الصائ نم ذكرت مما كتبنا من شرحك أو تركناه، فإذا قبض صاحب السبيكة
 ولير الأغئغ وسلمها إلى صا ،ولم يظهر له فيها غش حتى عاد ،الأول سبيكة

مه أنه فاته ،ولوصاغها، واستعمل الصوغ ما قدر الله، ثم رجع إلى الصائغ الأ
بيكة لم السنه سكم ذلك عنه؛ لأح زال فلا تهمة على الصائغ الأول، وقد ؛غشه

دعي يلا أن إ مةالأول في الحكم تهأرى له على  إلى غيره، وصاغها غيره، ولا
الصائغ  ين علىليمافيها بغيرها، فهنالك تكون  هوغش د دراهمهخعليه قطعا أنه أ

يانته وخ ،ذهه هتفضالأول يحلف ما قبله لهذا الرجل حق مما يدعي إليه من غش 
 المدّعيلى إليمين ارد يولا خانه، ولا قبله له حق فيها بوجه من الوجوه، أو  ،فيها

  حلف على ما يدعي.في
بغش، فإن  /143/وما خانه  اليمين معنا، لقد سلم إليه ماله عليه قال غيره:

يمين ، فهذا "أن ما قبله لي فضة ، ولكن أحلفعليه فإنه لا يجدها": المدّعيقال 
أو  ،إليه، يحلف ويبرئ المدّعىم من يرى اليمين هاهنا على كمن الحا  ،يختلف فيه
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حلف  ،المدّعيبل إذا رد اليمين على  ومنهم من يقول: .يقر بما شاء من الحق
 .هأنه ما قبله له كذا وكذا، وإن كان محدودا حدّ 

لها  يصوغ ائغيدفعه إلى الص : ورجل دفعت إليه امرأة ذهبا أو فضةمسألة
د ق"ال: قثم  ، فقبضه منها"ادفعه إلى فلان الصائغ يصوغه"أو قالت:  حليا

ائغ ذهب جل الصالر  فإن" ثم قال: ؛"ه أن يدفعه إليهدفعته إلى الصائغ الذي أمرت
 القول قولهو مانا، ض ليهفلا أرى ع ؛"منه، أو جحده الصائغ أنه لم يدفع إليه شيئا

 لقد فعل كما أمرته، وما خانها فيه. مع يمينه
مرته أى من غ سو نعم هو كذلك؛ لأنه أمين، وإن دفعه إلى الصائ قال غيره:

 قد إني"ل: قاو  فدفعه هو برأيه عه إلى صائغ يصوغهضمنه، وإن أمرته أن يدف
 ه، ولو أنهع يمينه مولا ضمان علي ،فالقول قوله "،وأنكر الصائغ دفعته إلى صائغ

 لا ضمان عليه. ؟ قال:ففعلت ذلك سواء ،طلب إليهاهو 
 نعم هو كذلك؛ لأنه أمين. قال غيره:

زنه، وهو قر بو أا ميه فإنه يجب عل ،: وأما الصائغ الذي أقر بوزن الفضةمسألة
مه هو يلز و ء، أو غلط أو بشي ،مأخوذ به في الحكم حتى يعلم أنه أقر بباطل

إنه ف ؛ائغن الصإقراره فيما يجب عليه من ذلك، وأما اليمين في ذلك م /144/
لله ما ينا بايم واليمين عندي في ذلك أن يحلف ،إن طلبت إليه اليمين في ذلك
حلف  ؛يهلإمين الي إليه من إقراره هذا له، وإن ردقبله له حق من قبل ما يدعي 

 ولا ،لطغ ولا ،لقد أقررت لي بكذا وكذا، ولا أعلم أنك أقررت لي بباطل
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع نسيان، فافهم ذلك.

ى صائغ أعطاه كذا فيمن ادعى عل عن الشيخ ناصر بن خميس: مسألة
إن كان ذلك  ؟ قال:وتلف ،"بلا أجر"ئغ: وأنه أتلفه، وقال الصا ليعمله له بأجر
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فلا يقبل قول الصائغ، ولا يقبل قوله أنه أتلف إلا  ؛الشيء لا يعمل إلا بأجر
 فلا ضمان عليه، والله أعلم. ؛، وأما العامل بيده بالأجرة إذا صح التلفلبيّنةبا
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 الدعوى والحكم في الأجرة وفي القنيةالعشرون الباب 

 ،ير لمكالف ادي بن ساهل لا يستحس: كان القيل :ومن كتاب بيان الشرع
اللهم إني "قول: وي مع يمينه المدّعيولا الملاح، ويجعل القول قول  ،ولا الحائك

 ا.هذ ، وأصحابنا يقولون بغير"ال ومعلم الصبيانستجيرك في الحمّ أ
ورجل علف لرجل شاة بالثلث، ثم اتفقا على  من أحكام أبي سعيد: مسألة

وأجاز ذلك صاحب الشاة، واقتضى  ،بثلاثة أجرية حب نظرة بيعها، فباعها
 ع إلى صاحب الشاة ما دفع من الحبالذي علف الشاة ما دفع من الحب، ودف

 عندهولم تكن  ،"قد أفيتك"، وقال الآخر: "أوفيتني جريين /145/قد "فقال: 
من فعليه أن يحلف ما أوفاه جريين  ؛بينة بالوفاء، فنزل إلى يمين صاحب الشاة

1)حب، فإن رد اليمين إليه أنه أوفاه فعليه اليمين أنه أوفاه حقه الذي يدعيه ؛ (
 أنه أوفاه، وإلا دفع إليه بقية حقه الذي يدعي إليه. (وعليه اليمين خ:وفي ) إليه،

ه قد  أنوادعى الأجير لعمل شيء معروف، اتجر أجير ا: وعن رجل مسألة
تاب مثل ك ملوكان الع ،ا بالكريفإذا تقاررو  ؛وأنكر الآخر ،وطلب حقه عمل
 وإن كان عمل ري،وله الك ،ير أنه فعل لهجفالقول قول الأ ؛مر غائبأأو  ،يبلغ

أنه   يعلمه حتىعلي)خ: ويوقف(  من الأعمال الحاضرة مثل البناء ونحوه، ووقف
ذا وكذا كى هذا  عل ثم له حقه، واليمين في هذا أن يحلف الأجير أن له ،قد عمله

 ي يدعيه.من هذا الذ

                                                 
(1  ق: ما أوفاه.  (
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طرح  ن رجلوع :ومن جواب لأبي عبد الله محمد بن أحمد السعال: مسألة
يف أن الس، و إلى صيقل سيفا يصقله له بالكري، فادعى الصقيل أن بيته نهب

لى فع ؛ده بينإن ادعى أن عن وقلت:ذهب في ذلك النهب، ما يلزمه في ذلك؟ 
ن طلب إول وما تق ،على نهب البيت، أو على ذهاب السيف البيّنةما تشهد 

؛ لأن ضي بهالقادم عند األمحاكمة فيما بينه وبين خصمه في ل أن يكون اقيالص
 /146/وطلب خصمه أن يكون  ،بيته نهب بأدم، وشهوده من أهل أدم

ليمين كيف إلى ا لاوإن نز  ،المحاكمة بينهما بنزوى، فأين تكون المحاكمة بينهما
 تلزمه؟وكيف  ،ومن يلزم اليمين ،تكون الأيمان
إذا  عمالى الأالذي يأخذ الأجر عل نّ إفالذي نأخذ به من القول  الجواب:

ه، ى دعواعل البيّنةتلزمه  ؛ادعى ذهاب الشيء من يده بغصب أو سرق أو حرق
و أ ،سرق أو وإلا هو غارم له إذا أنكر صاحب الشيء أنه ما يعلم أنه غصب

د حده بأيالسيف من بذهاب هذا  البيّنةأحرق من يد الصائغ، وإذا شهدت 
ة بشهاد يز ولا يجت ،برئ من ضمانه ؛هذه الآفات التي تعرضه للذهاب فيها

ف م السييسلو  ،شيء من البيتبالشهود على نهب البيت؛ لأنه يمكن أن ينهب 
ي يحكم كم الذا فهو إلى الح ؛على القول الذي نأخذ به، وأما في الحكم بينهما

م يجوز كن حاك يلمعلى ما يلزمهم، وإذا  بينهما إذا كان له الجبر على الخصوم
 ؛ذلك في فمن رضيا به ،فهو على ما تراضى عليه الخصمان ؛جبره للخصوم
ا يعلم أنه م لسيفكانت اليمين على رب ا  ؛لى الأيمانإوإذا نزلا  ،حكم بينهما

هذا  قد ضاع لإلا أن يرضى بيمين الصقيل، فيحلف يمينا بالله ،أن سيفه ضاع
 علم.أضه للضياع، والله السيف، وما عر 
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ليه، ع دّعىالم ة ميزان، وأنكرهر : وسألته عن رجل ادعى على رجل إجامسألة
 /147/يه عى علأنه إذا د معي ؟ قال:، هل له عليه يمينيمينه المدّعيوطلب 

يه حق، ت له فثبأو وجه ي ،لم يلزمه له بها حكم من ضمان مال ؛دعوى وأقر بها
 .له به  يؤخذذلك لمبلم يكن عليه يمين؛ لأنه لو أقر  ،عليه المدّعىوإن أنكرها 

 فيه. جرةإنه لا يجوز كري الميزان والمكيال، ولا تثبت الأ فقد قيل:
 صارت لماف: وسألته عن رجل أعطى رجلا شاة يعلفها له بالثلث، مسألة

لمعطي ادعى اف ،قال: لي فيها النصف، وكذلك إن أعطاه بالربع ،وقبضها ،إليه
 احبل صالقول قو  ؟ قال:ي في يد الذي يعلف، القول قول منالثلث، وه

 لنصف.الث أو الث بينة على أن له فيها المدّعيالشاة مع يمينه، إلا أن يأتي 
كبشا من عند غيره بالثلث، فعلفه   فيمن اقتنى عن الحسن بن أحمد: مسألة

يه؟ ما شاء الله، ثم ادعى ضياعه، وطلب يمينه على ذلك، كيف يكون اليمين ف
انقضى الذي  .فيحلف أنه ضاع من عنده، وما خانه فيه، ولا أتلفه متعمدا لتلفه

 .من كتاب بيان الشرع
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 الباب الحادي والعشرون الحكم بين البائع والمشتري

ار حمب في كان رجل خاصم إلى موسى بعي  قال:: ومن كتاب بيان الشرع
ل على ي قد حمتر ان المشاشتراه، فرد موسى الحمار على البائع بذلك العيب، وك

ذلك،  من الحمار قبل ذلك، فأمره أن يرد على الرجل غلة الحمار النصف
 وللآخر بعنائه النصف.

بها، ة فركى دابعن الحجاج قال في رجل اشتر  ومن جامع أبي صفرة:: مسألة
 وليس فيها قصاص. بها عيبا، فقال: يردها /148/ثم رأى 

ركبها با، فعي لرجل الدابة فرأى بهاإذا اشترى ا قال قتادة: قال شريح:
يقاص و ردها، يه فإن ؛ى بها داءأواستعملها، فقد وجبت في عنقه، وإن ركبها ور 

 . (بالعلف والركوب خ:وفي )بالعيب والركوب، 
 ليس يقاص بشيء. قال أبو عبد الله:

ع ابتا  : منوهشام عن ابن سيرين أن شريحا قال ،عن أيوب ومن الكتاب:
هو نقه، و ع فيفقد وجبت  ؛فوجد بها داء ثم عرضها على البيع ،دابة أو سلعة

 قول الربيع.
لا إيبيع  ه لافي الحكم؛ لأن ىأنه يكون منه ذلك رض معي: قال أبو سعيد

 .ىماله، وبعد الرض
ى رجل حقا، فرفع عليه وعن رجل ادعى علومما أنه عن أبي المؤثر: : مسألة
كان علي له جريين "عليه:  المدّعىال فادعى عليه دراهم مسماة، فق إلى الحاكم

حسبه عليّ كذا وكذا ا" :ولم يكن معي شيء أعطيه، فقلت له فطلبه ،"حب بر
، فإن كان هذا تاما أعطيته، وإن كان منتقضا أعطيته الحب "درهما إلى أجل

عليه لي عشرة دراهم،  ،ليس أعرف من هذا شيئا": المدّعيالذي علي له، فقال 
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ا الحق عليّ له من عليه: يحلف أن هذ ىالمدّع، فقال "لفت أناوإلا ح ،إما يحلف
أنا أحلف "فأبى أن يحلف، فقال المطلوب إليه:  ،"حتى أعطيه غير هذه الصفة

 /149/، كيف الحكم "على هذا، وإلا يحلف هو ما كان على هذه الصفة
معه عليه يقر بفساد البيع، ولم تكن  المدّعىفإذا كان  :فعلى ما وصفتبينهما؟ 

على ذلك بينة على ما يدعي من فساد البيع، ونزلا إلى الأيمان، وأخبر كيف كان 
 المدّعيعليه القصة، فإن شاء  المدّعىكانت اليمين على ذلك، يقص   ؛أمر البيع

عليه، وإن شاء رد اليمين على  المدّعىالدراهم يحلف على ما قال  لهالذي 
لم يكن للطالب إلا رأس ماله  ؛ففيحلف على ما قال، فإذا حل ،عليه المدّعى

  .به المطلوب في الأصل الذي أقرّ 
تكون اليمين  ن البيوع الفاسدةإ : وكذلك بلغنا عن محمد بن محبوب

 على ما يدعي المطلوب.
فقال  ،همة دراعشر  إذا ادعى عليه :قال: الله أعلم، غير أن معنا ومن غيره:

نه إف ؛ذكره د قدمن بيع فاس "كذامن كذا و علي له عشرة دراهم "عليه:  المدّعى
 دّعىالمفة صلى عمع يمينه  المدّعييكون مدعيا في ذلك، ويكون القول فيه قول 

 ن فسادم عيالمدّ ن شاء حلف على ما يدعي إ ،عليه من فساد البيع أو نقضه
 ،دراهمب يقر ا لمالبيع أو نقضه، وإن شاء رد اليمين إليه وحلف على ذلك، وإذ

 ،دراهمدعي الن يم المدّعيكان   ؛فة التي جرت من الفساد بينهماوإنما أقر بالص
 يالمدّع ليهيصح ع أن هو ما أقر به، ويكون القول قوله مع يمينه، إلا بت عليهثوي

 .واليمين على الصفة، إن شاء حلف، وإن شاء رد اليمين ة،ببين
فيدعي  ،إلى خصمه بيعا يدعي /150/وقد اختلف القول فيمن  ومن غيره:

؛ المدّعيهو  ،الإثبات البيع المدّعي: فقال من قال ؛عليه فساد البيع ىلمدّعا
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ثم  ،وهو غير جائز، ولم يقر بالبيع ،لأنهما يقران بأنه بيع، ويكون البيع جائزا
يدعي نقضه من بعد ما يثبت عليه بسكوت، وإنما أقر بصفته متصلة، والكلام 

لنقض البيع  المدّعي: الوقال من قالمتصل ينقض بعضه بعضا في القصة. 
: وقال من قالصح دعواه. ت توفساده مدع، ويثبت عليه ما ادعى عليه إذا كان
: ما لم يصح البيع وقال ما قالالقول قول من في يده السلعة، والبيع مع يمينه. 

 ؛، فإن لم يصحا بينةلبيّنةعلى ما يدعي باى فكلاهما يدع ؛بإقرار منهما، أو ببينة
 وتراددا البيع، وهذا في الدعوى في فساد البيع وتمامه. حلفا على ذلك،

ثمانين ب رهمادر واثني عش ،: وعن رجل زعم أنه باع لرجل جرابا من تمرمسألة
انين اب بثملجر اله وزعم المشتري أنه باع  ،درهما إلى أجل، ادعى ذلك البائع

 ،زهرالأو  ،يلانبو الوليد هاشم بن غأفرأى  ؛ثني عشر درهما هبةوالا ،درهما
ذا فقد هكر من ما ذ  ، فإن قام بينة علىالبيّنةن على البائع أوتابعهما المسبح 

رهما، عشر د نيثانتقض البيع، وإلا فيمين المشتري بالله ما ضغن في هذا الا
 ابر لجار والضغن هو الإضمار، وما كان سبب هذه الدراهم في شيء من أم

ورد  ،درهما لجراب بالثمانينبيع ا /151/مضى  ؛بوجه من الوجوه، فإن حلف
هبها ع ما و بائثني عشر درهما على صاحبها، وإن أراد المشتري حلف له الالا

 هو ثما له، هبهحلف المشتري لقد و  ؛طيب النفس له بها، وإن لم يحلف البائع
 من أبىو  ل:قافقال: نعم،  ،-نا هذه ثم عرضتها على الشيخأزدت - ،حق بهاأ

 لف صاحبه.ح ؛أن يحلف
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نه قد أيصح  أن وإذا أنكر المشتري القبض من البائع؛ فعلى البائع مسألة:
 دفع إليه ما باع له.

بيع، لك الل ذ: ومن اشترى من رجل بيعا، ثم مات البائع، فادعى رجمسألة
طالب ان هذا المكفإن   ؛ه منهأن الهالك باع البيّنة، وأقام المشتري البيّنةوأقام عليه 

امت إذا ق دركهيأن  ريلحفبا ؛"إنه سرق"ل عنه، ويقول: قد كان يذكر هذا ويسأ
الله جته، وت حفقد مات البائع، وذهب ؛له به بينة مع يمينه، وإن أعجز ذلك

ن صح له، بيع لمالف ؛أعلم. وعندنا في كل هذا أن كل من باع فأدرك فيه المشتري
  ماله، إلافيرجع  ؛تاويرجع المشتري على البائع بما أخذ منه، وإن كان البائع مي

 فلا يرجع بشيء. ؛أن يكون المشتري أسلم البيع بلا حكم
 لبيّنةاأحضر و  ،الثمن فىو ستا: وعن رجل ادعى أن فلانا باع له بيعا و مسألة

د مضى وق ،يشتر بإقراره بذلك في الصحة، والبائع يأكل المال إلى أن طلب الم
ن أالمشتري  فعلى ؛فإقراره يجوز عليه، فإن جحد البائع /152/ ؛لذلك سنون
 .لبيّنةيخرج المال با

أو متاعا  ،سمعنا في رجل باع لرجل عبدا أو أمةقال محمد بن خالد: : مسألة
أو دابة، فأحضر البائع شاهدي عدل أنه باعه له بمائتي درهم نقدا، وأحضر 

فإن البائع أولى بما  ؛المشتري شاهدي عدل أنه اشتراه بمائة وخمسين درهما إلى مدة
إلا أن يكون شاهدا المشتري  ، ويؤخذ له بالأكثر وبالنقدالبيّنةمن أحضر 

1)شهدا ن البائع نقض البيع الأول، وجدد البيع الآخر، أو حط له من الثمن أ (
 شيئا.

                                                 
(1  زيادة من ق. (
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غيره أنه  ال لالم إن": وعمن نازعه رجل في شيء باعه له، فقال البائع: مسألة
 ،لبائعن امفلا يقبل  ؛"وظهر فيه غش، كان رسولا فيه، والمال من العروض

 ويلزمه الخلاص منه في الحكم، والله أعلم.
 هر بهظ ثمنحو ذلك،  وأ ،أو زعفرانا ،: وإذا باع رجل لرجل حبامسألة

 ؛ذاله تبع لذياهذا الزعفران والحب هو  فأنكر الخصم أني لا أعرف أنّ  ،عيب
حبا ولا  باعهه أن ن هذا وكل شيء مثله مما يتشابه، فإنه يحلفه أنه ما يعلمإف

باعه  و الذيهب فكتمه إياه، ولا يعلم أن هذا الح ،زعفرانا، ويعلم فيه عيبا
يهما ف ظهر ثم ة،لإذا طلب ذلك المشتري، وإن باعه غلاما أو نخ (له )خ:عليه، 

 نه لمأ عفأنكر البائ أو شيئا من نحو ذلك مما لا يشبه بغيره، ،عيب مما يردان به
ر من ينظر يأم /153/بدأ فينظر العيب هو، أو فإن الحاكم ي ؛أبع له هذا

لك، ب في ذطالفلا يمين ولا حجة لل ؛العيب، فإن كان مما لا يرد به البيع
دث في أنه يح علميوكان العيب مما  ،وكذلك إن كان اشتراه منذ سنة أو نحو ذلك

 فلا يمين في ذلك. ؛قريب أقل من ذلك، ولا يكون قبل البيع
مع  لبائعاقول  في ذلك اليمين، والقول في ذلك يلقال: وقد ق ومن غيره:

ا يمكن لعيب مماان كويعلم فيه هذا العيب، وإن   ،يمينه ما يعلم أنه باع له ذلك
ا باع له مينا بالله ليه يمع  نرىفإناّ  ؛وأنكر البائع أنه لم يبعه له أن يكون قبل البيع

 ه منه،استوفاو  ذاكذا وكم بلغلاولا هذا ا وإذا أنكر البائع أنه لم يبعه له ،هذا البيع
إن رد و م، وصرف عنه الخص فاستوفاه منه(، )وفي خ: بكذا وكذا من الثمن

ثمن من ال كذاحلف بالله لقد باع له هذا الغلام بكذا و  ؛اليمين إلى لخصم
رد عليه أو ي ،لةخلام أو النغأمر الخصم أن يأخذ ال ؛واستوفاه منه، فإذا حلف
 الثمن الذي حلف عليه.
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 ،لبيعابعد  من : قال: وهذا إذا لم يكن العيب مما يمكن أن يحدثومن غيره
في التي  وصفنا ما ويمكن أن يكون قبل البيع؛ فالقول قول البائع مع يمينه على

مين إلى رد اليو يأقبلها، وإن كان العيب مما لا يمكن أن يحدث من بعد البيع، 
  ويرد البيع. قول المشتري، فالقول ؛فيحلف بالقطع على ما وصفنا ،المشتري

 ه، فنظر عالبي ه ذلك العيب عندار أقد  /154/وإن احتج أنه  ومن الكتاب:
، وأنه العيبك ذل وإلا فيمين الطالب أنه ما أراني ،فعليه شاهدان ؛قبل البيع

 ينوإن رد اليم عمله،ما رأى ذلك، وأنه منذ رآه رده وكرهه ولم يست (نهأ خ:وفي )
 أ. تبر بمونظره قبل البيع  ،لقد رآه هذا العيبحلف  ؛إلى البائع
ورثة كر الأنو  ،: ومن ادعى أنه اشترى مالا من رجل، والرجل قد ماتمسألة

 يدعيه تريأو كان في يد المشتري، أو المش ،فإن كان للمشتري حجة ؛ذلك
 الذي بيده ، وقال"عهإن أبانا خلّف هذا المال وما با"فقال ورثة الهالك:  ،هسلنف
الورثة  ان علىك  ؛"إن هذا المال مالي وفي يدي، ولا أعلم لكم فيه حقا"ل: الما

لذي هو في اه زال أن ونمما يعل ،خلفه عليهم والدهم ،أن المال لهم البيّنةهاهنا 
 ؛ يصحلمإن و به بغير علة ترد،  ميده ويدعيه، فأشهدت بينة عادلة حكم له

 ا يدعون أنمن قبل م لهم فيه حقا ما لم يعلم ،فيمين الذي في يده المال أنه ماله
 فه عليهم.والدهم خلّ 
إلى  :)خ ه،وعن رجل باع لرجل بيعا تأخر  جواب موسى بن علي:: مسألة

المدة ن إ"لب: لطاا، وقال "ن المدة لم تحلإ" :ثم رفع عليه فقال المطلوب (،أجل
لطالب الى ع، هل يكون هأصل البيع كان تأخر ، وقد أقر الطالب أن "قد خلت

 أن يأتي لك، إلاه ذإذا أقر أن بيعه كان إلى حل؟ فالقول قول الطالب ل لبيّنةا
 بعد. /155/ الغريم ببينة أنه لم يحل
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 فيياه إئل هاشم عن رجل اشترى من رجل متاعا بثمن يعطيه س: مسألة
ين، وفي الثلث ولفي النجم الأ"نجمين إلى الصيف، أو إلى القيض، فقال البائع: 

 ،"الثلثين الآخر ث، وفيفي الأول الثل"، وقال المشتري: "الثلثخّر تأالنجم الثاني 
 .البيّنةفرأيته كأنه يرى على البائع  ؟منهما المدّعيمن 

، وقال صاحب "إلى شهر لك عليّ مائة درهم": في رجل قال لرجل: مسألة
1)القول قول الذي قال: هي قال أبو حنيفة:. ة، ولكن هي حال"لا"الحق:  ) 

 . ةحال
 مائة عليّ "، ولكن لو قال لك: ةهي حال قال أبو محمد عن أبي علي:و 
ى ذلك علقر بأ، فهي إلى شهر؛ لأنه قد "إلى شهر"وقال صاحب الحق:  ،"درهم

 نفسه.
وقال  ،"هرقد ضمنت عن فلان بمائة درهم إلى ش": وعن رجل قال: مسألة

مد بو محأل قاو . القول قول الضامن ؟ قال:، ولكن هي حالة"لا"المضمون له: 
 .مثل ذلك
س له ولي ايعبفابتاع بها  : وسئل عن شريكين انطلق أحدهما إلى أرضمسألة

ف يكلّ أريكه، شه ، واتهملبيّنةفأمره أن يأخذه با ،رأس مال، وللمقيم رأس مال
 .حلفم استن اتهّ مثمّ  إذا اتهمه فله يمينه، وكلّ  ؟ قال:البيّنة

ى عليه رجل آخر أن له في المال فادع ،: رجل باع مالا على رجل آخرمسألة
سهما من خصمه في المال البائع أو المشتري، وكيف اليمين في ذلك إن لم يصح 

المال المشتري  /156/الذي عرفت أنهما خصمان في  ؟ قال:بينة عدل للمدّعي

                                                 
(1  كتب فوقها: إنها.   (
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فعليه بالقطع، وعلى المشتري  والبائع إلى من شاء ادعى منهما، وأما اليمين
 .بالعلم، والله أعلم

كل، أك ما ذل ثم أكل منه بعد ،: ومن اشترى جراب تمر فوجده فاسدامسألة
ن يرد أ يل له:ق "؟كليقأولا  قد أكلت وأبصرت"ثم أراد رد الباقي، فقال البائع: 

وهذا  ا أكل،ل مما بقي، ويعطي ثمن ما فات من التمر، ولا يلزمه ما بقي لحا
 .اسدافبعد أن رآه  : يلزمه أداء ما أكل منهوقال من قالغير ذلك. 
أقام و بيع، ال وأنكر الورثة ن باع شيئا من مال ثم مات البائع: وممسألة

كن يعرف ينه لم أته المشتري بينة عدل أنه باع ذلك الشيء من ماله، ثم قال لورث
ات وماتت ع قد مبائفعلى المشتري بينته بالمعرفة؛ لأن ال ؟الشيء الذي باعه له

  حجته في ذلك.
 يردها فقال: ؛يباعى دابة فركبها، ثم رأى بها قال في رجل اشتر  :عن الحجاج

 ،ركبهالدابة فاإذا اشترى الرجل قال شريح:  ،قال قتادةقصاص.  فيها وليس
في  د وجبتفق ؛، واستعملها(عيبا فركبها )خ:فرأى بها عيب داء فركبها وفي 

 خ:وفي )، كوبر الب و ويقاص بالعي فإنه يردها ؛ثم رأى بها داء ،عنقه، وإن ركبها
 . (بالعلف والركوب

 ليس يقاص له بشيء. قال أبو عبد الله:
أو  دابة ابتاع ن شريحا قال: منأ عن ابن سيرين: ،عن أيوب وهشام مسألة

وهو  /157/، فقد وجبت في عنقه ؛ثم عرضها على البيع ،سلعة فوجد بها داء
  قول الربيع.

لا إيبيع  ه لا الحكم؛ لأنفي ىأنه يكون منه ذلك رض معي: قال أبو سعيد
 .ىوبعد الرض ،ماله
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ن شريحا إ أحسب أنه من جامع أبي صفرة: وعن محمد بن سيرين:: مسألة
ردها "خوصم إليه في رجل ابتاع دابة فنفقت عنده وبها داء، فقال شريح: 

1)ذلك الداء كان أنّ  البيّنة، وقد كان الرجل أقام "بدائها بها عند البائع، فقال:  (
وقال بعض . "(أن ذلك الداء قتلها )خ: ،أن ذلك الداء هو قتلها البيّنةقم أ"

وضع عنه أرش  ،أن الداء كان بها عند البائع البيّنةقام المشتري أ: إن الفقهاء
 العيب. 

 خذ بالقول الآخر منهما.نأ قال أبو عبد الله:
جل ر ا من : عن رجل خاصم إلى شريح في دابة اشتراهعن الحجاج مسألة

مينه إلا فيو شش، وبها هذا الم ،أحضر بينتك أنه باعها منك"مشش، فقال:  وبها
استحلف ف ؛ينةه ب، قال: فلم تكن ل"اوما يعلم بها مشش ،بالله لقد باعها منك

 له شريح البائع فلم يحلف، فقضى عليه بها. 
 معنى ما قال.: لم يبن لي قال أبو سعيد

أو أكثر من العروض والسيوف دوابا وإذا اشترى الرجل عبدين، أو  مسألة:
فإن شاء رضي بالعيب، وإن  ؛بثمن واحد وعقد واحد، ثم وجدوا في أحدهم عيبا

وكانت  ،حدا مما اشترى جملةأ وأ ،شاء ردهم كلهم، وإن كان أتلف منهم عبدا
قيمة ما أتلف إن عرفه العدول  /158/رد ما كان بقي، وضمن  ؛العقدة واحدة

سئل المتلف   ؛يكن أحد يعرف الذي تلفلم باقي، وإن بقيمة ما اشتراه، ويرد ال
كان القول قوله مع يمينه أنه   ؛"يسوى كذا وكذا من الثمن"، فإن قال: ىكم يسو 

ما يعلم أنه ما يسوى أكثر من هذا الثمن، إلا أن يجيء بشاهدين أنهما يعرفانه، 

                                                 
(1  زيادة من ق.  (
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حلف  ؛تلف إلى يمين صاحبهوأنه يسوى كذا وكذا، ثم يؤخذ بذلك، فإن نزل الم
أنه معه يسوى كذا وكذا، ثم يؤخذ له بذلك، وكذلك البيوع الفاسدة المنتقضة، 

فإنه ربا لا  ؛ئةينسبمثل حب بحب، وتمر بتمر، أو ثوب بثوب، أو شيء بمثله 
تلف أفيرد إلى رأس ماله، وإن كان قد  ؛ودنانيرا بدنانير، أو دراهما بدراهم ،يحل

به، وتمرا مثل تمره، وكذلك غيره إذا ادعى با مثل ححفإنه يرد عليه  ؛الذي أخذه
اهدين أن هذا دون حقه، وكلف شب يدع ؛الذي أحضره دون حقه البائع أنّ 

، منه، وما دام الشاهدان يقولان حبه الذي قبضه خيرا المطلوب أن يحضر خيرا
ما يعلم أن  ،كان القول قول الذي عليه الشيء مع يمينه  ؛ولم تكن بينة ،فإذا وقفا
حلف  ؛ونزل إلى يمين صاحبه ،ه أكثر من هذا، وإن نكل عن اليمينالذي ل

 الطالب أن حبّه كان خيرا من هذا، ثم كلف أن يجيء بخير منه.
لعيب اهذا  ن أين: إني لا أعرف مالمدّعيإن قال  قال أبو المؤثر:: مسألة

 ،امنه هذ قد باعلين فعلى البائع اليم ؛إلا أني أتهم أنه باعه لي وهو فيه ،حدث
ان أو ن حيو م ،وبةيعلم فيه هذا العيب، أو يرده إلى البضاعة المعيما و  /159/

 غيره.
وذكرت في رجل باع لرجل مالا بثمن معروف  عن محمد بن الحسن: مسألة

فدافعه عن عطيته،  ،جل معلوم، فلما حضر الأجل طالبه البائع بثمن مالهأإلى 
قدام الحاكم شهرا، ثم حضر فرفع عليه إلى الحاكم، ومدده  ،واحتج بالعسر

هل ترى لهذا  قلت:وطالبه البائع أيضا، فدافعه أيضا واحتج بالعسرة،  ،الأجل
كان هذا المال الذي باعه له هو في   فإن :؟ فعلى ما وصفتالبائع أن يدرك ماله

أخذ بالحق الذي يصح عليه حتى يؤديه إلى  ؛لم يزل منه أوله مال غيره ،يده
ويؤدي ما عليه في  ،ك إذا كان له مال حتى يبيع مالهصاحبه، ويحبس على ذل
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ثمن هذا المال، وقد مضى المال بالبيع، وليس لصاحب المال إلا ثمنه الذي 
الحبس إن كان له مال، وإن من يطالب به المشتري بالحق، وذلك على ما يلزمه 

ن كان من إفرض عليه هذا الحق في مكسبته، و  ؛ولم يكن له مال ،صح إعدامه
 إن شاء الله. ،فرض عليه في صناعته على العدل في ذلك ؛ل الصناعةأه

ف ا، كيبه ثم ردت عليه من داء وجد ،: وسألته عن رجل باع دابةمسألة
ا لم يعلم بهو  ،عبانه أيحلف بالله  ؟ قال:وليست ثم بينة ،يكون اليمين على البائع

 داء.
ت بايع ني قدأ دفي رجل باع لرجل مالا، ثم أشه لحواري:ابي أعن  مسألة

فع دشتري يكن الم مالي بمائة درهم، وقد استوفيت منه الثمن، ولم /160/فلانا 
قد و شيء،  ليّ عليس لك "قال المشتري:  ،إليه الثمن، فلما طلب البائع الثمن

 لمشتريع امفإن كان  :فعلى ما وصفت؟ "أشهدت أنك قد استوفيت مني الثمن
د  بالله لقاليمين ئعوطلب البا ،فى منه الثمنبينة أن البائع أشهدهم أنه قد استو 

كان   ؛ينةشتري بلمان لم يكن مع إأوفى ثمن هذا المال، وما عليه من ثمنه شيء، ف
 لوفاء.باالقول قول البائع، وعلى المشتري بينة 

ا يقارر و  ،يعاب: وقال في رجل باع لرجل فيما أحسب عن أبي الحسن مسألة
كان بيده   ول منيار قالقول في الخ فقال: ؟ينهمابذلك، ثم تداعيا الخيار فيما ب

ا كان بينهم  الثمن راويتناك ،فيقرا ،البيع، وقاس بذلك على ما قال بالذين تبايعا
 اليمين.

 دع.ماحبه وص ،نالذي معنا أن الخيار شرط ثا ،الله أعلم قال: ومن غيره:
 إذا كان رجل باع من»قال:  : إن رسول الله ندبجسمرة بن : مسألة

فأيهما أقام  ؛وإن كان لا يعلم الأول منهما ،«فهو للأول منهما ؛رجلين بيعا
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شتراه قبله، اوقضيت له بعد أن يحلف أنه لا يعلم أن صاحبه  ،أخذ ببينته البيّنة
قضيت للذي  ؛قت بينة الآخرو ولم ت ،ووقتت بينة أحدهما ،البيّنةوإن أقاما جميعا 

، أن صاحبه اشتراه قبله، فإن حلف أحدهما وقتت بينته بعد أن يحلف أنه لا يعلم
 قلت: ؛قضيت للذي حلف، وإن حلفا جميعا ؛ونكل الآخر عن اليمين /161/

إن شئت أخذت البيع بنصف الثمن، وإن شئت  ،لكل واحد منهما أنت بالخيار
 فهو كذلك. ؛تركت، وإن أبيا جميعا أن يحلفا

لى ليس عف ؛ا معلوماأو شيئ ،: وإذا ادعى رجل إلى رجل ثمن جاريةمسألة
شيء،  ه عليها لمالإمام أن يستحلفه بذلك الشيء بعينه، ولكن يستحلفه بالله 

 ،الأخذ هماوذلك لأنه قد يكون للرجل على الرجل شيء فيقبضه، ويكون بين
 حده إياه.جلا حق و  ،والعطاء بالمال العظيم، فإنما يحلفه بالله ما له عليه شيء

فقال له هذا  ،ي له من القرى الأصول والحيوان: ومن أقام وكيلا يشتر مسألة
، وأنكر صاحب "من الثمن اوكذ اإني قد اشتريت لك مال فلان بكذ"الوكيل: 

ولا  ،العادلة البيّنةفالقول قول صاحب المال، وعلى الوكيل  ؛المال أنه ما باع ماله
 عيالمدّ يقبل دعواه في أموال الناس في الحكم، إلا بصحة ويقر بذلك، وعلى 

وكذلك إذا ادعى هذا الوكيل أنه إشترى مال فلان لفلان الموكل،  .البيّنةللشري 
ولا أزاله عن  ،عليه قد مات، فأنكر الورثة أن أباهم ما باع ماله المدّعىوكان 

والمال في الأصل لربه  ،بالشري في الحكم البيّنة المدّعينفسه إلى أن مات؟ فعلى 
 ،الورثة اليمين لهذا الوكيل إن هذا المال لهمحتى يصح الشري، وعلى  ،ولورثته

يدعي  مافيه حقا من قبل  المدّعيلهذا  /162/ما يعلمون  ،خلفه عليهم والدهم
 ،إذا كان المال يعرف لهم ،ت عليهم حجة بالدعوىتثبأنه اشتراه من والدهم، ولا 

كان في يد زاواله ببيع ولا إقرار، إلا أن يصح أنه  )خ: يعلم(  أو لوالدهم لم يعرف
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وهو  ،ه ويدعيه لمن اشتراه بحضرة صاحب المالوز يح ،المشتري في حياة والدهم
فهنالك تثبت عيلهم الحجة، فأما بغير صحة فلا تثبت  ؛يقول ذلك ولا ينكره

 .عليهم حجة
 ،ثمره، ورب المال حاضر أو الورثةيو  ،ذا المال في يد الوكيل يحوزهلهوإن كان 

 ،ولا الموكل رد غلة ،لم يجب على الوكيل ؛ليه ذلكلا يغير ع وهو يدعي الشري
ما  يحين لم تقم لهم حجة بالشر  ،وإنما استحق المال في الحكم عند المنازعة

لم يكن رد غلة، وإنما يرد الغلة  ؛استحقوه في الحق بالحجة من يد الوكيل
1)نفإ، لم يكن رد غلة ؛الغاصب، وإذا لم يصح الغصب  ،صح للمشتري حجة (

فقال ورثة الهالك: إن أبانا  لنفسه، أو المشتري له يدعيه ،في يد المشتري أو كان
إن هذا مالي، وفي "وقال الذي بيده المال:  ،وما باعه ،ف علينا هذا المالخلّ 

هاهنا أن المال لهم، خلفه  البيّنة؛ كان على الورثة "فيه حقايدي لا أعلم لكم 
الذي هو في يده ويدعيه، فإن ما يعلمون أنه زال إلى هذا  ،والدهمعليهم 

فيمين الذي  ؛رد، وإن لم يصح ذلكتلة غحكم لهم به بغير  ؛شهدت بينة عادلة
والدهم خلفه  يدعون أنّ  /163/من قبل ما  افي يده المال أنه ما يعلم لهم حق

 عليهم.
 إذا أقرّ فبعه؟  ألموقال فلان:  ،شتريته من فلاناهذا المال  :: ومن قالمسألة
 ما أحبو ري، إذا أنكر صاحب المال الش ،فحتى يصح الشري له ؛لهأن المال 

 لأحد أن يتعرض بشيء من ذلك إلا برأي صاحبه.

                                                 
(1  ق: فإذا. (
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فصاحبها  ؟فاستحقت عليه، أو غيرها من السلع ،: ومن اشترى دابةمسألة
بالثمن الذي دفعه صاحبه المستحق لها أحق بها، ويرجع المشتري على البائع 

أو  ،واختلف أصحابنا فيمن استعار دابة، أو غالطا إليه، كان البائع متعديا
يأخذها ربها بالثمن الذي  فقال بعضهم: ؛عبدا، فوجدهما قد باعهما المستعير

ليس لربها أخذها، وله أن يأخذ المستعير حتى يمكنه  وقال بعضهم: .بيعت به
لصاحبها أخذها بغير ثمن، ويرجع المشتري  وقال آخرون: .من المشتري فيطالبه
 ،ويشهد بصحته الخبر ،هذا هو القول الذي يوجبه النظرو  ،على البائع بالثمن

في ذلك خبر، وكيف الخبر والنظر معا متفقان على  لم يكن على النبي  ولو
الدليل على ذلك: أن كل ملك ملكه محبوس عليه، إلا أن يزيله عن  ؛صحته

بغير إذنه فاعل ما لا كان بيعه   ؛نفسه، فإذا كان البائع متعديا في ماله وملكه
يحل له فبيعه باطل؛ لأنه يتصرف فيما لا يجوز له التصرف فيه، وأيضا فيدل على 

من سرق منه » أنه قال: عن النبي  /164/لما روي  ؛صحة اختيارنا لهذا الرأي
ويرجع  ،إن صاحبه أحق به ؛فوجده في يد رجل قد اشتراه ،أو ضاع منه ،شيء

1)«المشتري على البائع الثمن ). 
أو  ،"ادقني دراهم" :فقال البائع ،رتفعاا: وعن رجل باع لرجل بيعا ثم مسألة

 .ي نقده :؟ قالالبيّنة، وأقام "هي نسيئة"أقام شاهدين، وقال المشتري: 
أنه باع له شيئا بعشرة دراهم؟ لا آخر  في رجل ادعى على وقيل: مسألة

فإنه يحلف ما عليه له عشرة  ؛يطلب إثبات البيع عليه، وإنما يطلب العشرة دراهم

                                                 
(1 ؛ والبيهقي في الصغير،  2331اجه، كتاب الأحكام، رقم: أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن م (

 .7/185، 6781؛ والطبراني في الكبير، رقم: 2064كتاب البيوع، رقم: 
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إذا  ،دراهم من قبل ما يدعي عليه من هذا البيع، أو ما قبله له حق من هذا البيع
أو هذه الدابة أو  ،لم يكن الدعوى محدودة، فإن طلب يمينه ما باع له هذا المال

 كانت اليمين بينهما على القصة.؛  لإثبات البيع بينهما ؛هذا الثوب
رهما شر دع ثنيوا ،أنه باع من رجل جرابا من تمر: وعن رجل زعم مسألة

وإن ا،  درهممانينإلى أجل، وزعم المشتري أنه اشترى الجراب بث بثمانين درهما
 قام بينةأ ع إذالبائاإن  فقال هاشم والأزهر: ؟ثني عشر درهماالبائع وهب له الا

ن في غما ض تريحلف المش ؛البيّنةفقد انتقض البيع، وإن أعجز  ؛على ما يقول
شيء  اهم فيلدر وما لسبب هذه ا ،ن هو الإضمارغوالض ،ثني عشر درهماهذه الا

لثمانين بامضى الجراب  ؛من الوجوه، فإن حلف /165/من أمر الجراب بوجه 
ائع ما لف البي حثني عشر درهما على صاحبها، وإن أراد المشتر ورد الا ،درهما

 وهبها له طيب النفس بها.
أو متاعا  ،ثوبا وعن رجل باع علي إلى أبي مروان:ومن جواب أبي : مسألة

لبائع، اأنكره ف ،بعيب حتجّ افلبث ما قدر الله، ثم  ،وقبض المشتري بيعه ،لرجل
نه إ ه:لوقلت فسألت كيف يحلف بعلمه أو قطعا؟  ،ليس هذا متاعي :وقال

  والزعفران بالزعفران. ،يشتبه الثوب بالثوب
ين؟ اليم يفك  ،ا أو بنهرجافد فيها زيإن كان دنانير أو دراهم وج وقلت:

الذي  حتج فيا ثم ،إذا غاب المتاع من عند المشتري ،فالرأي معنا في مثل هذا
 ن يحلفأ ةالبيّنفأعجز  ،أو في شيء مما وصف ،اشتراه بعيب أوفساد بشيء

سدا بنهرجا فا ا أوفيز ع البائع يمينا بالله ما يعلم أن هذا متاعه، وما يعلم أنه با
 وش.غشولا معيوبا في الثوب، يوجد أن النبهرج هو الم ،زعفرانمن ال
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ها قع في و : وكل ما كان من الأشياء في العين والصفة فغابت، ثممسألة
لقطع، وكل ليه باعب فاليمين على البائع بالعلم، وعلى المشتري فيما يج ؛التناكر

ن ي فيما يكو شتر المع و فاليمين فيه بالقطع على البائ ؛ما كان لا يتشابه في العين
  وذلك إذا ،ين فيهليموإنكاره فيما يثبت من الحجة في البيع، وا ،البيع ىمن دعاو 

ا وم قد البيعد البيع ليثبت فيه حكم عفي عق ىوالدعاو  /166/ كان التناكر
وأنه  ،يعوى البدع في اليمين مع ىيتولد فيه من الأحكام، وأما إن كانت الدعاو 

ذه ه ما قبله اليمين إنماعليه في البيع، و  المدّعىين على فلا يم ؛إنما يطلب اليمين
 الدراهم من قبل هذا البيع الذي يدعيه عليه.

زع في شيء من : أن الأيمان بين من يتنا وبلغنا عن أبي علي: مسألة
ما  ما علىبينه ما لا يحل من نحو ذلك، إلا أن الأيمانأو الربا في السلف، 

ع ى القطعل وكذلك الطالب ولا يحلف أحدهما يصف المطلوب إليه من القول،
 في هذا.

 ه منهترافي حب اش: وإذا ادعى أحد الخصمين على خصمه أنه غشه مسألة
عندي حق  ه عليها لفعندي أنه يلزمه يمين بالله م ؟بماء صبه عليه، فطلب يمينه

 لاعف ولا فعل فيه أنه باع له حبا مصبوبا عليه ماء ولا غيره، من قبل ما يدعي
 أنقصه بغش عن كيله له.

ه من ندن عدعى على رجل أنه باع له عمامة، وأسئل عن رجل ا مسألة:
: كيف ، قلتيدّعالمثمنها ثلاثة دراهم، فأنكره وطلب يمينه، فرد اليمين إلى 

ليه أنه عيدعي ، مايحلف يمينا أن ما عنده لخصمه هذا ثلاثة دراهم ؟ قال:يحلف
 باع له عمامة.
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نه ثممن  رجل ادعى على رجل أنه باع له سمكا، وأخذوسئل عن  مسألة:
لله أنّ ينا بايم : يحلفقالعشرة دراهم، فأنكره خصمه، وطلب يمينه مع الحاكم؟ 

مك ذا السهقبلك لفلان هذا حقا من قبل ما يدعي إليك من بيع  /167ما /
 ك.ا السمهذ له، ولا من هذه العشرة دراهم التي يدعي أنك أخذتها من ثمن

لبائع(، : في ا)خ في البيع قال القاضي أبو سليمان هداد بن سعيد: ة:مسأل
فرد  ينهإلى يم نزلف أنكره المشتري، إذا باع شيئا من مال غيره بوكالة منه، ثم

عه كذا مما باكذا و   لبةفعليه اليمين يحلف أنه يستحق عليه مطا ؟اليمين إلى البائع
 عليه من مال فلان.

 يئا رديئارد ش ائعمتاعا وأعطاه الثمن، ثم أن الب ومن اشترى من رجل مسألة:
ذا مما أنّ ه يّنةالبفإن على البائع  أنه من الثمن، فأنكر المشتري ذلك؟وزعم 

علم أن ي ما يشتر أعطاه المشتري من الثمن، فإن لم يكن معه بينة؛ استحلف الم
 هذا من الثمن الذي نقده إياه.

ه، ا عليتبهو وللمشتري إخوة فاش وسألته عن رجل باع لرجل شيئا،مسألة: 
ذلك "ل: فلم يعلم دينه على أي أحدهم، فكلما طلب إلى أحدهم ذلك، قا

حدهم أعلى  أنه لا يدعي معي ؟ قال:، كيف الحكم في ذلك"الدين على أخي
 .ى عليهدعو حتى يعلم أنه عليه دون غيره، أو يصح ذلك عليه على سبيل ال

ى رسم دعى علا اأنه إذ قال: معيذلك؟  فإن أراد أن يحلفه، هل له قلت له:
ه دعى حق، اولا يعرف من هو منهم وى على هذه الصفة أنه باع لأحدهمالدع

ى انقض. مينعلى أحدهم؛ كان للحاكم النظر عندي فيما يوجبه الحق في الي
 الذي من كتاب بيان الشرع. /168/
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لك من جزء ذالع طي، يفمن أراد الزيادة في أيمان البائع والمشتر  قال المؤلف:
 الأيمان والوكالات، وهو أعم.

وفيمن ادعى على رجل أنه  : مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد
عليه أنه سلم إليه ثوبا ليبيعه، وباعه وسلم إليه  المدّعىفأقر يبيعه، أعطاه ثوبا ل
أنه سلم إليه  أما إذا تقاررا قال:القول قول من منهما؟  ،ذلك المدّعيثمنه، وأنكر 

وأنكر صاحب  ،"إني قد دفعت إليك ثمنه"وأنه باعه، فقال البائع:  ثوب ليبيعهال
ا فقد حضرت الشيخ محمد بن عمر حكم في هذ ؛أنه لم يدفع إليه الثمن بالثو 

1)]...[ وعلى الآخر ،ن القول قول البائع مع يمينهأ ). 
 أنه تلفدعى ر، اخالآ عليه أنه سلم إليه ثوبا ليبيعه في المدّعىفإن أقر  قلت:

 خر، فادعىه بالآيبيعلرا أنه سلمه إليه ر إن تقا ؟ قال:ثمنه بعدما باعه كيف ذلك
ففي ذلك  ورا عن الضمان،ذكان مع  ؛تلف الثوب بوجه أن لو صح قوله فيه

 ل:وقو ه. ليعولا ضمان  ،: هو مصدق وهو بمنزلة الأمين في هذاقول ؛اختلاف
ت فحفظ ،ثمنه تلف الؤ دعااا وعليه الضمان حتى يصح ما يقول، وأم لا يصدق

 أنه مصدق فيه؛ لأنه أمين، والله أعلم.
، "يارابعته خ"ع: فقال البائ ،في رجل اشترى مالا من عند رجل ومنه:: مسألة

إن كان  /169/ ؟ قال:، القول قول من منهما"اشتريته قطعا"وقال المشتري: 
 ؛راه باعه خيادعى أنوا وأنكر البائع ،وادعى أنه اشتراه قطعا ال في يد المشتريالم

 لم.أع ، واللهالبيّنةفالقول قول المشتري فيما عندي، وعلى البائع 

                                                 
(1  في الأصل، ق: علامة البياض. (
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و  البائع أفغير ،ليدومن باع لرجل شيئا من الأشياء المقبوضة با ومنه: :مسألة
 ،"ما هذا بشيء" ، فقال البائع:هوأراد رده إلى بائع ،المشتري في ذلك الشيء

لقطع، بانهما يع بيإن كان الب ؟ قال:قول من منهماالقول  ،"هو" :وقال المشتري
ن ر البائع أذا أنكإ :فعلى ما سمعته من الأثر يب؛فغير المشتري في هذا الشراء بع

بائع على ال، و أنه هو البيّنةفعلى المشتري  ؛الشيء ليس هو الذي باعه عليه
 فيإن تناكرا و  ،ينهيمع فالقول فيه قول المشتري م ،اليمين، وإن كان البيع بالخيار

 ، وقال"شرةعوما قبضت منك إلا  ،قيمته عشرة دراهم"فقال البائع:  قيمته
الله وغارم، ال فالقول قول ؛"قيمته عشرون درهما وقد قبضتك إياها"المشتري: 

 أعلم.
، وأمره شيئا له أمره ليبيع فلانا وإذا ادعى رجل أنّ  :ابن عبيدان: مسألة

ادعى و ، "نهقبض ثمبمرك آولم  ،بل أمرتك ببيعه": عليه المدّعىبقبض ثمنه، وقال 
ف: ك اختلاذل الثمن قد تلف، كيف ترى في ذلك؟ قال في المأمور بالبيع أنّ 

ن لا ضماو فت، ن الدراهم تلإن القول قول البائع إوالذي يعجبني من القول: 
مان، ه الضلا يقبل قوله، وعلي :وقولعمل عليه، أعليه على القول الذي 

مرتك ببيع أ" :رمال الآوق ،نسيئةبيبيعه أن ما إذا ادعى المأمور أنه أمره وأ /170/
والله  مر،لآاول قول القإن  وقول:إن القول قول المأمور بالبيع.  قول: ؛"الحاضر
 أعلم.

وفي رجل جاء إلى الوالي شاكيا يدعي على آخر ثلاثين لارية  ومنه:: مسألة
عليه أنه ما أمره أن يوفي عنه أحد ثلاثين  المدّعىأوفاها عنه ديانه بأمره، فأنكر 

ولا أمره بالتسليم له، أيجب على  سلم له هذا الرجل نلارية، وأنه ما عليه حق لم
قال بعض  ؟ قال:أن يرد الدراهم على من سلم أم لا الذي سلم له هذا الرجل
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 : لا يجب للمسلم شيء إذا أقر الذي سلم للرجل أنه أمره بالتسليم إلىالمسلمين
وفيه من سلم له، وليس له أن يأخذها من الذي سلمها له، وهو قول حسن، 

 : له أن يأخذها منه، والله أعلم.قول لبعض المسلمين
قال فيار، ة بالخله نخلة مباع على آخر أنه جد ادعىوفي رجل  ومنه:: مسألة

 لا تقبلفم لا؟ أ رةالآخر: ما أعلم لك في هذه النخلة بيع خيار، هل تقبل الشه
  شهود الشهرة في مثل هذا، والله أعلم.

1)وفي رجل ادعى على رجل ومنه:مسألة:   آخر أنه اشترى منه جراب تمر (
خذ منك جرابا، وأخذته من آما اشتريت منك، ولكن أمرني فلان أن "فقال: 

فعلى ما ، القول قول من منهما؟ "بل اشتريته مني، لا": المدّعي، فقال "أمر فلان
ذ لهذا الجراب، فعليه رده لصاحبه أو تسليم ثمنه، ولا يقبل إن الآخ :وصفت

 فلانا أمر له به، والله أعلم. نّ أقوله  /171/
نها ممغير ، و "ناشتريتها من فلا"وفي رجل جاء ببقرة وقال:  ومنه:: مسألة

 ؟ قال:"بقرة لرجلاما بعت لهذا "عليه:  المدّعىبالوسم الذي فيها، وقال الرجل 
 لعادلة، واللها بيّنةلبا نه اشترى من هذا الرجل بقرة إلاإل من يقول إنه لا يقبل قو 

ة ر أو هذه البق ،بقرة لاننه ما بايع فإفإنه يحلف بالله  ؛أعلم، وإن أراد منه اليمين
 بكذا وكذا من الثمن، وقبض من هذا الثمن، والله أعلم.

على آخر أني بايعته جراب تمر بخمس  ادعىورجل  الصبحي:: مسألة
وباق  ،تلفتهأاشتريته منك إلا بأربع محمديات، وقد "وقال الآخر:  ،مدياتمح

: إن القول قول البائع. قول :قال، من القول قوله في كلا الوجهين؟ "عندي

                                                 
(1  زيادة من ق.  (
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القول قول من في يده  وقول:إن القول قول المشتري؛ لأنه الغارم.  وقول:
 علم.السلعة، ولا أعلم فرقا بين بقاء الجراب وتلفه، والله أ

يوفيه، فادعى أنه  وطلب منه أن ،وفي رجل عليه لرجل دراهم ومنه:: مسألة
وأنه يريد منه آجلا ليبيع شيئا من الأصول والحيوان، وطلب من  ما عنده دراهم

في ما يو  مثل له الحق يمين من عليه الحق أنه ما عنده، وما يملك من الدراهم النقد
1)إن اليمين في مثل ؟ قال:عليه يمين أله ،ولا بعضه به هذا الحق هذا يجري فيه  (

 والله أعلم. /172/الاختلاف، وترك اليمين في مثل هذا أحسن، 
ومغير منها  ،أحد من أحد أنه بايعه بقرة بكذا اوإذا شك ومنه:: مسألة
إني لم آخذ "ووجب له الغير، فأراد القيمة من البائع، فقال البائع:  ،بوسوم بها
إذا  ؟ قال:منهما المدّعي، من "قد أخذ مني قيمتها"المشتري: ، وقال "قيمة البقرة

: إن فقول ؛اختلف البائع والمشتري في تسليم القيمة، وقد قبض المشتري الشراء
إن القول قول البائع، وهو  وقول:القول قول المشتري، لتسليم البائع إليه السلعة. 

من دلال ينادي عليها أكثر القول، وإذا كان هذا المشتري اشترى هذه الدابة 
فإن المطالبة بين  ؛ورد القيمة ،لغيره، والمشتري عالم أنها لغيره، فأراد الغير منها

المشتري ورب الدابة، إلا أن يكون هذا الدلال أقامه البائع وكيلا وكالة تقتضي 
 ،الأمر، كان المشتري مخيرا بين أن يخاصم الوكيل أو الموكل، فإن خاصم الوكيل

ردت على من  ؛المشتري اليمين حلف، وإن وجبت على الوكيل ووجبت على
فيختلف فيه،  ؛وكله إذا أقر البائع بالدابة لغيره قبل الخصومة، وأما بعد الخصومة

  .والله أعلم

                                                 
(1  زيادة من ق.  (
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 في الميراث بين الزوجين وورثتهماالباب الثاني والعشرون 

لاقا طه وجتز لق ط: وسألته عن الرجل إذا ومن كتاب بيان الشرع: من الأثر
لمرأة، ا ج أولزو ا ،عنها، أو ظاهر منها، ثم مات أحدهما آلىأو  ،يملك رجعتها

و أو عدة الإيلاء عدة الطلاق أ ،"في العدة تما /173/نه إ"فقال الحي منهما: 
لا " :ل الحيو قاأ ،"نقضاء العدةابل مات بعد "عدة الظهار، وقال ورثة الميت: 

نهما مع لحي مل االقول قو  ؟ قال:ول في ذلك، ما الق"أعلم أن العدة قد انقضت
 ة.لعدنقضاء اايمينه، إلا أن يأتي ورثة الميت ببينة أنه مات بعد 

لف ختاثم  ،وكذلك لو ماتا جميعا، أو مات أحدهما قبل الآخر قلت:
ثة الميت قال ور و ، "ةنقضاء العدانه مات بعد إ"ورثتهما، فقال ورثة الميت الأول: 

لميت رثة او قول  القول في ذلك ؟ فقال:"العدة قد انقضت لا نعلم أن"الآخر: 
)ع:  ات قبلمنه أخر منهما الميراث من الأول، إلا أن يصح فللآ ؛الآخر منهما

 نقضاء العدة.بعد( ا
و قد ألكه موكذلك قال في الصبية إذا مات زوجها وهي في  ه:مسألة من

لغت، ولا د أن ببع فماتتن شرط، وكان في الحكم أنها تخير إذا بلغت، آها بر أأبر 
لحكم اي في ه :؟ فقالها، فطلب ورثتها ميراثها من الزوجر اغييعلم رضاها من 

ضى ر علموا ن يذلك. وكذلك الرجل إذا مات قبل أ تامرأته حتى يصح أنها غير 
وطلب   ماتت، ثمامرأته الذي تزوجها، أو رضي هو بالتزويج، ثم مات هو قبلها

 بالتزويج؛  ترضا لمهي زوجته حتى يعلم أنه ؟ فقال:اثتها ميراثها منه وصداقهر و 
ماتت  ؛إذا ماتتفيه يمين، ف /174/ لأن هذا كله الذي وصفنا إنما كان عليها
 دعون.يلى ما م عثتها الميراث مع يمينهر حجتها وبطلت عنها اليمين، فاستحق و 
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اثها ت مير لبط : وإذا كانت المرأة تقر أن زوجها طلقها، فلما ماتمسألة
 لم يكن طلقها؟ فلها ميراثها في ماله، وعليها يمين. وقالت

ضت انق قد"في مرضه ثم مات، فقال الورثة:  امرأته: ومن طلق مسألة
نها بألورثة الى ع البيّنة؟ ف"لم تنقض عدتي" ، وقالت هي:"ولا ميراث لك ،عدتك

 قد انقضت عدتها؛ لأنهم مدعون.
ولم  ذلك، لزوجاق ثلاثا، وأنكر على زوجها الطلا امرأة: وإذا ادعت مسألة

وهي  ،اا طلقه معلى بينة؟ فعن أبي عبد الله: أن على زوجها يمينا بالله يقدر
ه طلقها عمت أنا ز فلا أرى لها ميراثا؛ لأنه ؛، وإن كان الرجل قد توفيامرأته
ثتها ر و  بطلرأة و : ترثه إن هي كذبت نفسها، وإذا ماتت اموقال آخرون. ثلاثا

كرهها لا استو  هاما طلب إلى زوجته الهالكة صداقيحلف لهم أنه  إلى زوجها أن
 عدها.بلورثة للف ولا يستح ذلك(، فإنه يلزمها )خ: ،فإنه لا يلزمها ؛على تركه
واحتج أن  ،ثم ماتت وطلب ميراثه منها ،تطليقة امرأته: ومن طلق مسألة

ولو خلا  هاتعتد بالحيض؟ فله الميراث من وهي ممن ،عدتها لم تنقض حتى ماتت
قد  /175/عدتها  لها سنة أو أكثر إذا لم يصح بشاهدي عدل أنها أقرت أنّ 

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .انقضت
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الدعوى في الميراث أيضا بين الزوجين الباب الثالث والعشرون 

 وغيرهم

اهدين : وعن رجل أحضرك ش وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب
فلان  بنان اثه فلاوالهالك الذي يطلب مير  ،بن فلانافلان بن ايشهدا أنه فلان 

فلان  بنان فلا بن فلان، وادعى آخر ميراث هذا الهالك، وأحضرك شاهدين أنها
ي يلقى ذا الذهلب بالميراث، وط وأنك رأيت الأقرب إلى الهالك أولى ،بن فلانا

عم الأول، وز  لقيه اثل ممباء أن يحضر بينة أنه يلقى الهالك إلى آالهالك إلى أربعة 
لطالب هذا ا ينواليمن، فطلب الرجل الذي رأيت له الميراث يم أن شهوده بمكة

؟ فلا لك يمين ذفيأن له بينة على ما ادعى من ميراث الهالك ونسبه، هل يلزمه 
قدوم  لى وقتلا إتى يجعل له آجكم حالحأرى عليه في هذا يمينا، ولا يعجل في 

يراث له م فإن جاء بشهود يصح، الناس من عدنووقت قدوم  ،الحاج من مكة
كمت ح ة؛ينبضر وإن لم يصح له شيء، أو لم يح)خ: أبيهم وورثته(،  بهم ورثته

لقى يه أنه لون بالميراث للأقرب، وأقول إذا كان هذا يدعي أن له بينة يشهد
لنصف وقفت او ث، الهالك إلى مثل ما لقيه الأول، سلمت إلى الأول نصف الميرا

يء، بها ش له ي إلى هذا الأجل، فإن أحضرك بينة إلى هذا الأجل، يصحالباق
 اث.الباقي الذي أوقفته إلى الذي صح له المير  /176/وإلا سلمت 

: وعن امرأة طلبت ميراثها من مال أبيها، وأحضرت شاهدين، وكان مسألة
مطلبها إلى أخيها، فاحتج أخوها أن هذه المرأة الذي تطلب ميراثها من مال 

، هل البيّنةها وهي لأمي، وأحضر على ذلك ئالدي هي ابنة جارية لأمي، وطو 
فقد ثبت  ؛يزيل ذلك ميراثها من مال أبيها؟ فإذا شهد شاهد عدل أنها ابنته



 والثلاثون ثامنال الجزء  170  قاموس الشريعة

 

شهادة هذين الشاهدين لأخيها على  طلهبوثبت ميراثها في ماله، ولا ت نسبها منه
بنته من أمة لزوجته، وكان لهذه ن نسبها الشاهدان أو غيرهما أنها اإإلا  ،ما ذكرت

فإن إقراره بهذا لا يثبت ولا يجوز، ويبطل ولا يلحقه  ؛غيره جالأمة يومئذ زو 
1)«ولد الفراش، وللعاهر الحجر»وهي  ،نسبها، ولا يرثها، وهي أمة لزوجته كما   (

 .قال النبي 
وذكرت في الذي مات  ومن جواب أبي عبد الله إلى أبي حفص:: مسألة

2)بأدم وأقر أيضا أن  ،وترك مالا ودينا على الناس، وأوصى أيضا بوصايا ودين ،(
وابن أخ من أبيه بصحار؟ أما الذي بالأيلة فلا  ،له ابن أخ من أبيه وأمه بالأيلة

لعله أن تكون له بينة يصح له بها  ،هييحتج عليه، وأما الذي بصحار فيحتج عل
3)أو معه ،الميراث  يان.بينة بما تبطل به دعوى الد (

نه ل أوادعى رج ،بنتي أخيهااوخلفت  ،: وسئل عن امرأة هلكتمسألة
 ح نسبلم يصأنه إذا صح نسب ابنتي الأخ، و  ؟ قال: معيمن العصبة /177/

 .دعييفيما  البيّنةكان الميراث لابنتي الأخ، وكان عليه   ؛العصبة
ه نأقال و  ،وففإن ادعى هذا الرجل أنه يلقى الهالك إلى أب معر  قلت له:

ني به من ح أنأنه إذا ص معي ؟ قال:من بني هارون، هل يكون له في هذا حجة
 أنه  لبيّنةايه لم يستحق بذلك ميراثا حتى ينسب نسبا صحيحا تشهد عل ؛هارون

                                                 
(1 سلم،  ؛ وم2053؛ والبخاري، كتاب البيوع، رقم: 609أخرجه الربيع، كتاب الأحكام، رقم:  (

 .1458كتاب الحج، رقم: 
(2  زيادة من ق.  (
(3  زيادة من ق.  (
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ا من معهمب يجيلتقيان إليه جميعا، وإن هذا الأ ،يلقى هذا إلى أب معروف
ن ارثا مو ا يعلمان لهباء، ولا قبل النسب مما يصح بأنه عصبة من طريق الآ
أنه من  وصحته له، وأما قو أبا العصبة إلا هذا على سبيل ما يصح من النسب أبا

 ،بمعنى ن رحمايكو يمكن أن يكون من أولاد النساء من بني هارون، و  ،بني هارون
أبيها  اخأ ،عمهاا و والرحم القريب أولى من الرحم البعيد، ولو تركت ابنتي أخيه

 ن الأم.مالأب  عم أخخ أولى بالميراث من الالأبنتي اكانتا   ؛لأمه حاضرا معروفا
د زوج وق ،ةالكأنه أولى أن يزوج ابنتي أخي اله المدّعيفإن صح هذا  قلت:

؟ جةح هذا ه فيأحدهما برجل، فاحتج أنه أولى بالميراث من غيره، هل يكون ل
ن م صايةلو غير وجه النسب با إن ليس له حجة؛ لأن التزويج يثبت من قال:
حق بهذا لا يست، و وبالوكالة من الولي، وبالوكالة من السلطان والمسلمين الأب

مرأة صح للا لم ي: إذقد قال من قال من المسلمينوكذلك  كله الميراث.  /178/
لو لم و  منها وفةجها من فصيلتها التي معر جاز أن يزوجها من يزو  ؛ولي بالنسب
 زويج(ن التلأ: )خ لنسب والتزويجولا يستحق بذلك الميراث إلا با ،يصح نسبها

 والحجة فيه أوسع من الحجة في الميراث. ،أوسع من الميراث
فحاز أحدهما المال  ،: وسئل عن رجلين ورثا مالاوقال أبو سعيد: مسألة

فادعى  ،ثم زال المال إلى ورثته ،خر، فطلب ذلك إليه فلم يلحق منه شيئادون الآ
وقد علموا أنه كان يدعيه إلى والدهم أو فلم يوصلوه إلى حقه،  ،ذلك إليهم

صاحبهم الهالك، هل له أن يقاتلهم على ماله، أو ليس له ذلك إذا علموا أنه 
وأنه كان يطلب ذلك إلى  ،إنهم إذا علموا أنه وارث ؟ قال: معيوارث أبيهم

ولا تموت بموت  قائمة عليهمفحجته  ؛وهو يدفعه بغير حجة تثبت له ،صاحبهم
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 ،كانوا إنما علموا أنه يدعيه إلى صاحبهم بغير حجة يثبتها عليهمإن  و صاحبهم، 
 على صاحبهم حجة عليهم.دعواه لم يكن  ؛ولا علموا أنه وارث في الأصل

م لم لا أنهإ ،فإن علموا أنه وارث، وأنه كان يدعيه إلى صاحبهم قلت له:
 لي(ع )خ: مليهعيدروا ما كان آخر الأمر بينهما وانقطاعه، هل يكون له حجة 

 أنه له حجته. معي ؟ قال:في هذا
ولا  علمه،و يأ: وأما دعوى من ادعى بموت وارثه، ولا يعلم ذلك هو مسألة

 ، وهذالحكم؟ فكل هذا لا يجوز في االمدّعييعلم موت الغائب إلا بدعوى 
ممن  يلمدّعاهذا  لا يجوز قوله في الحكم، فإن كان المدّعيكله دعوى، و   /179/

 عندي( سبأ)خ: لا  لم يصدق ؛أو في شيء منه ، هذا كلهلا شك في قوله في
يقول  مكن لاأ إذا ،لا من طريق الحكم ،طمنانةعلى من صدقه إلا من طريق الا

 .لشرعايان انقضى الذي من كتاب ب .ولا يشك في تصديقه بوجه من الوجوه
 ومن جواب الشيخ الفقيه أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي:: مسألة

هم أولاد أخته لأمه وأبيه،  ،فترك أرحاما ذكورا وإناثا ،وليس له ولد وفيمن هلك
عنده شهودا على صحة  وادعى أحد أنه من عصبة هذا الهالك، وأنّ  ،فصح له

از بعضهم ما تركه من المال على حما يدعيه من النسب جد يجمعهما، فأنكروه و 
 ،نصفه بالعدل زمانايمن  المدّعيالتعدي له ولأخوته، فقسمه فيما بينهم، وأعدم 

ة من الإناث عن زوج لها، ما الحكم بينهما إذا تراضيا على دحتى ماتت واح
قطع حجتهما على يد رجل من المسلمين، فادعى أن هذه المرأة الميتة مقرة له بما 

من رده ومنعها؟ ا نها أرادت أن ترد إليه ما في يدها، فأبى الزوج عليهأادعاه، و 
فالمال له ولا شيء لمن يكون من  ؛نة تشهد له بدعواهبي المدّعيفإن أحضر 

فهي له عليهم،  ؛ونزل إلى اليمين ،الأرحام معه، وإن أعدمها أو رضي أن يتركها
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فلا شيء له، وأما زوج الميتة  ؛فالمال لهم، وإن نكل أحدهم عنها ؛فإن ردوها له
 لبيّنةبافيمينه تكون على حسبها، فإن أتى  /180/ ؛على هذا من دعواه عليه

فلا يسمع لها إن كان قد هدمها، وإلا  ؛من بعد أن رضي باليمين فاستحلفهم له
فهي عليه، فإن حلف  ؛فالاختلاف في جواز سماعها، وإن هم ردوا إليه اليمين

وإلا صرفه الحاكم، وإن مات على ما به من المطالبة من قبل أن يحكم بينهم من 
ثل ماله، ولا أعلم أن أحدا يقول في هذا فلوارثه م ؛له أو عليه الحكم فيصح به

الموضع بغيره، وإن صالحهم على شيء خوفا أن يفوته الجميع لما ذكرته من 
ثم بدا له أن يرجع في صلحه على  ،وتغلبهم على المال في حوزه لهم ،إنكارهم له

 فلا يمنع، والله أعلم. ؛هذا
فله ما  ؛هفإن صح النسب لمن يدعي أنه من عصبت وقال في موضع آخر:

تركه دون من يكون من الأرحام، فإن أحرزه عليه أحد من هؤلاء على وجه 
لا يبطلها  ،فحجته قائمة متى قدرها في زمانه ؛التعدي في أخذه له فصح غصبه

وصح لمن  صح له حجة على ما ادعاه من نسبهتما كان من عدوانه، وإن لم 
1)يكون من أرحامه وارثا له مع عدم من هو أولى يراثه من ذوي السهام بم (

2)[العصبات]و  فلا شيء لهم، فإن هم نزلوا  ؛وإن لم يصح ما يدعونه ،فهو له ؛(
إلى ما له معهم من يمين في موضع لزومها لهم على يدي أحد من الحكام، فنكل 

بلا أن يحكم به لمن  ،أحدهم عنها صرفه عن المال لقطع ما بينهما من الخصام
3)[ما لم يصح معه] ،ن العصبةنازله الحكم، فادعى أنه م ولهذا أن  ؛ما ادعاه (

                                                 
(1  زيادة من ق.  (
(2  ق: أو العصبات. (
(3  زيادة من ق.  (



 والثلاثون ثامنال الجزء  174  قاموس الشريعة

 

والمال،  أن يدعيه على هذا /181/يأخذه إن كان صادقا في دعواه، وللحاكم 
أو يصح كذبه معه، فإن   ،فلا يمنعه ما لم يعارضه من له في الظاهر حجة تدفعه

فليس له فيما أخرجه من هذا إلا مقدار نصيبه لا ما زاد  ؛كان له شريك فيه
منه لا  ةعليه، فإنه لشريكه ولورثته من بعده إلا أن يكون مات على غير مطالب

لمانع له، فيختلف في أن لهم أن يطلبوا بعد وفاته ما لم يطلبه في حياته، وإن كان 
له على حال، وإن هم نزلوا إلى  فلهم ما ؛وهو على ما به من الطلب لميراثه ،موته

 ى هذا يكون، والله أعلم.فالقول فيه عل ؛يمينه فحلف أو أبى
نه أالك هدعت على رجل اوفي امرأة  من الشيخ صالح بن سعيد: مسألة

ت بزوجة ليس": الوافأنكرها بنوه وق ،فهمات وهو زوجها، وتريد ميراثها مما خلّ 
 ن الحاكم لاإ ل:؟ قافي مثل هذا أم لا البيّنةرة عن هأتكفي شهادة الش ،"لهالكنا

 . الميراثفيم بها كيحفلا  ؛وأما شهادة الشهرة ،دة العدوليحكم بالميراث إلا بشها
ه ليس لو مات و إن أبانا كان تزوجها ولكنه طلقها، " :فإن قال بنوه قلت:

نها كانت أقروا أذا إ ؟ قال:البيّنةوتجب عليهم  ،هل تراهم مدعين في هذا ،"بزوجة
لطلاق في ا نعو وهم مد ،فقد أقروا لها عندي بنصيبها من ميراث أبيهم ،زوجته

يمين فعليها ال ؛ينهايم وأرادوا ،نة على دعواهمفإن لم يجدوا بيّ  ،إذا أنكرت في ذلك
ان كلا تعلم أنه  و  ،من ماله من قبل أنه مات وهي زوجته /182/أن لها ميراثها 

 والله أعلم. ،منه سبب يبطل ميراثها منه إلى أن مات
ثم بعد  ،حازه أحدهما سنينو  ،وفي رجلين ورثا مالا من أبيهما :ومنه: مسألة

، فادعى الذي في يده المال أن أخاه أعطاه ذلك طلب أخوه نصيبه من المال
القول قول من  ،"ما أعطيتك إلا منحة" :وقال الآخر ،قطعا نصيبه من هذا المال

دعى هذا او  ،إذا أدعى الشريك على شريكه أنه أعطاه نصيبه أصلا ؟ قال:منهما
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فعندي أن القول  ؛ولم أعطه أصلا ،ذه السنين التي مضتأني أعطيته الثمرة في ه
 والله أعلم. ،أنه أعطاه أصلا البيّنةوعلى الآخر  ،قوله

 ،اليال مذا المهإن " :فقال أحدهما ،وفي رجلين تداعيا مالا :ومنه: مسألة
 بالخيار لمال لياهذا " :وقال الآخر ،"ه من زوجتيتترثا" :أو قال ،"ه من أبيتترثا

 ؟كلها  وعةأم هي مسم ،من تسمع دعواه منهما ،"بن فلاناعه فلان الذي با
أحد غير  ار منلخيوكان الذي يدعي البيع با ،إن كان المال في يد أحدهما قال:

، نةلبيّ ا فالمال للذي في يده وعلى خصمه ؛الذي يدعي خصمه الإرث منه
بغير  ثلإر ا اهذ وكذلك إذا ادعى بيع الخيار في هذا المال من الذي يدعي منه

 أعلم. والله صحة؛ فلا يقبل منه إذا كان المال في يد من يدعي الإرث،
وأتيت  ،ؤالتركت الس) :عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي مسألة

 .(لجواببا
من ادعى أن ما خلفه أب الهالك من الأموال  /183/أما دعوى  الجواب:

وأنه باق مشاع بين ورثته إلى  ،لم يقسم بين ورثة أب الهالك ،من ورثة أب الهالك
وهم  ،ويدعيه هو أنه له ،الابن بالشهرة القاضية أنه لهيد وهو في  ،موت ابنه هذا

ولم يصح منهم  ،في موضع تبلغ أهل ذلك الموضع هذه الشهرة وهذه الدعوى
، ولم يصح أنه منعهم عن ذلك كانوا يطالبونهإنكارها مدة حياته، ولم يصح أنهم  

ولم يصح أنه كان معه على سبيل الوكالة أو المنحة   الشرع لهم،مانع هو حجة في
أو السهم في الغلة أو  ،ولم يصح أنه عامل فيه بالأجرة ،على سبيل الأمانة أو

كذلك سنينا كثيرة يتصرف فيه تصرف المالك حتى   ،وما أشبه ذلك ،الأصل
 ،قبولةفهي دعوى باطلة غير م ؛هذه الدعوى بعد موته المدّعيفأظهر  ،مات
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1)وول وعمر بن  ،أبي بكر الصديق :كأمثال  ،هممن العادلة بشهادة  لبيّنةح باص (
وغيرهم من  ،وعبد الله بن العباس ،وعمار بن ياسر ،وأبي عبيدة الجراح ،الخطاب

لأن سكوتهم عن ذلك هو المبطل لحقهم الثابت لهم  ؛أفاضل أصحاب النبي 
 علم.والله أ ،بالاتفاق في قول العلماء كذلك

في رجل مات ولم  :ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس :مسألة
، منهم من يدعي أنه من عصبته وهما رجلان ،فتنازع في ميراثه أناس ،يكن له ولد

لم  /184/ إلا أنه ،وخمس بنات ومنهم من يدعي أنهم من أرحامه وهم رجلان
 ،ولم يصح بينهم أحكام ،والمنازع من العصبة واحد ،حداينازع منهم إلا رجل و 

وحاز الأملاك إلا على سبيل الغصب  ،من الأرحام ساعفه الزمان وأهله المدّعيو 
2)وحازوها ،وقسمها على إخوته ،والتعدي ومدعي العصبة عنده  ،سنين وأكلوها (

 ،وعليه من ضعف الزمان وأهله ،بل لا يصح من يحكم له ،شهود بصحة النسب
كل نو  ،أنهم لا يعلمون له حقا في ميراث هذا الهالك ما تقول إذا أراد منهم يمينا

وإن كان  ،هل يكون ما حازه راجعا لهذا الطالب وحده ،أحد منهم عن اليمين
 أيلزمه أم لا؟ ،قد تلف على يده

 
 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل، ق: ولم.  (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: وحازها.  (
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1)له فيه فله فيما أخرجه من يديه ما ؛فإن كان صادقا في دعواه الجواب: من  (
فلهما جميع  ؛ومتى صح له ما ادعاه ،يكالأن له شر  ؛نصيب لا غيره مما زاد عليه

إذ ليس لمن يكون من  ،أو دين ةما تركه من مال بعد إخراج ما به من وصي
وإن هم أخذوه عليه فأحرزوه على وجه التعدي  ،الأرحام معهما شيء على حال

 ؛له فيه من حجة في الأصل، وإن كانت في دعوى فلا يبطل ما ؛زمانا فأكلوه
رثه على هذا من اولو  ،على يدي من يحكم بينهم بالعدل فلا يمنع من أخذها

 ،أو تركه لها البيّنةعن  زهجعفإن نزلوا إلى اليمين ل ،بعده إن صح مثل ماله
 ؛كل أحد منهم عنهانفإن ؛ ولابد لهم منها ،وإنكارهم له مع صحة ما يدعونه

والقول  ،على رده /185/وغرم ما أتلفه إن لم يقدر  ،فلابد له من ترك ما في يده
 والله أعلم. ،فيه على هذا يكون في لزومها له إن هم ردوها عليه

إذا أراد  ، الأرحامالمدّعينوما تقول في زوج هذه المرأة الهالكة من  قلت له:
ولا  ،ت ولا منعت ولا قبضتز منه هذا الطالب يمينا أن زوجته في حياتها لا حا

ا أرادت في حياتها أن ترجع هذا وأنه ،أمرت ولا نهت في ذلك المال إلى أن ماتت
ولم  ،المال الذي أعطاها إياه أخوها من هذه الأملاك المغصوبة على هذا الطالب

والطالب يقبل أن يحلف إذا رد الزوج عليه اليمين على هذه  ،يرض برجوعه
أيكون  ،ردها عن الطالب أو ،ما تقول إذا نكل هذا الزوج عن اليمين ،الصفة

إني لا  الجواب:فقال:  ؟سهم الزوج والولد جميعا ،طالبهذا السهم راجعا لل
ن ألأنها غير موجبة عليه لشيء  ؛أرى له على زوجها في مثل هذه الدعوى يمينا

                                                 
(1  زيادة من ق.  (
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فكيف على هذا إلا أن يكون في زيادة لمعنى آخر  ،دعاهالو صح له عليها ما 
1)؛ فلاتوجيها يوما  والله أعلم. ،أبصرها (
 ولم يطلب في ، العصبةالمدّعينالذي هلك من  وما تقول في الرجل قلت له:

ن لورثته أيكو  ،يئاشولم يدرك هذا الطالب في حياة أخيه  ،حياته ولا وكل الطالب
وحلف  ،ليمينايه رد عل أو ،ل عن اليمينكإن قدر الله له شيئا من يد النا  يءش

الجواب:  /186/فقال:  ؟أم يكون له نفسه ،على شيء من يد هؤلاء الغاصبين
ه لغير د تركقه ما من لا يرى لهم أن يطلبوا في هذا الموضع بعد وفات لى قولع

 إلا أن يكون :وعلى قول آخر .فلا شيء لهم ؛فلم يطلبه في حياته ،مانع له
لى علطلب ام في ن لهم حجتهإ وقيل:. فإنه لهم إن هم طلبوه ،موتهما متتابعا

ر ه مقدارجم فيما أخفيكون لكل واحد منه ،حال، وعلى هذا والذي من قبله
 فيعليه  زاد لا ما من نصيبفيه وليس لهذا الشريك إلا ماله  ،ماله من سهم

  فاعرفه. ،القول فيما تقدم بهوقد مضى  ،حكم واسع ولا
وصحت له بينة بمن  ،قول إذا قدر الله لهذا الطالب حاكماتوما  قلت له:

بالشرع في بقية  أيجوز له أن يطلب حجته ،وز شهادتها في شرع المسلمينتج
به في ذلك الحين  يضر أو ما جرى بينهم من صلح ف ،الميراث بعد تحليفه إياهم

 الجواب: فقال: ؟نصاف بوجه الحق خوفا أن يفوته جميع المال أم لامن عدم الإ
لأنه لا يثبت  ؛يجوز له أن يطلبها مع ما جرى له من الصلح على هذا ،فنعم

ولم يتمه فيما بينه وبين الله وفي  ،رجع فيه فقبله إن ،لذلكيوما على من فعله 
وأما إن وقع فيه الحكم على  ،الحكم إذا صح له إن كان قد صح عليه في حين

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
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فليس له  ؛أن يحلفهم يفرض ،يدي من له أن يحكم بينهم من بعد أن هدم بينته
 ،يسع لها لالأن الحكم  ؛وقد أمضى عليهم ماله معهم من يمين ،أن يرجع إليها

ستماعها اختلاف في فالا ؛أو قال أنه لا بينة له ،أله عنها فتركها منهوإن س
فينظر في  ،والله أعلم ،لم يهدمها له بعد أن استحلفهم له على رضاه ما /187/

 هذا كله.
رجل  وعن :ومن كتاب غدانة بن يزيد :ومن كتاب بيان الشرع: مسألة

كان "أنه  يّنةلبجل بافجاء ر ، بنا بأرض أخرىاوأوصى أن له  ،غريب مات بأرض
بنه اجاء  ثم ،اثير فقضى المفتي أن أعطوه الم "،وليس أحد أحق بميراثه مني ،أخي

على  رقديولا  ،منه وليس أحد أحق بميراثه ،بنهامن الذي أرضه أن هذا  لبيّنةبا
ك ل لذللماباإذا كان المفتي قضى  ؟ قال:على من يكون الغرم ،ذلك الرجل

بأمر  ي أعطىلوصالأن  ؛ولا على الوصي ،على المفتي غرمفليس  ؛لبيّنةالرجل با
 المفتي.

هود الش فإن كان أحد ،على الشهود ؟ قال:على من يكون الغرم قلت:
لا و قاضي لى اللا غرم ع :قال أبو معاوية .ي حصتهؤدفالآخر ي قلت:ا؟ غائب

وإن كان  ،أخذ منه ؛فإن وجد الرجل ووجد المال معه بعينه ،على الشهود
 قيمته. أخذ منه ؛لكهاسته

 وإذا كانت الدار في يد رجل :ومما يوجد أنه من جامع أبي صفرة: مسألة
آخر شاهدي عدل أن أباه مات وتركها ميراثا لهذا لا يعلمون  فأقام عليها رجل

ميراثا لا يعلمون له وارثا  مات وتركهااه خأن أ البيّنةوأقام الآخر  ،له وارثا غيره
فإنه يقضى بالدار  ؛ه وأمه، والذي في يده الدار منكر لذلك، وأنه أخوه لأبيغيره

أن  البيّنة /188ولو كان عبد في يد رجل فأحضر عليه آخر / بينهما نصفين،
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أن أباه فلانا  البيّنةأباه فلانا مات وتركه ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره، وأقام آخر 
 مات مذ سنة لا يعلمون له وارثا غيره. 

 إن ولا ،يراثالأنه لم يقل وتركه م ؛لعل في اللفظ نقصانا قال المصنف:
 الشهادة لا يجوز إلا على هذا، والله أعلم.

ه منذ كه ميراثا لت وتر  ماأنّ أباه فلانا البيّنةوأقام الآخر  )رجع إلى المسألة(،
قول  تين فيلسنفإنه يقضي بالعبد لصاحب ا ؛سنتين لا يعلمون له وارثا غيره

الآخر  الوقتو ول والوقت الأ ،فالعبد بينهم ثلاثا ،قول بعضهم وأما في ،بعضهم
 وغير الوقت في ذلك سواء.

نه لا لأ ؛هبن صاحب الوقت الآخر في هذا هو أولى إ قد قيل قال غيره:
  .جل الأول إلى هذا مات أحديحتمل أن يتحول الشيء بعد الأ

أقام فإن  ،نةالبيّ فعليه  ؛في يد رجل وادعاها رجلوإذا كانت أرض  مسألة:
 لبيّنةاأقام آخر يره، ف غوهي في يده لا يعلمون له وارثا أنّ أباه فلانا مات البيّنة

ا إنه يقضي بهف ؛يرهغثا لا يعلمون له وار  نا مات وتركها ميراثا لهذا الرجلأنّ فلا
نّ لآخر أل ابينهما نصفان، وشهادة شهود هذا أنه مات وهي في يده مثل قو 

ليد في اهادة  من ش: إن شهادة الملك أولىوقد قيلميراثا له. أباه مات وتركها 
 هذا إذا لم يكن تاريخ.

ن أباه مات وترك له وإذا كان عبد في يد رجل فادعى رجل أ ومنه: مسألة:
له وارثا غيره، ، وشهدوا له أنهّ لا يعلمون البيّنةوأقام على ذلك  ميراثا /189/

فإنه يقضي بها بينهما نصفان، وإذا   ؛نةالبيّ وأقام على ذلك  فادعى آخر أنه له
أن أباه مات  البيّنةوأقام  رجل، فادعى رجل أنها كانت لأبيه كانت أمة في يد

 أنه اشتراها من أبي هذا البيّنةوتركها ميراثا له لا يعلمون له وارثا غيره، وأقام آخر 
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فإنه يقضي بها للمشتري، وشهادة الشراء تنقض شهادة الميراث،  ؛ونقده الثمن
وكذلك لو شهدوا على صدقة مقبوضة من الميت في صحته أو هبته، أو نحل أو 

 عطية أو عقر.
، فادعى د رجلفي ي وإذا كانت النخل والدار والقرية والبستانمسألة: ومنه: 

ه فإن ؟يراثامتركها و ت ا أنه ماولم يشهدو  ا له، فشهد له شاهدان أنها لأبيهرجل أنه
في  بيهانت لأكا  لا يقضي بها له، ولا تنفذ هذه الشهادة، وكذلك لو شهدوا أنه

لى أن تج إيحلم  ؛هأنها كانت لأبي البيّنة: إذا قامت وقال بعضهمقول بعضهم. 
 ضاء.فذ الق أنعلى عدد الورثة، ثم البيّنةيقولوا مات وتركها، ولكن أسأله 

وأنه كان لأبيه، فإنه يثبت لورثة أبيه، ولو شهدوا  ا صح أنه لأبيهإذقال غيره: 
لم تنفذ هذه  ؛أن جده هذا مات وتركها ميراثا له، لم يزيدوا على هذا المقال

وارثا ولا يعلمون له  ات وتركها ميراثا له، )ع: لأبيه(الشهادة حتى يشهدوا أنه م
مون له وارثا غيره، هذا قول وتركها ميراثا لا يعل أبوه /190غيره، وأنه مات /

1)إذا شهدوا وقال بعضهم:بعضهم.  على عدد  البيّنةلم أكلفهم  ؛أنها كانت له (
 الورثة، ثم أنفذ القضاء.

فبعض لا يثبت بهذا  ؛إنه إذا صح أنه مات وتركها ميراثا أو تركهاقال غيره: 
لكا؛ حتى يصح أنها كانت له أو ما يكون من الأسباب التي يستحقها بذلك م

 ؛لأنه قد خلف الدنيا وما فيها، فهذا مما خلف، وكذلك ترك الدنيا وما فيها
2)لا تعلم له وارثا البيّنة" :، ولم يقل"إذا صح ملكا له" :فهذا مما ترك، وأما قوله ) 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: شاهدوا.  (
(2  ، وهي غير واضحة في الأصل. ثدة من زيا (
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1)، فإن أتى ببينةلبيّنةيدعى على ذلك با فقيل: "؟غيره لا أنهم لا يعرفون )خ:  (
 ؛بينةيأت بوإن لم  ،صحة المالعلى م له بذلك حك ؛له وارثا غيره (يعلمون

 ،فقد صح الميراث له ،إن المال لمن صح أنه وارث له :بعضا يقولفأحسب أن 
 ويقضي له بما صح من المال.

ت نه ماأدين وأقام رجل شاه ،وإذا كانت الدار في يد رجل ومن الكتاب:
أباه مات  هدين أنشا اهذوأقام  ،لا يعلمون له وارثا غيره له أبوه وتركها ميراثا
 ؛يرها وارثا غلهعلمون يلا ،وإن أمه فلانة ماتت وتركتها ميراثا له ،وتزوج عليها أمة

أنه ليها كعوج لأن الرجل قد خرج منها حين تز  ؛المرأة بنفإنه يقضي بها لا
 .باعها

أباه  أنّ  لبيّنةاها وأقام رجل علي ،وإذا كانت الدار في يد رجل :ومن الكتاب
فإن  /191/ ؟همله على ورثته ولم يعرفو وه ولم يشهد ،كها ميراثا لهمات وتر 

ن أقام فإ ، غيرهه وارثاون لوأنهم لا يعلم ،أباه فلان بعينه أنّ  البيّنةالقاضي يكلفه 
ء فع إليه شيلم يد ؛لكذعلى  البيّنةوإن لم تقم  ،دفع الدار إليه ؛على ذلك البيّنة

أدفع  ثم ،لافيكويأخذ منه   ،د ذلك إليهثم يدفع بع ،حتى يحتاط القاضي وينظر
 إليه من شيء.
 لا يبين لي ما أراد بهذا. قال غيره:

 ،ار أبيهنها دأ نةالبيّ فأقام آخر  ،وإذا كانت الدار في يد رجل :ومن الكتاب
كذلك لو و  ،شيءب مفإنه لا يقضي له بشهادته ؛"مات وتركها ميراثا" :ولم يقولوا

 ."هذا الدار لأبيه" :قالوا

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: بينة. (
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 هكذا عندي حتى يصح موت أبيه. قال غيره:
 ؛اثا لها مير ركهمات وت ،هذه الدار كانت لجده ولو شهدوا أنّ  :ومن الكتاب

 قول فيغيره  رثاوا له يقضي لهم حتى يشهدوا أنه وارث جده لا يعلمون فإنه لا
وا تى يصحجعلها على يدي عدل حأد و جللأقضي بها  :وقال بعضهم .بعضهم

 قضيت له بحصته من ذلك. ،عدد ورثة الجد
علمون لا ي ،له ولو شهدوا أن جده مات وتركها ميراثا :ومن الكتاب: مسألة

ء مما  بشيكفيلا  لآخذ من الورثة :وقال بعضهمقضيت له بها.  ؛له وارثا غيره
  يدفع إليه من ميراثه.

تبين لا يسو  ،أكنت أمنعه حقه لشيء أخافه ،أريت إن لم آخذ كفيلا :وقال
 ؟ولم يجب عليه بعد ،لي بعد

 مات ن أباهه، وأأنّ هذا وارث أباو  ،إذا صح أنها لجده يعجبني قال غيره:
 فا توقك أنهوإن لم يصح غير ذلوورث جده أن يقضي له إذا صح أنها لجده، 

ه ستقرت با ففإذا صح ميراث الجد كي ،صح بها للجد على ما /192ى /ويقض
 ؛دهي في يي هإن تركت في يدي الذو  ،جعل لورثة الجد ولو بعد أمره ؛الحال

 (.للوالد للورثة )خ:وليس صحة ذلك كصحة ذلك  ،إنه أولى بها :فقد قيل
ارث ده و لج وإن لم يصح ،ما صح لجده أنفذه في الحكم على ورثة جده :وقيل
 كان هو وارثا لجده حتى يصح غير ذلك.  ؛غيره

 البيّنةوأقام  ،روإذا كانت الدار في يد رجل فادعاها رجل آخ :ومن الكتاب
وأقام الذي هو  ،أن أباه مات وتركها ميراثا له منذ سنتين لا يعرفون له وارثا غيره

فإني أقضي بها  ؟أن أباه مات وتركها ميراثا له منذ سنة البيّنةفي يده الدار 
 ،بها لأقرب الأجلين ىيقض :وقال .ولا أقضي بها للذي هي في يده ،للمدّعي
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وإن أباه اشتراها  ،المدّعيده الدار أقر أن الدار كانت لأب إن الذي في ي :وقالوا
فقبلت ذلك منه وهو في  ،البيّنةوأقام على ذلك  ،منه بألف درهم ونقده الثمن

فأقام رجل  ،إذا كانت الدار في يد رجل وقال بعضهم: .المدّعيهذه المنزلة هو 
فلان وفلان لا يعلمون  أن أباه مات وتركها ميراثا له أو لإخوته البيّنةآخر عليها 
ولا يدفع إليه  ،فإنه يقضي لهذا الشاهد بحصته ؛ب كلهميّ غوإخوته  ،وارثا غيرهم

صباهم في يد الذي كانت الدار في أنك يتر و  ،إلا بوكالة منهم ،من حصتهم شيئا
الحاكم بالخيار في حصته للغائب إن شاء سلمها إلى وكيل يقيمه،  :وقيل يده.

يجحد في يد من هي في يده إذا كان الذي في يده الدار  تركها /193/وإن شاء 
وأدفع هذا إلى هذا  ،الدار من يد الذي في يده إذا أنكر نزعتفإنه  ؛حقوقهم

: ولو لم تقم بينة، ويقول بعضهمعدل.  حق الغيب في يدوأوقف  ،الشاهد حقه
: فإن بعضهم قال ؛وأقر الذي في يده الدار أنها دار أبيهم، وأنكر بعد ذلك

 البيّنةالإقرار و  :وقيل .المقر ويترك حق الغيب في يد يدفع إلى هذا الشاهد حقه
  في هذا سواء.

 منهم واحد وإذا كانت الدار في يدي ورثة وقال بعضهم:: ومن الكتاب
ى عل نةلبيّ اقبل منه تفإنه لا  ؛فادعى رجل أنه اشترى نصيب الغائب ،غائب

قرين وا مالورثة بخصمه إذا كانوهو خصمه وليس أحد من هؤلاء  ،الغائب
 بنصيب الغائب أنه له.

أباه  فادعى العم أنّ  ،وإذا كانت الدار في يد رجل وابن أخيه :ومن الكتاب
وادعى ابن الأخ أن أباه مات  ،لا يعلمون له وارثا غيره ،مات وتركها ميراثا له

فإنه  ؛على ذلك البيّنةوأقاما جميعا  ،لا يعلمون له وارثا غيره ،وتركها ميراثا له
وقال العم أن أخاه مات  ،لم تكن الدعوى هكذالو و  ،يقضي بها بينهما نصفان
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وأن ابنيه  ابنه،الجد مات قبل  أنّ  البيّنةفورثها أبوه وأقام ابن الأخ  ،قبل أبيه
ولا وارث له غيرهما وأن أباه مات بعد الجد  ،أحدهما ابن الأخ والآخر العم ،ورثاه

يقضي بنصيب كل واحد  :بعضهم قال /194/فإن  ؛غيره فورثه ولا وارث له
فيقضي بنصف الدار  ،ولا أورث الأموات من ذلك شيئا ،منهما لورثة الأحياء

في غير  سألةوبيان هذه الم) ،وبنصف الدار للعم وهو قول بعضهم ،لابن الأخ
 .(هذا الموضع من هذا الكتاب

نها كانت أعلى دار أو أرض  نةالبيّ فأقام  ،: وإذا ارتفع إلى الحاكم رجلمسألة
ثم مات أبوه وترك حصته من هذه  ،وأنه مات وتركها ميراثا لأبيه وعمه ،لجده

وأن أخاه والد هذا  ،البيّنةوأقام عمه  ،ولا يعلمون له وارثا غيره ،الدار ميراثا له
 :فقال من قال ؟ثم مات أبوه وورثه هو ،وورث أبوه منه السدس ،مات قبل أبيه

ويمضي الحكم له شهوده ويبطل  ،الأول المدّعيحاكم أن يسمع شهادة ينبغي لل
يبطل كله ولا يقبل شهادة هؤلاء  :وقال من قال .شهادة الشهود المؤخرة

مع الحاكم  البيّنةإذا استوت  :وقال من قال .لأن أحد البينتين كاذبة ؛الشهود
لذي قامت له فيعطي ابن الأخ ا ،فإنما يشهدون على ما قال ؛من قبل أن يحكم

على المال ثلاثة  البيّنةويعطي العم الذي قامت له  ،بينته على نصف المال ربع
وقامت بينته  ،ويعطي العم سدس مال أخيه الذي أنكره ابن أخيه ،أرباع المال

1)وكان هذا الذي خلا ،ولا يورث أخوه من أبيه ،من صلب مال أخيه في  (
 ل عن ذلك.وسنفسي 

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: حلا.  (
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لأخ الابن و  ،نةلأنه صحت له به بي ؛سدس مال أخيه : للعمثرؤ الم أبوقال 
 نةالبيّ وشهدت  ،شهدت للعم أن الدار كلها له البيّنة /195/ لأن ؛ثلث الدار

 ،همانسكل فقسمها بينهما من ثلثه لل ،الأخرى أن نصف الدار لابن الأخ
 وللنصف سهم.

 ،اءلفرقهذان يورثان من بعضهما بعض مثل ا : قال أبو الحواري
 ،ن مالهمدس الجد وقسم ماله بين ابنيه ومات الابن فأعطيت أباه الس مات

أبيه  سدسويكون للعم نصف مال أبيه و  ،فيكون لابن الابن نصف مال جده
 ه.من من مال ولده من صلب مال ولده إن كان له مال من غير ما ورث

د ي في الاالرجل يدعي م ،: ومما لا يكون لصاحبه حجة ولا دعوىمسألة
إذا أنكر ف ،غيرلم يو وهو يسمعه فلم ينكر  ،قد أكله عليه بادعاء منه أنه لهرجل 

عي رجل يدالو  ،وكذلك العبد والدابة وغير ذلك ،فلا حجة له ؛من بعد وطلب
لا  :قيلف ؛بلهقمن  ولم يكن أبوه يدعيه، فيدعي ميراث أبيه منه ،دهمالا كان لج

 يكن ولم ،اتم يراث وارث قدوكذلك إذا ادعى م ،ةينعليه ب ىدعوى له ولا يدع
ذلك وك ،عاتابإلا أن يكون موتهم مت ،ذلك الميت يطلب ذلك المطلب حتى مات

، ثرؤ لمال أبو قو يوبه  ،جاء في الأثر عن موسى بن أبي جابر وغيره من المسلمين
طل ينة تبه بوأنا أحب أن يكون له حجته، إلا أن يكون الميت قد قامت علي

 ميراثه من ذلك المال.
 ،وهو قولي /196/الذي حفظناه قول موسى بن أبي جابر  ال أبو المؤثر:ق

ن أنه ااهدلم الش يعن المال الأول مشاع إلى يومه هذا لاأإلا أن تقوم بينة عدل 
لأول ا ،اريثلمو م المال على افإنه إذا صح ذلك قسّ  ،فيه قسم إلى اليوم ىر ج

 (.الأول فالأول قيل خ:وفي ) ،فالأولى
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د لجال ام أو تقوم بينة عدل أنّ  (:ومن كتاب فضل خ:) ومن الكتاب
 إنه يدخل فيف ،ليومالى والمال مشاع إلى يومه هذا لم يجر فيه قسم إ ،والميت الأول

  .الحجة
 يد فيلمال امن  بعض الورثة شيئا ىوادع ،وإذا علم أن المال قد قسم (رجع)
قبل قول لا أ ثر:المو  أبو قال؟ فإن لم يعلم أنه قسم ،أنه لم يقسم البيّنةفعليه  ؛غيره
 يعلمون لافلان  رثةو حتى يشهدوا أن هذا الموضع مشاع بين  ،أنه لم يقسم البيّنة

 أنه جرى فيه قسم.
ارث ات الو منه إذا إ :فقال من قال ؛قد اختلف في ذلك قال ومن غيره:

ح أن أن يص لاإ ،فقد ماتت حجته ؛ولم يصح منه مطالبته في هذا المال ،الأول
وجه من بصب أو و غوأنه في يد من هو في يده بوكالة أو عمالة أ ،ذا المال لهه

طلب يما لم لث فيللثاني حجته، وإنما ينقطع حجة الثا :وقال من قال .الوجوه
أحد  بت علىلم يثو  ،والرابع حجته ما صح المال للثالث وقال من قال:الثاني. 

 .تزيل حقه من المال /197/من الورثة حجة 
لمال قسم اا في نه أجر إنهم إذا شهدوا أنهم لا يعلمو  :وقال من قال يره:ومن غ

لمال أن ا حتى يصح: وقال من قالولا ثبوت حجة، فللوارث الثاني حجته. 
 ثم هنالك تثبت حجة الوارث الثاني. ،مشاع غير مقسوم

 ،: وإذا أقام رجل مع الحاكم شاهدي عدل على مال أنه كان لجدهمسألة
ا ذومنهم أبوا ه ،وترك هذا المال ميراثا بين بنيه فلان وفلانوأن جده مات 

إلا  ،ولا يعلمان أن لهؤلاء جميعا وارثا ،ثم مات أبوه فورثه هذا الطالب ،الطالب
فلعل  ،فيه قسم إلى اليوم ىلا يعلمان أن مال أحدهما جر  ،هؤلاء الذين سميناهم

وساقا  ،هدا بهذه الشهادةنهما إذا شإ بقول من قالونحن نأخذ  ،في هذا اختلافا
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 ،ه لهم وبينهم على عدل كتاب اللهأنّ  ؛الميراث من الجد إلى أن يبلغ إلى ذرية هؤلاء
أو حضر الورثة فقسموه  ،أنه قد قسم الحاكم تهبينبإلا أن يجيء من يدفع ذلك 

 .فعند ذلك يرجع كل واحد منهم إلى سهمه فيطلبه حتى يصح له ،فيما بينهم
إذا صح  :قال ،سيدأل أنه من بني رجفي :  روانلأبي م ومن جواب

وقد  ،معهمما يجفي رمومهم و أخذ من )خ: مع( بني أسيد نسبه أنه من بني أسيد 
 د مني.والجه وليقأعلمتك أنه من اغتاب أحدا من المسلمين فلا شهادة له، وهو 

1)إنه ليس للولد :فقال من قال ؛اختلف في ذلك :ومن غيره: قال أن  (
والده، وكذلك من الحجج التي تزول  /198الميراث ما لم يطلب / يطلب من

 .الأول ولكن ليس للثالث ما لم يطلب ،يجوز ذلك للأول: وقال من قالعنه. 
وقال من  .ما تناسلوافما دام المال لم يقسم ولم يصح فيه قسم  :وقال من قال

فذلك  ،تقارباجاز ذلك إذا كان موتهم م ؛في تتابع من موتهم إذا كان ذلك :قال
 والله أعلم. ،الذي يجري فيه الاختلاف

ال وق :مةالذ مكتوبة من دعاوى أهل مسألة :ةر ف: ومن جامع أبي صمسألة
 ، ذلكلم غير أعالزوج والزوجة أكثر من نصيبهم في الميراث حتى يأعط بعضهم:

عرف كم يحتى  لأقلا افي الزوج والزوجة والمرأة أن يعطي أحب إلوالقول الأول 
 الورثة.

في  هذا ،رثونمثل الزوجين يعطون أقل ما ي ،من يرث على حال قال غيره:
ن شاء إلخيار با فهو ؛ا كان في يده وصح ما وصفناإذوأما غير الحاكم  ،الحاكم

 وإن شاء ترك. ،سلم

                                                 
(1  ق: للوالد.  (
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ه كم امرأت نهاأ البيّنةفأقامت  ،رجل مات فجاءت امرأة :ومن غير الكتاب
 عطى ربع الثمن.تفأقل ما  ؟عطى من الميراثت

ن مع لم يكو  ،: وعن رجل ادعى أنه وارث فلان فادعى آخر أنه وارثهمسألة
 ثر يحلف أنه وا ل:؟ قايمان كيف تجري اليمين عليهماونزلا إلى الأ ،أحدهما بينة

 ما يعلم أن هذا الخصم وارثه. ،فلان
نه أفإن أحضر هذا أن الخصمان كل واحد منهما شاهدي عدل  قلت:

سب د النلشهو لا يحكم لهما حتى يبين ا :قال ؟ما يفعل الحاكم ،وارث فلان
وإن   ال بينهماكان الم  ؛فإن استويا فيه ،كل واحد منهما  /199/الذي يرث به 

يه كوا فشتر اوإن  ،كان له دون الآخر  ،كان أحدهما أولى به في حكم الحاكم
 ث.اشترك بينهما بكل ما يصح لكل واحد منهما في الميرا ؛جميعا

ضره لما حف ،ك: وعن امرأة ادعت إلى زوجها أنه طلقها وأنكر هو ذللةمسأ
لت وقا ،اتهوقد خلت عد ،الطلاق الذي كانت تدعيه إليه حق الموت أقر أنّ 

 ا كاذبة عليه فيما كانت ادعت من الطلاق.نهّ أهي أيضا 
بن  هاشم ن إلىمحمد بن سليماو بن أبي حذيفة  ءومن جواب العلا: مسألة

لمطلوب نكر افأ ،جل طلب إلى رجل ميراثا في مال أو دين أو وصيةفي ر  :الجهم
 ليه أنفع ؛ففكره أن يحل ي"،دعألي معك ما  احلف ما" :وقال الطالب ،إليه

 لا يحلف الطالب ويستوجب.إيحلف و 
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أما بعد فإن  :ومن بعض الجوابات ؛: وإذا ارتفع إلى الإمام رجلانمسألة
عن الأصل أنه كان له أو لأبيه أو  المدّعي فإنك تسأل ؛الأموال إذا تقادمت

أو  ،أنه كان مظلوما فيه أبوه أو أخوه البيّنةفسله  ،بذلك البيّنةفإذا أقام  ،لجده
1)برواجأنهم  البيّنةفإن قامت  ،من كان له ذلك المال فادفع  ؛وظلموا فيه ،عليه (

مالم يكن له علم فحلف الذي في يده المال  البيّنةوإن لم تقم بذلك  ،إليهم المال
فهذا المال يجري بين  ؛فإن حلف فأقر المال في يده ،إليه المدّعيبما يدعي هذا 

فافهم ذلك، وإذا ادعى  ،فهذا إذا كان نسل يدعي إلى نسل /200، /النسول
فإذا أقام  ،أن المال الذي يدعيه ماله البيّنةل النسل أفس ،غير نسل نسل على

فإذا  ،ل بما يأكل هذا ذلك المالؤ يه الذي ليس له سلإ المدّعىفسل  ؛بذلك البيّنة
وصاحب المال  ،ادعى أكله بصدقة أو عطية أو نحل من البيع الذي كان له المال

وليس  ،لا يغير ولا ينكر لما يدعي من ذلك فأقر المال في يده ،محاضر لذلك
 لصاحب الأصل شيء بعد ذلك.

  

                                                 
(1  ق: خبروا.  (
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 ق والزوجية والولدفي دعوى الزوجة الطلاالرابع والعشرون  بابال

وأنكر  ،قسئل عن رجل ادعت عليه زوجته الطلا :ومن كتاب بيان الشرع
ا لهيضرب  ال:؟ قينةبب هل يحال بينه وبينها إلى أن تأتي ،الزوج وادعت بينة غائبة

ل بينه ويحا ،يهاتها تقدم من البلاد التي هي فنأجلا على قدر ما تعلم أن بي
 وبينها إلى ذلك الأجل.

لى بر عيج ل:؟ قافي امرأة تدعي إلى رجل أنه زوجها فأنكر :وقال: مسألة
 .ته بإقرارها زوجأنه ولا يحكم الحاكم ،أو يقر فينصف منه في الذي يلزمه ،طلاقها

 ؛تلافالك اخ ذفي ؟ قال:فإن أنكر ولده وطلبت يمينه ولم يكن له بينة قلت:
تكون  حب أنأأنا و  ،ذالا يمين في ه :وقال من قال .عليه اليمين :قال من قال

 عليه اليمين بالتغليظ.
ي إن شهود" :: وعن امرأة ادعت على زوجها الطلاق وقالتمسألة

إنه ف ،اقوله لم يعرف باطل :قال ؟هل يعزل عنها إلى وقت أجلها "،بالبصرة
 شهودها. توذلك إذا سم ،ويؤجل أجلا ،يعزل عنها /201/

لك جاز ذوأ ،هجلا طلق امرأتلو أن شاهدين شهدا أن ر  :قال هاشم: مسألة
 جع إلى تر لان المرأة إ ؛بعد ذلك شهد الشاهدان، سهمانفوأكذبا أ ،الحاكم

 زوجها.
ق ف بطلاحلوعدلا ف ،: وعن رجل شهد عليه شاهدان أنه طلق امرأتهمسألة
 ما القول ،النساءد و لقد شهدوا عليه بباطل فرفع عليه العبي ،ق عبيدهعتنسائه، و 
 ه.ا يحلف على علمه لا تطلق نساؤه ولا عبيدإنم :قال ؟في ذلك
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 ،ارده وادعى أنه كان ،وعن رجل طلق امرأته وانقضت عدتها :مسألة
 .بيّنةللا بايمان في هذا إألا  ؟ قال:يمانأهل في هذا  ،وأنكرت هي ذلك

قد و  ،ينيماهنا هليس  ؟ قال:وا أو غابواماتقد  البيّنةفإن ادعى أن  قلت:
 بانت منه.

وادعى أنه قد كان  ،يردها بعد انقضاء العدة لبيّنةباإن جاء ف قلت له:
1)فأنكرت هي ذلك وطلب ،علمها بالرد قبل انقضاء العدةأ عليه  :قال ؟يمينها (

 .أنه قد أعلمها بالرد وهي في العدة البيّنة
2)فيمينهاأ :قال وإن كرهت  ،فقد بانت منه ؛فإن حلفت ؟أعلمها بالرد ما (

 كانت امرأته بالرد.  ؛وإن ردت اليمين إليه فحلف ،كأن تحلف فليس لها ذل
نه وجدته فإ ،دالر  وكذلك إذا ادعى أنه أعلمها الشاهدان نظر إلى قال غيره:

 /202/ مكتوبا من حيث خرجت له.
فإن  ،هنت مند باوجدت أنها تحلف ما أعلمها بالرد في العدة وق ومن غيره:

 وهي امرأته. ،حلف لقد أعلمها في العدة ؛ردت اليمين إليه
وقال  .لالقو  بعض وذلك إذا ادعى أنه أعلمها الشاهدان بالرد في قال غيره:

حد أو أو ا هإذا علمه :وقد قيل .لبيّنةليس في هذا يمين إلا با :من قال
 ،قيد البالشاها وأويأتيها بالشاهدين  ،ثبت عليها ذلك ؛الشاهدين في العدة

قرت ثبت أا لو ليها ماليمين إذا ادعى عفعليها  ؛فيه باليمين قول من يقولفعلى 
 عليها بالحكم.

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: وطلبت.  (
(2   الأصل، ولعله: أفي يمينها.هكذا في  (
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فعت ر عن الرجل إذا  :الذي ألفه القاضي أبو سليمان هداد ومن الكتاب
هل  ،فطلبت منه اليمين فرد إليها اليمين ،عليه امرأته وادعت عليه الطلاق فأنكر

الزوج  فإن الحاكم يشترط على ؛إذا رد الزوج إليها اليمين ؟ قال:يحلفها الحاكم
فإن  ،"نعم" ،فإذا قال ،"إذا حلفت فقد طلقت" :ويقول له ،بأن يمينها طلاقها

1)[تزوجتأن  اجاز له] ؛رضي بذلك وحلفها  إذا انقضت عدتها. (
لى إينه يمب وطل ،وكذلك العبد إذا ادعى على سيده العتق وأنكر قلت له:
بذلك  ن رضيفإ ،يشترط عليه الحاكم أن يمينه عتقه ،نعم :قال ؟الحاكم العبد

 عتق. ؛فهالسيد وحلّ 
 /203/ومن ادعت عليه زوجته الطلاق  :ومن كتاب الضياء :مسألة

ه لم يقر لأن ؛هرثفإنها ت ،ثم مات ورجعت تكذب نفسها أنه ما كان طلقها ،وأنكر
ة  العدفيت و ما ،فإن المطلقة إن كانت طلقت طلاقا رجعيا ،بالطلاق أيضا

  .ورثته
ع ميكن  ولم وأنكر الزوج ،عت على زوجها أنه طلقهافإن اد قلت:: مسألة

ا لم يكن نه إذأ يمع ؟ قال:كيف تكون اليمين في ذلك  ،المرأة بينة فطلبت يمينه
لفاظ ن أموإنما ادعت معنى الطلاق نفسه من غير لفظ تدعيه عليه  ة،قص

ا من رجهيخطلاقا هو ثابت عليه إلى هذه الساعة حلف ما طلقها  ،الطلاق
 ها.وردّ وجية منه، لا يمكن أن يكون طلقها ملك الز 

                                                 
(1  ه أن يتزوج. (. وفي النسخ الثلاث: جاز ل30/135هكذا في بيان الشرع ) (
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 ؛نهت يميلب، وأنكرها وطفإن ادعت عليه أنه طلقها ست تطليقات قلت له:
ن حكم منه مطلاقا يبينها  فإنه يحلف أنها امرأته ما طلقها ست تطليقات

 .الزوجية إلى هذه الساعة
يف ك  ،"قطال أنت" :فإن ادعت امرأة على زوجها أنه قال لها :قلت: مسألة

يه ت علهذا لفظ قد حك :قد قيل ؟ قال:تكون اليمين على هذه الدعوى
 ،كمر الحا نظثم ي ،وقصت قصة ويكون على قصته ما قال لها كذا وكذا ،حكاية

ليه ع حكم ؛فإن كان يوجب عليه الطلاق في ذلك اللفظ الذي حلف عليه
  /204. /إلا أن يخرج نفسه من دعواها هذه ،بذلك

بين يني و بكان   نهإ :فقال له الرجل ،ثر رجل وامرأتهؤ لما باأوحضر  مسألة:
ا اسمعي م :ثرؤ لمابو فقال لها أ ؛كلام فقلت لها: "استتري، فليسك امرأتي"  امرأتي
خ: ) يتإن كنت عن :فقال للرجل :قال ،فقالت هو كما يقول هكذا ،يقول

ال فق ،يكس علفلا بأ ؛طلاقا وإن لم تنو ،بقولك طلاقا فهو كما نويتنويت( 
 :أةللمر  ثرؤ و المأب فقال ؛وإنما أردت بذلك أغمها إذ غمتني ،لم أنو طلاقا :الرجل

 ،ينهرأة يملمفطلبت ا ،وإن لم تصدقيه فاستحلفيه ،إن صدقتيه فلا بأس عليك
ف ، فحلا طلاقبقوله استتري فليسك امرأتي عنى ستحلفه بالله ماأن أفأمرني 

؟ رجع إليهأ :رأةلمفقالت له ا أتي طلاقا،الرجل ما عنى بقوله استتري فليسك امر 
 ارجعي إليه فهو زوجك. فقال:

فإن  ،فأنكر ونزل إلى يمينها ،في التي ادعت إلى زوجها الطلاق :وقيل :مسألة
نها البائنة منه بهذا أو  ،أو حلفت لقد طلقها ثلاثا ،أو خلعا ثلاثا اادعت طلاق

ن يملك فيه الرجعة وادعت وإن كا ،وكذلك في الخلع ،ولا هي بزوجته ،الطلاق
 ،وإنها لبائنة منه ،حلفها لقد طلقها وانقضت عدتها منه ؛عدتها قد انقضت أنّ 
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جبر على  ؛عدتها ضوإن لم تنق ،ولا له فيها ملك ولا رجعة ،وما هي له بزوجة
 .ردها

 ،وجهاز رقها وعن امرأة فا :عن أبي الحواري :من كتاب الضياء مسألة
 /205/ ؟نهاب يميفادعته إليه وأنكره وطل، مذ فارقهافجاءت بولد لعشرة أشهر 

ع في هذا  أسمولم ،ن الولد يلزمه إذا ادعته إليه إلى سنتينأالذي عندنا  :قال
 يلزمها يمين.

كم الحا  لىإوتنازلا  ،: وسألته عن امرأة ادعت على زوجها الطلاقمسألة
دعواها  ة علىرألما ىأنه تدع معي ؟ قال:فما الحكم في ذلك بينهما ،فأنكر ذلك

على  إن حلفف ،احلف له ؛ونزلت إلى يمين زوجها البيّنةفإن أعجزت  ،لبيّنةبا
يمين يها الإل حبس حتى يحلف أو يرد ؛وإن نكل ،حكم عليها بمعاشرته ؛دعواه

 ،ينهماب فرق ؛فإن رد إليها اليمين فحلفت على ما يوجب الطلاق ،فتحلف
 .ويحكم عليه بالطلاق

يا فيما تداع ما على طلاقاللفظ في ال ؟ قال:فظ في يمينهاكيف الل  قلت له:
 ،بعض مابعضه ىعلى بعضهما فيحلفان على دعاو  نهالأنها قصص يقصا ؛قيل

ت كان  ؛الاقطوإن لم يوجب  ،حكم به ؛فإن أوجب طلاقا ،ثم ينظر في اليمين
جب عوى يو لداولا  ،إلا أن الحاكم إذا لم تكن اليمين يوجب الطلاق ،زوجته

ن مينظر  ما وإنما يحلف على ،لليمين فيه لاق في الحكم معه فلا معنىالط
 بعض حكم.)خ: لبعضهما(  هما مما يوجب عليهما من بعضهمايو ادع

هل يحكم عليها  ،فإن حلف أنه ما طلقها إذا كانت اليمين له قلت له:
 كانت اليمين عليه ما؛  دعت عليه أنه طلقها هكذاافإذا  ؟ قال:الحاكم بمعاشرته
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 وبأحكام الزوجية له إذا صحت له عليها. ،بمعاشرته له اويحكم عليه ،طلقها
/206/ 

ه بما دي منفتوت ،فعليها أن تهرب منه إذا كانت تعلم أنه طلقها قلت له:
 :؟ قالهمن أم ليس عليها إلا الصداق تفتدي ،قدرت عليه من مال أو صداق

م ذا حكإنها إ :قد قيلف ؛فإذا كانت تدعي عليه طلاقا لا يملك رجعتها فيه
ن أوعليها  ،ين اللهوب لم يسعها ذلك فيما بينها ،عليها بالمعاشرة وأحكام الزوجية
ثبوت فتدي لت فعليها أن ؛فإن لزمها معاشرته ،تهرب منه حيث لا يقدر عليها

 ا تملكمع وجمي ،الحق عليها من معاشرته بما قدرت عليه من مال أو صداق
لمة انت عاا كوإلا جاهدته على ذلك إذ ،ا سبيلهاله ىفإن خلّ  ،وتقدر عليه

يه دعي علتت وإن كان ،وتقاتله على ذلك حتى تقتله ،بذلك منه أنه عالم به
 :قيل فقد ؛هشرتويثبت عليها معا ،طلاقا يملك رجعتها فيه فأنكر ذلك وحلفته

كن يذا لم ك إولا يعذر من ذلك ولا يضره ذل ،نه يجبر على ردها ليحل لهاإ
لذي الطلاق  افمن ذلك جبر على ردها في ،وينفعها ذلك إن كان طلاقا ،اطلاق

 ولكن يجبر على ردها. ،يملك فيه ولا يحكم عليه بأنه طلقها
أنت  لها إني قلت" :فقال ،مرأة ادعت على زوجها الطلاقا: وعن مسألة

أنت " :قال لكنو  ،لم أسمع لهذا القول" :فقالت "،طالق إن حدثتي بقولي فلانا
بالذي  يّنةالبو ليه هالقول قولها وع ؟ قال:البيّنةوعلى من  ،لمن القول "،قطال

 /207/ لأنه قد أقر بالطلاق. ؛ادعى
ني أالت قإن ف ،سلوها" :فقال ؛: وعن رجل ادعت إليه زوجته الطلاقمسألة

 لا ال:ق؟ "كذبت" :فقال هو ،"طلقني"فسئلت فقالت:  ،"طلقتها فقد صدقت
 صدقها وهو لا يدري ما تقول.لأنه  ؛أرى طلاقا يقع
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1)ادعت أحدهما ،: ورجل له امرأتانمسألة وأنكر وأحضر  ،أنه طلقها (
 ،مرأتيه هاتين وعرّفنا إياهااأنه أشهدهما أنه طلق إحدى  اشاهدي عدل شهد

كانت في مسائل غدانة بن يزيد إلى   سألةفهذه الم ؟ونسينا أيتهما التي طلق
وفي وليس عندي أنا فيها.  ،فيها الجوابكيف كان   يَّ وقد ذهب عل ،الشيخ

إذا أنكر  أنه لا يحكم بطلاق أحدهما وهما زوجتاه :فقهاء قومنا عنبعض القول 
هما، ورأيت في بعض رأي أصحابنا في هذا الزمان أنه لا يقرب إلى هو طلاق

وأما إذا شهد عليه شاهدا عدل بألف درهم لأحد هذين الرجلين،  ،همااحدإ
فلا أدري كيف   ؛"ولا ندري أيهما هو ،قد أشهدنا لأحدهما" :وقال الشاهدان

إلا أني أحسب أنه يحكم عليه بألف درهم لهما حتى يتفقا  ،فيها الجوابكان 
 ولا يحكم الحاكم لأحدهما بما لا يصح. ،هما

يف ك  ،"لقت طاأن" :مرأة ادعت على زوجها أنه قال لهاا: وسألته عن مسألة
اكم في ظر الح ينثم ،اليمين ما قال لها كذا وكذا أنه يكون معي ؟ قال:اليمين
كم ح ؛هفإن كان يوجب الطلاق عليه في ذلك اللفظ الذي حلف علي ،ذلك

 عليه بذلك.
لم أرد لها " :وحلفت على ذلك ثم قال ،إليها /208/ فإن رد اليمين قلت:

  نيتهفييمين ال له فإن كان يجعل ،أن الحاكم ينظر في ذلك معي ؟ قال:"طلاقا
 لطلاق.اعليه  جبو  ؛وإن كان ممن لا يجعل له نيته ،ه من الطلاقأأبر  ؛في الحكم

ثم  ،"أنت طالق" :ثم قال في كلامه ،مخاطبةو بينهما كلام  ىفإن جر  قلت له:
أيكون  ،"بالطلاق لهاعن أ لم" :ثم قال بعد أن حلفت ،أنكر وحلفها على ذلك

                                                 
(1  هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: إحداهما.  (
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معي أنه إذا حلفها على ما  :؟ قالولا يلزمه الطلاق بعد يمينها ،هذا له حجة
ولم يكن بعد  ،وجب عليه الطلاق بالحكم ؛وحلفت على ذلك ،يوجب طلاقها

 ذلك حجة.
 ؟ج ذلكالزو  كرفأن ،عت على زوجها الطلاق: وذكرت في المرأة إذا ادّ مسألة

 .مينكان عليه الي  ؛را على الزوجية وادعت عليه الطلاقر فإذا تقا
 ينظر ثم ،يحلف على ما ادعت من اللفظفإنما  ؟وكيف يحلف الرجل قلت:

  يوجبلا وإن كان ،حلفه عليه ؛فإن كان يوجب الطلاق ،الحاكم في لفظها
يوجب  لا لم يحلفه على شيء لم يوجب الطلاق إلا أن يكون شيء ؛الطلاق
ا لها كان ل طلاقلقو فطلبت يمينه ما أراد بذلك ا ،إلا أن يرد به طلاقا ،الطلاق

هكذا  ،لألفاظن ايمين في الطلاق على ما يتداعيان عليه موإنما تكون ال ،ذلك
 عرفنا.

ه ها أن زوجوعن المرأة إذا ادعت إلى :جواب من محمد بن سعيد :مسألة
كون ا بالسرهأترى أن يأم ،فإذا حلف ،فأنكر هو وطلبت يمينه ،طلقها ثلاثا

رها يأم ،فيهم فعلى ما وصفت ؟وكيف يكون حال سكنها ،معه /209/
ا تدعي قة فيمادصوإن كانت  ،ويأمرها بتقوى الله ،ه في الحكم بالظاهربمعاشرت
 ؛عليه لها ا الذياقهوإن لم يقبل فديتها بصد ،تدي إليه بجميع ما تملكهفعليه فت

 ؛هرب مناله فإن لم تقدر على ،فلتهرب منه حيث لا يراها ولا يقدر عليها
 ،الهامعة لمجمنها ا جاهدته على نفسها حتى تقتله على ذلك من حين ما يريد

منها   يقبلإن لمف ،"تلك على هذاأقإن المسلمين قد أجازوا لي أن " :وتقول له
تله ، ولا تقلهتى تقته حقاتلت ؛فإن لم يمتنع ،دفعته عن ظلمها ؛نهاعمتنع فديتها ولا
 ء الله.إن شا لكفافهم ذ ،إلا في ما يريد ظلمها ،في حين من الحين غيلة، ولا
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وكذلك  ،ةو بينأقرار بإنه لا يمين في النكاح ولا يحكم فيه إلا إ :وقال: مسألة
 إقرار. ينة أوبب ولا يحكم إلا ،اليمين في النسب هو مثل النكاح لا يمين فيه

ل وقا ،ذلك فأنكر هو ،إذا ادعت امرأة الطلاق من زوجها :وقال: مسألة
كذا و  ذالقها كطما و  ،نه يحلف أن فلانة هذه امرأتهأوطلبت يمينه  ،إنها امرأته

  ؛ينن اليمعنع فإن امت ،نهما منه عن حكم الزوجية إلى هذه الساعةيبيطلاقا 
جبر  ؛بىأفإن  ،ليهإكان عليه إما يحلف وإما أن يرد إليها اليمين على ما تدعي 

 ن لم يكن حبس.إ برأو ما يستحق من الج ،على ذلك بالحبس
ه والدها أأبر و  ،ها ذلكالطلاق فأنكر  /210/: ومن ادعت عليه زوجته مسألة

هزها جان هو كا  وأعطاها م ،وأبرأ هو لها نفسها ما يرى من مالها ،من الصداق
ير أو غ آنلبر في ا يلهاوكان الوالد وك ،الوالد بصداقها إن أدركته بشيء :وقيل .به

ه دعت أنات فإن كان ،فلما انقضت عدتها رجعت تطلب يمينه ما طلقها ،وكيل
لى ما كان عيأتي  نآفإن البر  ؛هاأين وأنكر هو ذلك، وقد بار طلقها واحدة أو اثنت

ن بعد مها برأأنه وادعت هي أ ،فإن أقر أنه طلقها واحدة أو اثنتين، من الطلاق
ليه يمين فع ،نةلبيّ افإن أعجزت  ،بذلك البيّنةفعليها  ؛ما خلت العدة من الطلاق

رأها نه إنما أبليها أ إليمينإذا رد ا حلفت ؛، فإن لم يحلفبرأتهأها و أبالله لقد أبر 
ادعت  ه كانتعلي ولها صداقها ،من بعد انقضاء عدتها من طلاقه إياهاوأبرأته 

تطليقات  ا ثلاثلقهطفعليه يمين بالله ما  ؛نآأنه طلقها ثلاث تطليقات قبل البر 
لقد  ينا باللهف له يملتحفعليها أن  ؛فإذا لم يحلف هو ورد اليمين إليها ،نآقبل البر 

 فلها صداقها. ؛ن فإذا حلفتآها ثلاثا قبل البر طلق
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واختلعت إليه  ،: ومن ادعت عليه زوجته أنه طلقها ثلاثا فأنكر ذلكمسألة
لم يكن " :وقالت ،ثم كذبت نفسها بعد ذلك ،من صداقها وخالعها على ذلك

1)وأرادا ،"طلقني فجائز إذا كانت في  ؟أن يتراجعا على ما كانا عليه من الزوجية (
 ؛فإن كانت قد انقضت عدتها ،على تطليقتين /211/وتكون معه  ،ةالعد

وليس على الحاكم  ،وتكون معه على ما بقي من الطلاق ،تزوجها تزويجا جديدا
، ولم لأنه لم يصدقها على ما ادعته من طلاقه إياها ؛ولا له أن يدخل بينهما بمنع
 اضيا بذلك.فجائز لهما الرجوع إذا تر  ؛تقم عليه بينة لتصديقه إياها

ة المدّعيهي  لمرأةا فإن ؟: وإذا ادعت المرأة خلعا أو طلاقا فأنكر الزوجمسألة
لزوج افإن  ،ت هيوإذا ادعى الزوج أنه خالعها على عبد وجحد ،البيّنةوعليها 

  .فذلك يلزمه ؛أقر بالطلاق
هي "أو  "هي صادقة" :ومن ادعت عليه زوجته الطلاق فقال مسألة:

خ: ) قولقد صدقت فيما ت" :يقع بذلك طلاق، وإن قالفإنه لا  ؛"مصدقة
قد " :قالو ، ")خ: قالت( فيما تقول" :لزمه الطلاق وإن لم يقل ؛"قالت(

هي "و أ "هي مصدقة" :والفرق بين ذلك أن قوله ،لزمه الطلاق ؛"صدقت
تقبل،  المسع فيولا يق ،خبار مصدق متقدم لها من قبلإلا يقع إلا عن  "صادقة
 والله أعلم. ،إنما يقتضي جواب ما تقول ،"صدقتقد " :وقوله

فأنكر  ،نآفي رجل ادعت عليه زوجته البر  : عن أبي سعيد مسألة
ا نفسها له أبر ا أفعليه اليمين م ؟كيف تكون اليمين بينهما  ،ذلك وطلبت يمينه

  .لموالله أع ،منه عن حكم الزوجية إلى هذه الساعة يبينهانا آبر 

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: وأراد.  (
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ن لاف ملاختانا يكون فيه آوذكر بر  ،لها نفسها أرأيت إن أقر أنه أبرأ
طلبت يمينه أنه و  ،ناآوبعض لا يرى ذلك بر  /212/ ،ناآبعض يراه بر  ،المسلمين
 ؟ليميناتكون  يفك  ،وإن كان عليه اليمين ؟أتكون عليه يمين في ذلك ،ما أبرأها
 لىإ ذلك ظر فيفلا يمين في ذلك، والن ؛ا على لفظ فيه الاختلافر فإذا تقار 

ما وكانت ق بينهفر لم ي ؛فرق بينهما، وإن رآه غير برآن ؛الحاكم، إن رآه برآنا
راد بهذا أين أنه ما ه اليمليفع ؛زوجته، إلا أن اللفظ مما إذا أريد به البرآن كان برآنا

 اللفظ الذي ادعته عليه برآنا، والله أعلم.
 كونكيف ت  ،وطلبت يمينه ،ها وأنكر ذلكعوكذلك إن ادعت أنه خال

كذلك و  ،لفظال كانت اليمين على ما تدعي من  ؛فإذا كانت تدعي لفظا ؟اليمين
ن آل يمين البر مين مثلياكانت   ؛نآوإنما ادعت الخلع والبر  ،وإن لم تدع لفظا ،البران

 .علمالله أو ،ما خالعها خلعا يبينها منه عن حكم الزوجية إلى هذه الساعة
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

أة ذلك المر  نكرتوأ ،وفي رجل ادعى على امرأة أنها زوجته :الزاملي: مسألة
؟ وجته أم لايست بز لنها أعليها يمين أ ،وطلب يمينها ،ولم تكن معه بينة أنها زوجته

ل من ني قو يعجبوأنا  ؛اختلف في ذلك على ما جاء به الأثر :قد قيل قال:
ن مصوص مخء في شي إلا أن يوجب النظر من الحاكم ،أنه لا يمين عليها قال

د هيبتها وأرا ،رهاذلك إذا ثبتت له التهمة في هذه المرأة أنها مبطلة في إنكا
 والله أعلم. ،باليمين

وأنكر هو  ،أما المرأة إذا ادعت على رجل أنه زوجها /213/ ومنه: :مسألة
 العادلة تشهد أنها زوجته ولا تعلم البيّنةن عليها إ :فعلى ما سمعته من الأثر ؟ذلك

 ،ها عنه عن حكم الزوجيةينبيولا وجه  ،أنها خرجت منه بوجه من وجوه الفراق
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لم  ؛ تجد بينة على دعواها ولم تطلب منه نفقةلمفإن  ،إلى أن أدينا هذه الشهادة
وإن كانت تطلبه بنفقة  ،يكن عندي عليه يمين من قبل دعواها في النكاح

ه لهذه المرأة نفقة من قبل ما تدعي فعليه اليمين إنما عليه ولا يلزم ؛وأرادت يمينه
ولم تكن لها  ،لكنها إذا طلبت منه الطلاق حين أنكرها التزويج ،أنها زوجة له
 ؛يجبر على طلاقها، وإن ادعى هو على امرأة أنها زوجته وأنكرت هي عليه صحة

1)ةوأما شهاد ،د بينةتجإذا لم  ،لم يكن له عليها يمين الشهود أنه يدخل عليها  (
 والله أعلم. ،فليست بشيء ؛ويخرج

 كر هيفتن ،وفي رجل يدعي على زوجته أنها تمنعه نفسها ومنه:: مسألة
 يمين فلا ؛كي ذلهأما منع نفسها إذا أنكرت  ؟ قال:أيلزمها يمين أم لا ،ذلك

وحكم عليها  ،وةإلا أن يكون قد حكم عليه لها بالنفقة والكس ،عليها في ذلك
وأراد  ،ي ذلكه وأنكرت ،ا تمنعه نفسها بغير عذرفادعى أنه ،هي بالمعاشرة له

ليه ع حكم بها قة التينفلزمها رد ال ؛لأنها لو أقرت بذلك ؛لزمها له اليمين ؛يمينها
  والله أعلم. ،منه /214/ا خذتهإن كان قد أ ،لها

المرأة  نإ ؛قلطلااوأنكر هو  ،ومن ادعت عليه زوجته أنه طلقها :لغيره مسألة
أنه  زوج اليمينعلى الف ؛نةالبيّ ، فإذا أعجزت المرأة أنه طلقها لبيّنةاوعليها  ،مدعية

ترط على اكم يشلحافإن  ؛وأما إذا أراد الزوج أن يرد عليها اليمين ،لم يطلقها
إنها ف ؛ذلك لىعفإذا حلفت  ،فإذا اشترط عليه ذلك ،يمينها طلاقها الزوج أنّ 

 والله أعلم. ،تطلق على ما حفظناه

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: شهاد.  (
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ا أة أنهلى امر في رجل ادعى ع :سليمان بن محمد بن مدادالشيخ  :مسألة
 :قالتف ،هذه يهاوسألها الحاكم عن دعواه عل ،ولده هنأ وفي يدها ولد ،زوجته

جية م الزو ا حكهل يكون جوابها هذا مما يثبت عليه ،"تفارقنا"أو  "فارقني"
 بتا يثيح ممإن هذا عندي ليس بإقرار صحيح صر  ؟ قال:وعليها صحة الفراق
 والله أعلم. ،عليها حكم الزوجية

وأراد  ،اكمند الحوالمرأة والرجل إذا حضرا ع :من جواب ابن عبيدان مسألة
لمرأة اذه ه" :إذا قال الحاكم للرجل ،الحاكم أن يستفهمها أنهما زوجان

ما ار منهإقر  فهذا "نعم" :فقالا ،؟!"هذا الرجل زوجك" :وللمرأة ،؟!"زوجتك
 ية.لزوجبا اإقرار يكون فلا  ،"هذا رجلي" :لمرأةوإذا قالت ا ،بالزوجية

هي " :وقال هف ،رجلنفقة لولد معها هذا ولد هذا ال وفي امرأة :ومنه: مسألة
 لإن القول قو  ؟ قال:كون الولد حجة للأب عليهايأ ،فأنكرت التزويج "،زوجتي

 علم.والله أ /215/ ،ولا يكون الولد حجة لإثبات التزويج ،المرأة
وامرأة ادعت على رجل عند  لشيخ سعيد بن بشير الصبحي:عن ا مسألة

 ،عليه ولي المرأة أنه زنى ىأو ادع ،وتريد منه ما يجب لها عليه ،بها الحاكم أنه زنى
وأنكر  ،وتريد الخروج منه ،به أو يزنى ،أو امرأة ادعت على زوجها أنها رأته يزني

 ة،هذه الصفة قذفأيكون هؤلاء المدعون على  ،عليه هذه الدعاوى المدّعى
ا دعوى المرأة على رجل أمّ   لنا المعنى في هذا يرحمك الله،بيّن  لا؟ويلزمهم الحد أم 

وإن طلبت منه  ،وعليها الحد إذا لم يصدقها ،بها فهي قاذفة له د أنه زنىموحّ 
وينظر في ما الصداق قبل  ،ولها عليه اليمين ،إذا لم يصدقها البيّنةفعليها  ؛عقرها
وإن قال  ،لأني لم أحفظ فيه شيئا ،أم الحد ،يفه لأجله إذا أنكر هوتحلأ ،الحد
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1)لأنه حق للمرأة والله أعلم، وأما ذوي ؛يبدأ بما يوجب الصداق لم يبعد :قائل ) 
عليه الحد إذا كانا من  ،فهو قاذف ؛بها أنه زنىرجل  ولي المرأة على (دعوى )ع:

وله في الصبية ، كانت بالغاا يوجب الصداق إن  بم ةوليس له مطالب ،المسلمين
فيما  ل دعوى الزنىمثهو أ ،أو ادعى ذلك وليها ،تضهافوإن ادعت عليه أنه ا

فكله  ،به وأما دعواها على زوجها أنه يزني أو يزنى ؟يجب فيه من القذف أم لا
وعليه الرجم إن   ،حرمت عليه ؛وإن صدقها ،سواء وعليها الحد إذا لم يصدقها

 .وتختلف فيما سوى ذلك ،ا كانت حرة مسلمةدخل بها إذ /216/كان 
وكان الحاكم يختلف في إقامة  ،عند الحاكم بالزنى أحدا وإذا قذف أحد

 ،وربما لم يسعه ذلك ،هكذا عندي ؟هل يسعه ترك إقامة الحد عليه أم لا ،الحدود
لم  ؛فإن كان لم يجعل له الإمام تنفيدها ،ويعتبر حاله هذا الحاكم ،وربما ألزمه ذلك

وجعل في بعض ما أحسب  ،وإن كان هو شرط الخيار في إنفاذ الأحكام ،ز لهيج
ويوكل الله في أداء ما افترض الله  ،شاور الإمام ؛وإن كان من تحت وال ،له كمالها

واختلف  ،جاز له إقامتها ؛ويد المسلمين قاهرة ،وإن كان من تحت جبار ،عليه
لأن  ؛بها فتضها ليس بمنزلة زنىافي وجوبها عليه، ودعوى المرأة على أحد أنه 

2)وامتناع الوالي تزوجها ،تضاض يمكن باليد والخشب والعلاجفالا ليطول عليها  ؛(
 الوقت.

تنكره جته و ا زو وفي الذي يدعي على امرأة أنه :لعلها عن الزاملي :مسألة
 رة؟لشهاوكم حد شهادة  ،أتقبل في ذلك شهادة الشهرة ،المرأة من ذلك

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: دوي.  (
(2  هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: تزويجها.  (



 والثلاثون ثامنال الجزء  205  قاموس الشريعة

 

زوجية حة الا بصأن الحاكم لا يحكم عليه :سمعته من الأثرعلى ما  الجواب:
لتي لا هرة االش إذا صح عنده من طريق :وعلى بعض القول. إلا بشهادة العدول

ول من قعلى  وجيةن له أن يحكم عليها بصحة الز إ ؛يرتاب فيها ولا يمكن كذبها
لاثة الث نكون مت :قول ؛والشهرة يختلف فيها ،ن للحاكم أن يحكم بعلمهإ يقول

 نييعجب ، وأنامن الخمسة فصاعدا، وفيها أقوال كثيرة :وقول ؛فصاعدا /217/
ه حتى  عنبرخالم رتفاع الريب وتواتر الأخبار في الاإأن لا يكون للشهرة حد 

 والله أعلم.  ،يصير العلم فيه يقينا لا شك فيه
 أهل العلم لا يجيزون صحة وسمعنا من الآثار أنّ  :وقال في موضع آخر

فإن تواترت الأخبار إلى هذا الحاكم  ،الطلاق إلا بشهادة العدول في معنى الحكم
له أن  فلا يعجبني ؛ولم يرتب في ذلك ،فلانا طلق زوجته من طريق الشهرة أنّ 

 والله أعلم. ،ه على ردهايز إلا أن يكون بينهما رجعة فيج ،يجيزها على الرجعة إليه
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لزوجية والفروج والتغيير الحكم في االخامس والعشرون باب ال

 واليمين في ذلك

نه لا أابنا أصح قولأما النكاح في  :قال أبو سعيد :من كتاب بيان الشرعو 
 ؛من قولهملك ذويعجبني  ،أن فيه اليمين قومناوأحسب في بعض قول  ،يمين فيه

 ؛فأما هي ،الكسوةة و لأنه لو أقر به ثبت فيه الحق على الزوج والزوجية من النفق
على  ليمينهو ا أن تكون عليه فيعجبني ،يثبت بإقرارها له حق من المالفلا 
ليه من عق لها عللما يت ؛حلف لها ؛ولا يمين عليها هي إن ادعت هي نكاحه ،هذا

علق له لم يت رتلأنها لو أق ؛لم تحلف له ،وإن ادعى هو نكاحها ،الحق لو أقر
فمن هنالك  ،مغر ن الشيء من الأموال ولا م عليها حق إلا إباحة الفرج لا

 ليمينله فيه اأنه ك قول قومنافي  يان، وأحسب أنّ نالمع /218/ اختلف عندي
 لإقراران لأ ؛ولا يبعد ذلك عندي على قول من يقول من أصحابنا ،عليهما

لزوجية في ار بالإقر الا يجوز  قول من يقولبالزوجية يثبت في أمر الميراث، وعلى 
 الزوجة في لا علىو ، جرج في قولهم اليمين على الزو فلا يخ ؛لبيّنةالميراث إلا با

 ولكن يخرج في المعنى على معنى الاختلاف. ،النص
 لا عليهم.و لهم  الرد ولا في ،اب ولا في النكاحنسيمان في الأألا  وقيل: مسألة

 لأن الفروج محجورة إلا بالشهود. ؛نعم ومن غيره:
رت ذا أنكإأة وعن المر  :ومما يوجد أنه من جواب محمد بن جعفر: مسألة

يمان الأن إ :يلد قفق؛ ونزل إلى يمينها ،رضاها بلا بينة ىوادع ،بالتزويج ىالرض
 في ذلك بينهما.
 .ىلرضافي  لا يمين في النكاح ولا في الرد ولا :وقد قيل ومن غيره:
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 ،وطئهاففسها نلى : ومن التهم أن تدعي المرأة على الرجل أنه غلبها عمسألة
خارجا  ىأأو ر  ،لهاأو في المنام أو في منز  ،أو وجد معها ،لقة بهعفإن وجدت مت

 ؛ببلك سوإن لم يكن لذ، من منزلها في وقت لا يدخل مثله عليها عوقب
لذي اه هو جل أنفيدعي على ر  ،أن يوجد الرجل قتيلا أو جريحا :ومنها .فحلّ 

 ،لارج ليهم و ن قتل فاتهإوكذلك  ،فلا يقبل منه ؛ثم يرجع يتهم غيره ،جرحه
ه أن ل يكن لم ؛تلهوحقق عليه أنه ق "،اتهمه" :ولم يقل ،"هو الذي قتله" :وقال

فله  ؛لك من ادعى شيئا مما وصفت /219/وكل  ،يتهم غيره ولا قسامة له
إن لم ف ،لوطءت اوكذلك للمرأة على الزوج إذا ادع ،اليمين على ما ادعى عليه

ون ت ما ددعوإن ا ،ه ما فعلولكن يحلف للصداق أن ،لم يكن عليه حد ؛يحلف
ا أو  طوعغا لأو با ،جارية صبية ءوكذلك لو ادعى أنه وطى ،حلف عليه ؛الوطء
ود دوليس في الح ،هرفعليه اليمين لحال الم ؛أو بكرا طوعا، أو بالغا كرها، كرها

نه لأ ؛لحدليس حلف لحال الضمان ل ؛دابة له ئوكذلك لو ادعى أنه وط ،يمانأ
 ذا صحوإ ،نفعلى ذلك القول يضمن الثم ،تذبح وتدفن ن الدابةإ :قد قيل

  .جمر و أجلد حد الزاني أو  ،لزمه الحد ؛ذلك بأربعة شهداء رجال عدول
فلا أرى عليه  ؛وأما الخيل والحمير ،هذا في الأنعام :ثرؤ قال أبو الم ومن غيره:
1)[حص ولن ، ]أيمينا ولا ضمانا  .عليه سبب حبس (

 ت منهلبوط ،وادعت أن رجلا تزوجها ،لحاكم: حضرت امرأة إلى امسألة
 بره يجهل  ،ةبيّنالوأعجزت المرأة  ،نها ليست زوجتهأالكسوة والنفقة فأنكرها 

                                                 
(1  فإن يوضح. (. وفي الأصل: فإن لو صح. ق، ث: 30/148هكذا في بيان الشرع ) (
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سوة ن الكمليه إوهل يلزمه لها يمين من قبل ما تدعي  ،الحاكم على طلاقها
أسباب ن ليه مدعي إتعليه اليمين فيما  :معي أنه قيل ؟ قال:والنفقة بالزوجية

ن يقر أم بين اكثم يجبره الح ،ة والنفقة المتعلقة عليه بأسباب النكاحالكسو 
 .ولابد من ذلك ،أو يطلقها إن كانت زوجته ،فهاصبتزويجها وين
صمها فخ ،عت امرأة على رجل كسوة أو نفقةوإذا ادّ  /220/: مسألة

بين تإن لم ف ،هتدعي ذلك من قبل زوجية أو لوجه من الوجو  ماالحاكم من قبل 
ا لف لهيحلا و  ،تبين من قبل ما تدعيهيبل ما وقف الحاكم الدعوى حتى من ق

 على غير شيء يثبت عليه به حق.
كن يفإن  ؟هافوجد امرأة في حجلته فوقع علي ،: وفي رجل دخل بيتهمسألة

إن ف ؛لم تنكر م أنهااكوأقرت له المرأة حين قدما إلى الح ،وقع عليها ليلا في ظلمة
ى ذلك لد علالجف ؛وإن يكن وقع عليها نهارا ،أ هو منهويبر  ،الحد عليها واجب

فإن  ؛لكرأة ذالم إن أنكرتف ،وكلاهما متهم، وإن لم يؤخذ ورفع الرجل على نفسه
إنه  والله" :أةت المر الوإن ق ،على نفسه واعترافه بالزنى ،ريته عليهافالرجل يجلد ب

 أن صدق إلا تلاا فإنه ؛"ني ليسني بامرأتهأوهو يعلم  فقد وقع عليَّ  ذب،لكا
 ي.وتترك ه ،فالجلد عليه واجب ،ها على نفسها فعلم ذلكبلغيكون 

ن إ" :فإنه يقول لحال الحد ،: ومن رأى رجلا يطأ دابة له ورفع عليهمسألة
 ،فاليمين عليه ما عليه ؛وإن أنكر الآخر ،"به هذا فعل بدابتي فعلا حرمت عليَّ 

ولزمه  )خ:ابته فعلا حرمت من أجله ل بدعولزمه له حق من قبل ما يدعي أنه ف
حلف الطالب لقد فعل هذا بدابتي فعلا  ؛وإن رد اليمين إليه ،(عليه له ضمانها

وكذلك إن ادعت امرأة أن رجلا اقتسرها  .بذلك ووجب عليه ثمنها حرمها عليَّ 
هذا الرجل كابرني على نفسي وغلبني على  فإنما تدعي أنّ  ؛حتى وطئها /221/
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حلف ما عليه لها حق  ؛عليه عقري، فإن أنكر ولم يكن صحة ي حتى وجبنفس
 ؛فإن رد اليمين إليها ؟ قال:ولا صداق من قبل هذه الدعوى التي تدعيها إليه

 وكان منه إليها ما يوجب عليه صداقها. حلفت لقد غلبها على نفسها،
ذه ما ه كميسألها الحا  ،: وعن المرأة إذا ادعت على زوجها حرمةمسألة

 .رمةبحلأنها لعلها توهمتها حرمة وليس  ؛قد قيل ذلك :قال ؟الحرمة
لفه عن ذلك ويح)ع: يفحصها(  يفصحهالا فهل يسع الحاكم أن  :قلت

أنه وقع  قر هوألو  لأنه ؛علمه مما قيلأولا  ،لا بيين لي ذلك :قال؟ على دعواها
  .ا هيم  يدرألا لأن الحرمة ؛ذلك حتى يبين الحرمة لم يقرب إلى ،بينهما حرمة
هل  ،ل له بعده أبدافإن ادعت أنه كان منه إليها شيء لا تح قلت له:

1)])ع: يفحصها( )خ: يفحصه([ للحاكم أن يحلفه على ذلك ولا يفصحها )
 ؟

لأن ذلك يقع موقع الكذب إذا كان ذلك  ؛لا أعلم ذلك وليس له ذلك قال:
فهي مدعية  ؛"خطأ" :في الأصل، ولو ادعت أنه وطئها في الدبر عمدا فقال هو

 والقول قوله.
مين عليها فالي ؟افطلب يمينه ى،: وإذا تزوج الرجل المرأة فأنكرت الرضمسألة

 ،و هذاأو نح ،تتغابت أو ما ىولا يمين عليه إلا أن تدعي أن بينته بالرض ،هي
 وأنها زوجته. ،يحلف بالله لقد رضيت به زوجا

ومس  منزله /222/ رجل على آخر أنه دخل ىدعاإذا  :وقال: مسألة
ا فإذ ،رلعقافلا يمين في ذلك إلا أن تدعي أنه مس منها ما يوجب  ؟حرمته

  .كان ذلك  ؛طلبت هي يمينه

                                                 
(1  زيادة من ق.  (
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ليمين الزمه ل يه ،ولم يبين أي موضع مسها فإذا ادعت المرأة المس قلت له:
 . ذلكبين ليي لا ؟ قال:إذا احتمل أن يكون مسه لها في موضع يلزمه فيه العقر

د لك عنكر ذفأن ،في امرأة ادعت أن رجلا زوجها :أبو سعيدقال : مسألة
ند ذلك عأقر  ،لاقهاما اليمين بطإو  ،يقر أنما إفلما حمل عليه الحاكم  ،الحاكم

 .بذلكله نه يلزمه الحبس بإنكاره لها عقوبة أ ؛أنه زوجها
أنكرت اكم و لحورفع إلى ا ،: وسئل عن المرأة إذا منعت نفسها زوجهامسألة

 .بيّنةلعلى ذلك با ىأنه يدع معي ؟ قال:ما يلزمها في ذلك ،المرأة
 لأنها لو ؛يمين  هذالا يبين لي أن عليها في ؟ قال:البيّنةفإن أعجز  قلت له:

 لم يكن له عليها حق. أقرت
ما  ،ا ذلكومهيبذلكأو صح عليها أنها كانت تمنعه إلى  : فإن أقرتقلت له

  .لا يبين لي عليها شيء ؟ قال:يلزمها
 .ةأن عليها التوب معي ؟ قال:فهل يلزمها في ذلك توبة لت:ق

 ،وكذلك رجل تزوج صبية غير بالغ :عن أبي علي الحسن بن أحمد مسألة
  ،ثم إنها بلغت وغيرت النكاح وطلب يمينها ،وجاز بها الزوج ،زوجه بها والدها

تحلف  ،فأحب أن يكون عليها اليمين ؟وما يلزمها من ذلك ،كيف تكون اليمين
وما رضيت به زوجا بعد  ،بن فلانابالله أنها قد فسخت تزويجها بفلان  /223/

ولا مسه بيده على  ،ولا وطئها ولا نظر إلى فرجها ،بلوغها قبل فسخها نكاحه
  ؛وإن لم يدع هو ذلك ،الإمكان منها له قبل فسخها نكاحه إن ادعى هو ذلك

أو  ،التغيير ما لم ترض من يرى لها على قولوهذا  ،ةيكانت اليمين الأولى مجز 
من يثبت عليها التزويج ما لم  على قوليطأ أو يمس فرجها أو نظر إليه، وأما 
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 ؛وهو قول محمد بن محبوب ،تغير حين رأت البلوغ إذا كان قد وطئها في صبائها
 .إلي  أحبّ والقول الأول  ،فاليمين على غير ذلك

 ،بالغال ارت في حدوقد ص ،له بالبلوغ وهي عنده تأرأيت إن كانت أقر 
 ،ا ذلكقتهو نها بلغت في إوقالت  ،وتساكنا بعد ذلك مدة ثم غيرت التزويج

قرارها إا على ينهوكذلك إن طلب يم ؟كيف الحكم بينهما  ،وأنكرت الإقرار الأول
ين كيف ا اليمليهعوإن كان  ؟يكون عليها اليمين أم لا ،له أنها قد بلغت الأول

ثبت  ؛هإقرار  وزقرارها بالبلوغ وهي في حد من يجفإذا صح إ ؟يكون لفظ اليمين
 عجبنيأ ؛واهدع وإن لم يصح ذلك إلا ،عليها ذلك ولم يكن لها إنكار بعد ذلك

 م. أعلاللهو ،بتمام اليمين كلها ،أن تكون عليها اليمين على ما وصفت لك
 ىدعانقلة ال لىب إفلما رغ ،بها والدها هزوج ،رجل تزوج امرأة ه:وعن :مسألة

ون وعلى من تك ،كما يلزمها ويلزمهم في ذل ،التزويج /224/وتها أنها غيرت إخ
عت رضى إذا ادوج باللز اعلى  البيّنةو  ،فالقول قول المرأة مع يمينها ؟منهم البيّنة

  .المرأة التغيير
لقول ابعض  على فعليها اليمين ؟كيف تلزمها اليمين  ،أرأيت إن طلب يمينها

رضيت  ماو  ،كرهت تزويجه من خير ما صح معها  تحلف لقد ،إذا ادعى رضاها
 والله أعلم. ،به زوجا

فلما بلغت أنكرت  ،: ومن تزوج صغيرة ثم سافر عنها أو كان حاضرامسألة
ورفعت أمرها  ،فإنه إن كان المتزوج غائبا حيث تناله الحجة أو لا تناله ؟النكاح

ا عسى قد رضيت ؛ فإنه لا ينبغي له أن يحكم لها بالتزويج؛ لأنهإلى الحاكم
وأما إن أرادت هي  بالرجل زوجا بعد بلوغها، وقد غابت حجته عن الحاكم،

ثم  ،التزويج وأشهدت شاهدي عدل بعد بلوغها أنها غير راضية به زوجا
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وكانت للغائب حجته عليها يوم  ،لم يحل الحاكم بينها وبين التزويج ؛تزوجت
 والله أعلم. ،قدومه

هل  ،طئهاو أنه و  ،دعت امرأة على رجل أنه زوجهاأريت لو ا قيل له:: مسألة
 نها لا تكون قاذفة.إ معي ؟ قال:تكون قاذفة له
عليه  أنه عيم ؟ قال:هل عليه يمين ،فإن طلبت الحق وحق الزوجية قلت له:

 ؛ع أصحابنانكاح مال فلا يمين في ؛اليمين في أمر الوطء بالحق فيه، وأما النكاح
 .هودلأن الفروج محجورة إلا بالش

 :؟ قالينهل عليه يم ،عت الكسوة والنفقةأرأيت لو ادّ  /225/ قيل له:
 ما أن يحلف على ذلك.إو  ،أن عليه أن يقر بالزوجية معي

وعن امرأة ادعت على رجل  :ومما يوجد أنه من جواب أبي الحواري: مسألة
 :فقالت ،وجاءت بولد وأنكر هو ذلك ،أنه كابرها على نفسها حتى جاز بها

فعلى ما  ؟ولعله قد يمكن أن يكون ذلك من غير الجواز "،ما جاز بي يحلف"
وإنما تدعي هذه  ،لرجل ليسه مالك لهذه المرأة بتزويجافإذا كان هذا  :وصفت

يمان بالجواز فيما يوجب الحد، أفليس هاهنا  ؛المرأة أنه كابرها على نفسها حراما
ذه المرأة ما عليه لهذه فيحلف الرجل له ،ولكن تكون اليمين بينهم على الصداق

فإن حلف  ،من قبل ما تدعي عليه مما تقول من نظر ولامس فرجها قالمرأة صدا
حلفت المرأة أن لها  ؛وإن رد اليمين إلى المرأة ،لم يحكم عليه لها بحق ؛على هذا

وجب صداقها  ؛فإن حلفت ،ن صداقها كذا وكذاأو  ،على هذا صداقا أو مهرا
كان لها ذلك، وإنما النصب   ؛نصبت المرأة اليمين بالحجفإن  ،عليه الذي سمت له

لم  ؛إن جاءت بولد من قبل الزنى :من الفقهاء وقال من قال للمدعى عليه.
إن الولد  :وقال من قال فعلى هذا القول لا يلزمه يمين للولد. ،يلحق نسبه بأبيه
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 ،ولا نفقةفعلى هذا يحلف الرجل ما عليه لهذا الولد حق من قبل كسوة  ،لازم له
حبس  ؛وإن نكل عن اليمين ،لم يلزمه ؛فإذا حلف /226/ ،ةنولا عليه له مؤ 

وإنما تكون اليمين  ،ولا يحلف ما هذا الولد ولده ،حتى يقر أو يموت أو يحلف
 .فيه فيما يكون له عليه من الحق

لأنه جاء الأثر أنه  ؛وإنما لم يلزمه اليمين ما هذا الولد ولده :قيل ومن غيره:
لأنه  ؛سألةيمين في الأنساب، وكذلك لم يلزمه أن يحلف ما جاز بها في أول الم لا

1)جاء الأثر أنه لا إذا أقر الرجل بوطء  ادوذلك يوجب الحد ،يمين في الحدود (
فقال  ؛بلا شبهة، واختلفوا فيما يثبت به التعزير غير الحد يلحقه فيه معنى الزنى

لأنه  ؛لا يمين في ذلك :قال من قالو . يمان بين الناسفي ذلك الأ :من قال
الحد، وكذلك لا يمين فيما يوجب الحبس، ويوجد ذلك عن يشبه ما يجب معنى 

 أبي المؤثر.
لا إ هولا يحكم في لا يمين في النكاح، معي أنه قيل: قال أبو سعيد مسألة:

 .انيمأيه يس فل معي أنه قيلبإقرار أو بينة على معنى قوله، وكذلك النسب 
 ،ذلك نكر هوفإذا ادعت المرأة على رجل أنه زوجها وأ: قيل له :مسألة

ت المرأة ذا طلبك إهل يجبر على ذل ،قهالوإما أن يط ،فطلبت المرأة إما أن يقر
 هكذا معي. ؟ قال:ذلك

نه أ معي :الق؟ هل يحبس حتى يقر أو يطلق ،فإن لم يقر ولم يطلق قيل له:
ذا إلرجل ك ا: وكذلقال. أو يقر وليس لحبسه عندي غاية إلا أن يطلق ،يحبس

 .البيّنةليه عأن  فمعي ؟زوجته وأنكرت هي ذلك /227/ادعى على المرأة أنها 

                                                 
(1  كتب فوقها: له.   (
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فقالت  ،ينكل مرة شاهد  ،: رجل أشهد على رجعة زوجته ثلاث مراتمسألة
 ،ير طلاقا من غجعتهر قال الزوج: أنه أشهد على "، رجعة يّ لم يبق له عل: "المرأة

لى شهد عأم أنه نه قول الزوج حتى يعلإ :معي أنه قيل ؟ قال:القول قول من
 ولا طلاق عليها في شيء. ،رجعتها عن طلاق

 ،ويجبالتز  ىلرضاوعن المرأة إذا أنكرت  :ومن جواب محمد بن جعفر :مسألة
 ينهما.بذلك  ان فييملأن اإ :فقد قيل ؛رضاها بلا بينة ونزل إلى يمينها ىوادع

ى. لرضفي ا ولا ين في النكاح ولا في الردلا يم :قال وقد قيل ومن غيره:
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

جل من ر  وإذا شكت امرأة :عن الشيخ خلف بن سنان الغافري مسألة
يلزمها و فة له اذهل هي ق ،وتريد منه الصداق وأنكرها ،بها تدعي عليه أنه زنى

 نعم.؟ قال: الحد
هو  ؟ قال:لغاهي صبية أو با وإن شكا منه وليها بهذه الدعوى كانت قلت:

 مثلها.
 فهو ؛و زانأ ،نىنه ز إذا نسبته أ ؟ قال:بها بفرجه وإن لم تفسر أنه زنى قلت:

 فليس بقذف. ؛(بالهمز) ءإلا أن تقول زنا ،قذف
ة شاكي قولت ؟ قال:وكيف صفة دعواها عليه إن كان ذلك منها قذفا قلت:

 ."داق مثلهاوهو كذا وكذا ص ،صداق عليه إلي" :من فلان هذا
أو ادعى  ،هب زوجها أنها رأته يزني أو يزنى /228/وإذا ادعت على  قلت:

 ذفها هو ولمإذا قو  ،فعليها الحد ،إذا قذفته هي ؟ قال:ما يلزمها ،عليها هو ذلك
 والله أعلم. ،فبينهما الملاعنة، يرجع
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 :وقال هو ،في إمرأة ادعت على رجل أنه وطئها كرها :الصبحي :مسألة
ولا عليها حد  ،فالقول قول المرأة في دفع الحد عن نفسها"؟ برضاها طوعا"

1)لأن الرجل أقر بالزنا ؛القاذف 2)وعليه صداقها وحد الزنا (  والله أعلم. ،(
على  ادعت وفي امرأة :بن عبيداناهي على أثر ما عن الشيخ : مسألة

وإن  ،معهم قاأيسعها الم ،عليه يمين وإن حلفأ ،زوجها أنه طلقها وأنكر ذلك
ذا ادعت إما أ :؟ قالأيجوز لها قتله إذا أراد جماعها أم لا ،حكم عليها بذلك

لبت طا إن ى ردهإذا أنكر أن يجبر عل فيعجني ؛عليه طلاقا يملك فيه رجعتها
ها لا يسعف ،فإذا حلف ،ذلك ولا يحلف، وإن كان طلاقا لا يملك فيه رجعتها

فإن  ،تطاعتاس وتفر عنه ما ،ادقةمعاشرته فيما بينها وبين الله إن كانت ص
بعد أن  ا قتلهله جاز ؛مرأتهافإذا قعد منها مقعد الرجل من  ،جبرها على الوطء

 تحتج عليه أنه قد أحل لي المسلمون قتلك.
أيكون  ،لحيض افإن ادعت هذه المرأة على زوجها هذا أنه وطئها في قلت له:

 /229/دعت ذا اإ ؟ قال:لامثل دعواها عليه الطلاق في المعاشرة والقتل أم 
 نولا يسعها أ ،فعليه اليمين ؛ولم تجد صحة ،عليه أنه وطئها في الحيض متعمدا

الله و ،تلهلا تقو بالتحريم إن كانت صادقة  قول من يقولتمكنه من نفسها على 
 أعلم.

 ،في رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا :عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان مسألة
ثم توفى مطلقها فادعت أنها لم  ،دة ما شاء الله من المدةفأخذت المرأة في الع

                                                 
(1   في ق: الزناء. (
(2  في ق: الزناء. (
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فلما تبين للوارث ثبوت ميراثها من ماله ادعى عليها  ،تنقض عدتها وتطلب منه
1)أتكون دعواه ،أنها بائنة منه بثلاث تطليقات عليها مسموعة على هذه  (

ما  ،البيّنةأرأيت إن كانت دعواه مردودة وعليه  ؟البينّةأم مردودة وعليه  ،الصفة
أم تكون من عوام أهل  ،أم شهرة قاضية ،في هذا الموضع تكون عادلة البيّنةصفة 
 تفضل شيخي عرفني ذلك؟ ،الزمان

شرع شياطين الجن والإنس يوحي  :أحدهما :ن الشرع شرعانإ الجواب:
كلما هو   ،وظن فيه كثيرة وحاصلها ،بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا

شرع  :والشرع الثاني .فهو من شرعهم ؛فا يحرم الحكم بهلدين الله خلامخالف 
فإن كان المراد من  ،ه المحقينءوألهمه علما ،الله تعالى الذي شرعه على رسله

2)شرع الجواب إلا المحقين منهم  ،وهو الذي نبذه الناس وراء ظهورهم ،الله (
 /230/أو شهادة  ،الطلاق لا تقبل فيه إلا شهادة عدلين نّ إ :فيه الجوابف

فإن كان الشهود  ،تين أن فلانا طلق زوجته ثلاثا وهي بائنة منهيعدل ومرض
وإن كانوا ليس  ،ثبتت شهادتهم ولو لم يأتوا بلفظ الطلاق بعينه ؛ءعدولا وعلما

فإن  ،وينظر فيه العلماء ،فعلى كل شاهد أن يأتي بلفظ المطلق بعينه ؛من العلماء
لأنه يمكن أن يشهد العدلان  ؛وت الطلاقحكم عليه بثب ،وجدوه لفظا يبينها منه
 ،ولكن ذلك اللفظ ليس على ما ظناه ،وشهادتهم مقبولة ،بلفظ يظناه بينها منه

 .طلق بهتفلا 

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: عواه.  (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: بشرع.  (
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 ،بذلك لحكماأو شهود الشهرة الجائز  ،وكذلك الشهرة الجائزة في الحكم
م الحك ئزة فيلجالشهرة ااولا  ،ولكن ليس شهود الشهرة الجائز الحكم بشهادتهم

س فلي ؛الحكل ى  العلم أنها بكثرة الشهود عل ءضعفا وأم ايظنه العو  كما  اهم
 ظاهر ن هو فيمم لم يكن فيهم ،لو أتى بمائة ألف شاهد المدّعيالحق كذلك فإن 

لظاهر وهم حكم ا في فلا تقبل شهادة غير أولياء الله ؛الحكم عدل ولي لله تعالى
  أولياء اللها عدولاارو صهؤلاء في الحكم  وأين أولياء الله ومن يعرفهم أنّ  ،العدول

 ،بهصحاأهذا كله نوع من اللعب يلعب الشيطان بعقول  ؟في حكم الظاهر
ا إنم ،-كن ذلمأعاذنا الله - ،فيلعبون بشرع الله كلعب الصبيان بالصولجان

لخصم اتيهم يأ هو أن لا ،الشهرة الجائزة أو شهود الشهرة الجائزون في الحكم
و أؤاله فسه بسبل يعرفها القاضي بن ،ولا من يقوم مقامه أبدابنفسه  /231/

لمطلق اد سمع قان كل القاضي أو أمناءه من شاء من أهل البلد إذا  أيس ،هئبأمنا
عون ساملد الب وقال الخصم: إن أكثر أهلالأكثر من أهل البلد  ،يطلق زوجته

 ،شهادتهمب وحكم ثلاث،يتان بطلاقه بالرضأو شهد عدلان أو عدل وم ،طلاقه
و نفسه أبضي فإذا سأل القا ،واشتهرت في البلد شهادتهم وثبوت الحكم بها

 م عليهلهولا الذي يد ولا الذين أزادهم الخصم، ،أمناءه بإذنه بغير علم من الخصم
ول فيق ،للسؤابل يكون أمر الخصم غير داخل بشيء من أمره في ذلك االخصم، 

ق نا يطلفلا هل سمعت بأذنك" :رناهالقاضي أو أمناءه للذي يسألوه ممن ذك
لم تكن  ،اجتهددا و فإن لم يجد أح ،تركه والتمس غيره "،لا" :فإن قال "،؟زوجته

 .هنالك شهرة قاضية صحيحة
 ؛"فلم أسمعه بنفسي" :وأما أنا ،أنه طلقها بالثلاث :وإن قال مشهور في البلد

م أنا سمعته نع"وقال:  لم يكن قوله حجة وتركه وسأل غيره، وإن وجد أحدا
 ،فيكتب لفظه ويسأله في أي موضع طلق ،؟"قال في لفظه" :قال له ؛"بنفسي
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 ،فيكتب ذلك ويسأل غيره ،ومن حضر ذلك الموضع من الناس من أهل البلد
بل  ،ولا يخص بالسؤال الذين ذكرهم هذا ،ولا يزال كذلك حتى يتم عشرة شهود

بطلت  ؛تلف لفظ شهادتهمفإن اخ ،وتارة غيرهم /232/تارة يسأل أحدا منهم 
وصفة  ،إن اتفقت ألفاظهمو  بطلت شهادتهم ؛، واختلف وصف المكانشهادتهم

ني أراه إ ،وأين من يجتهد هكذا ،المكان مقدار عشرة أنفس جازت شهادتهم
العلم أن العلماء الأوائل أجازوا شهادة  ءولما سمع العوام وضعفا ،بعيدا ويرونه قريبا

1)رغبتهم الشهرة وحكموا بها لشدة أو كثرة البحث بهذه  ،في صلاح الرعية (
وذهب أولئك المجتهدون ظنوا أن شهادة الشهرة  ،الشروط لإصلاح أحوال الرعايا

وأن يكونوا من أكابر البلد  ،التي أرادها العلماء أن يأتي الخصم بكثرة الشهود
 ،وإن كانوا غير ثقات مع أولي الألباب ،الذين يلبسون البيض من الثياب

وفي الحكم  ،فهم عن طريق الرشد الناكبون نهم عموا وصمواإ ،فهيهات هيهات
وليس  ،بنفسه مائة ألف شاهد كما ذكرناه المدّعيفلو أتى  ،ونلال منكبّ ضبال

أن هذا طلق زوجته  ،لم يقبلهم شرع الله ،فيهم عدلان أو عدل ومرضيتان
 ، أنه طلق بالثلاثبل هي في الحكم واحدة حتى تقوم حجة الله تعالى ،بالثلاث

 والله أعلم. ،ذكرناهم على ما وصفناهم ،ولا تقوم حجة الله إلا بالذين

  

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: رعيتهم.  (



 والثلاثون ثامنال الجزء  219  قاموس الشريعة

 

الدعوى بين الزوجين والشريكين لما في الباب السادس والعشرون 

 المنزل من البيت وغيره

ا مات إذ :ليقو  كان أبو علي :وقال أبو عبد الله: ومن كتاب بيان الشرع
ق و رقيأيوان الحي منهما ما كان في البيت من ح أحد الزوجين فادعى /233/

أن  يمينه إلا عاه معاد فالحي أولى به إذا ؛يأوي إلى ذلك المنزل ،من قليل أو كثير
سكن يحدهما ان أكعدل أنه له أو شيء منه للهالك منهما، وأما إذا   تقوم بينة

س له فلي ،للمنز ان مات هذا جاء الآخر فادعى ما في هذا أفلما  ،في منزل آخر
  .ذلك

ات وم ،اهلهثم خرجت المرأة زائرة لأ ،فإن كانا يسكنان في منزل قلت:
حتى  ،نهاع يميه مبهي أولى  ؟ قال:ثم جاءت المرأة فادعت ما في المنزل ،الزوج

لذي مات المنزل اا ليس لها مف ؛يعلم أنها كانت انتقلت عن زوجها من هذا المنزل
 عت.إلا أن تقيم بينة على ما اد فيه

ها،  بلدإلى فإن كان بلدها غير بلده، فخرجت بإذنه زائرة لأهلها قلت:
 قال: ؟ا فيهعت مالذي كانا فيه فادومات الزوج بعدها، وجاءت هي إلى المنزل 
ا ملرجل ون ليك :وقال قد قيل .فذلك لها مع يمينها إذا كانت خرجت زائرة

جميع ذلك  :فقال فسألت عن ذلك أبا علي ،يصلح له وللمرأة ما يصلح لها
له أو  و منزلأ في منزل لها وسواء ذلك كان ،للحي منهما إذا ادعاه مع يمينه

  .منزل لغيرهما
 ،مرأةلل قد يصلح درع الحديد والمصحف والسيف :ال أبو علي: قوقال

 .هااشتر و اأوتصلح ثياب المرأة للرجل عسى ورثها  ،عسى ورثته أو اشترته
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 رجل عندفيعمل ال ،يظقضران في زمن الوعن الزوجين يح /234/: مسألة
لك التمر كنزان ذي ثم ،قط التمر المرأةتوتهيج الرياح فتل ،الناس ويعطونه التمر

أو  ،بيلذا السى هفتطلب المرأة في التمر حصته عل ،فيقع بينهما طلاق أو حرمة
لى ما عة له نعيفإذا كان هو الحاضر وهي الم ؟ما جمعت وهي معه تأكل من عنده

اضرة الح وإن كانت هي ،فليس لها شيء من التمر ،لزمه هو وبرز فيه قد
طه  فما التق ،ك سواءذل وإن كانا جميعا في ،لها عينالم وفالتمر لها وه ،والمتقدمة

د كل واحلن كا  ،وإن خلطا تمرهما ،كل واحد منهما فهو له وما كسب فهو له
وكان الأصل  ،صولوإن اشتبه ذلك ولم يعرف كيف المح ،له من التمر بقدر ما

نت له كا هوف ،منهما شيئا قطفلا يبين لي إلا أن كل من ل ؛لقطاه من مباح
 الإباحة خاصة أو عامة.

 ،يتاباكنا سكان   ما تقول في رجل :يخ أبي الحسن البسيانيعن الشّ  مسألة
 :مثل ،انه شيئه مثم مرض فأرسلني إلى البيت الذي كان فيه أعطي ،ثم تحول عنه

عم ن ال:؟ قجةوهل يكون بسكنه إياه ح ،وز لي ذلكيجهل  ،راب تمرإناء أو ج
 ،لمنزله من اولفي حين تح هالقول قولف ؛وما يرفع ويضع ،له الحجة في مثل ذلك

كر يه وأنفوله تحد قربه ساكنا يكون إلا أن  ،وليس لرب البيت عليه يد في ذلك
كم في الح هوو له لم يجز ذلك قو  ،وكان ذلك في يد رب البيت وأنكره ،الساكن

ان في من ك  هذافيوإنما ينظر  ،لأنه في يده والحكم بينهما ؛لرب البيت /235/
 والله أعلم. ،يده

ما تقول في رجل ادعى على زوجته أنها سرقت  :عن الحسن بن أحمد مسألة
فليس عليها عقوبة على هذه  ؟أيجوز للوالي عقوبتها أم لا ،له دينارا واتهمها
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حلف هو وتسلم إليه يف ،ما يدعي عليها أو ترد إليه اليمين تحلف على ،الصفة
  .والله أعلم ،ما ادعى عليها

هما م بينأ ،واءسوكان فارقها بالتهمة والعقوبة  ،كانا متساكنين  إن يتأأر 
إن  و  ،صحةب لالبعضهما بعض بالتهمة إ افلا يؤخذ ،فإن كانا متساكنين ؟فرق

بعض   بعضهمالا أخذ ؛ب بمثله التهمةكانا غير متساكنين وتبين السبب الذي يج
  .والله أعلم ،كانا زوجين أو غير زوجين

ى قد مض؟ فلاأرأيت إن طلب يمينها على ما اتهمها، تكون عليه يمين أم 
يلزم  من لقو  علىويمين التهمة بالعلم على ما وجدت  الجواب، وعليها اليمين

 اليمين، والله أعلم. 
غير شيء عوى به الديلزمها يمين على هذ ،منزلهأرأيت إن ادعى أنها خائنة في 

ين في ن اليمتكو  وكيف يحدد دعواه ويعرف ما هي؟أو حتى  ،خانته فيه يجده أنها
يحدها، عواه و دين ذلك، وتكون بالقطع وبالعلم؟ فلا أعرف في هذا يمينا حتى يب

  والله أعلم.
 تى يبينحا أرأيت إن ادعى عليها دينارين، تكون هكذا أم يبين كم وزنه

ذا ادعى إكذلك و م، لشيئا يحكم به الحاكم إذا ردت اليمين إليه، والله أع /236/
ن اليمين يف تكو ، كومائتي درهم معاملة، وقدر صفر أعارها إياها عليها دينارين

أنكرت  فإن ة؟احديمينا واحدة ودعوى و  في الدعوى والسرقة والعارية إذا كانت
لعلم، رين بايناحلفت على الدراهم والد ؛مةجميع ذلك وكان بينهما في ذلك ته

عراها  در صفره قلفتكون اليمين بالله ما تعلم عليها له كذا وكذا، ولا معها 
 إياها، والله أعلم.
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ارا ن دوعن أخوين أو شريكين كانا ينزلا مسألة: ومن جواب هاشم:
العبد ": يالباق قالويستغلان دابة أو عبدا، أو يأكلان أرضا ثم توفي أحدهما، ف

ادعى ف دهمات أحسمعنا أن الزوجين إذا ما: قال ؛"والدابة لي والدار والأرض
ة الميت ى ورثن علإ فقيل: ؛الحي أنّ الذي في الدار له، وطلب ذلك ورثة الميت

 ،لباقين هو اكا  الرجل إنعلى ما كان لهم إذا كانت هي الحية، وكذلك  البيّنة
ر والدا لعبداعنا، وأما الشريكان في هكذا سمو وهو رأي موسى بن أبي جابر 

 ينة وهو فيب تقم لمن وإ ،فهو بينهما ،فإن قامت بينة أنه بينهما ،والدابة والأرض
 اليمين. الشيء يده وعلى الباقي الذي في ،البيّنةفعلى ورثة الميت  ،يد الباقي

ن في نه كاإذا صح أ :وقال من قال .نعم قد قيل هذا :قال ومن غيره:
حدهما. لأ بيّنةالم أن تقو  إلا فهو بينهما نصفان ؛لهما جميعا جميعا أوأيديهما 

 ف.وإلا فهو موقو  ،يوقف حتى يصح لأحدهما: وقال من قال /237/
 ؟لبيتتاع اي موادعت ه ،وإذا فارق الرجل زوجته فادعى متاع البيت :مسألة

لك ذسوى  (ا)خ: مم وما كان من ،فما كان من شيء يعرف أنه للنساء فهو لها
 .البينّةقيم هي تإلا أن  ،فهو له

 .و لهاه فهما حلفت علي :بلغني عن الحسن أنه كان يقول :قال سفيان
أو  وجينوكذلك إذا مات أحد الز  هو بينهما نصفان، :وكان غيره يقول

 سألةفي الم رناواحد كما ذك فالاختلاف فيه ،المتساكنين أو شريكين في تجارة
وأشباه  ،لزرعقر واوالشريكان في التجارة وفي الب الزوجان :قال موسى؛ الأولى
ك عليه الهال ورثة كان له إلا ما جاء  ،المالالحي إذا مات أحدهما فادعى  ،ذلك

  .فلا ؛ذلك أشباهادم و وأما البقر والخ ،فنعم ؛: أما الأصلقال الأزهر. لبيّنةبا
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 وادعت ،لكوعن رجل ه :ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح :مسألة
 ؤواإن شالفوا و ح او ؤ فاليمين للورثة إن شا ،زوجته المنزل الذي يعرف أنه للميت

نزل إن كان المو  ،عيلمدّ اإذا أعدمها  البيّنةوذلك بعد عدم  ،ردوا اليمين إلى المرأة
يه فمات كنان فيس فإذا كانا جميعا ،فالساكن فيه هو ذو اليد ،لا يعرف لمن هو

ا ببينة ن يصحو ألا والورثة مدعون إ ،مع يمينه فالقول قول الحي منهما ،أحدهما
وهو لا  ،ضرتهبح /238الحي /بأن من ورثوه كان يدعي ذلك في حياته على هذا 

  إنو  صفة،ذا اله ىيد عل وذفالورثة  ،المدّعييغير ولا ينكر إلى أن مات هذا 
إن  لمدّعيلليمين ه اوذو اليد تلزم ،يد يكانا جميعا ذو   ؛كانا جميعا يدعيان ذلك

  .المدّعيوإن شاء رد اليمين إلى  ،شاء حلف
و أ ةأمو ن هو مملوك متساك (وعن :)خوفي  :عن أبي الحسن بن أحمد مسألة

؟ نامضنه ممن ضلمن يكون حكم ما في المنزل الذي يسكنان إن  ،حرة أو مملوك
 كا،و مملو أرا حللساكن إذا دعى ذلك، كان  حكم ما في المنزل الذي عرفت أنّ 

 لم.والله أع
 مات ه إذانإ :كان موسى بن علي يقول :وقال محمد بن محبوب :مسألة

يه ما يعلم ف ثة أنهلور لوعليه يمين  ،أحد الزوجين فالحي منهما أولى بما في المنزل
مات  زل حتىلمناوذلك إذا كانا يسكنان  ،حقا لهم من قبل ميراثهم من الطالب

اها حتى لك دعو ذبطل لم ي ؛أتملى مإفإن خرجت المرأة زائرة أو لحاجة أو  أحدهما،
دهما أو ان لأحكنزل  وسواء كان ذلك الم ،لى منزل غيرهإيعلم أنها قد تحولت منه 

 لغيرهما.
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 :مرأتهاقالت ف ،قرقي (وفي داره :أنه أراد): وسألته عن رجل توفي معه مسألة
م أنه نةلبيّ رأة باء المإلا أن تجي ،فإنهم للرجل"؟ بل هم لي" :، فقال الرجل"هم لي"

  .لأنهم في داره ومنزله ؛لها
لا تجوز إلا أن يشهدوا أن  ؟ قال:فإن جاءت بينة أنها اشترت فلانا :قلت

1)لأن ؛هذا هو فلان الذي اشترت   /239. /الأسماء تتفق (
؟ هعلمفهو عند م ،لى معلمإأرأيت إن كانت هي أسلمت بعضهم  فقلت:

 زوجها. وقد تسلم المرأة عند ،فليس ذلك بشيء فقال:
 ،الدهاو ودار  رهاثم نزل دا ،وسألته عن رجل تزوج امرأة :ومن الأثر: مسألة

لي م بل ه" :رأةلت المقاو  ،فادعاها ورثته ،ثم توفي وفي الدار رقيق ،كان فيها زماناو 
له نما هو منز رجل إيق الفهو رق ؛البيّنةفإن لم تج  ،البينّةعليها  ؟ قال:"في جاري

 ها.لأنه نازل علي ته؛وبي
ذا إرأة اع المأو مت ،من متاع الرجل، متاع من تكونمن  ىحر : وعن المسألة

ا فيم لبيّنةالميت ثة ان على ور إ :فقال أبو الوليد ؟اختلفوا بعد الفراق أو الموت
 وأما عبد الله وليس معه في الطلاق شيء، وعلى الحي اليمين، ،بلغه عن موسى

 ه.لوإن طلق فهي  ،رثتهفإن مات فهو لو  ،للرجل ىأن الرح :فرأيه
 .انهيسكن ل الذين الحي أولى بما في المنز إ :وقد قال من قال قال غيره:

ما و  ،رأةهو للمنه ما يصلح من أداة النساء فإ :وقيل .بينهما نصفان وقيل:
تاب من ك انقضى الذي .فهو للرجل (الرجال خ:وفي ) ،صلح من أداة الرجل

 .بيان الشرع

                                                 
(1  زيادة من ق.  (
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ل أن يموت بيت قب الذا كان الزوج والمرأة متساكنين فيوإ :ابن عبيدان: مسألة
كانت   وإن ا،لهفالقول قو  ؟فادعت المرأة ما في البيت بعد موت زوجها ،الزوج

 ،ما في البيت دعتاإذا  /240/فلا يقبل قولها  ؛المرأة غير ساكنة في هذا البيت
 والله أعلم.
 في ما إن لي" :الفق ،وفي رجل نازل في بيت زوجته وطلقها ومنه:: مسألة

 والله ،لمرأةقول ا ولوالق ،فلا يقبل قوله ؟وأنكرت المرأة ذلك "،البيت حبا وتمرا
 .أعلم

ن راء ماه بكوفي رجل وزوجته كانا متساكنين في بيت أخذ ومنه:: مسألة
 ،سارا مات فلما ،بلدثم سارا إلى بلد غير ذلك ال ،فأقاما فيه ما شاء الله ،رجل

قال الذي ف ،بيتال شة التي فيقتريد ال ،البيت الذي كانا فيهفرجعت المرأة إلى 
 "؟ما أقدر أخلص لك ما في البيت" :أقعدهما

 .علم أوالله ،ن القول قول المرأة في أكثر قول المسلمينإ :الجواب
 ،هتير فصو وسه ه ومندتوفي رجل ادعى أن زوجته أخذت له بقر  ومنه: :مسألة

 ؟"مندوسيو رتي ما أخذت من بيته إلا بق" :المرأة تفقال ،أخذت ذلك من بيته
 .والله أعلم ،القول قول المرأة نّ إ

إن   :أجابنيف صيوقد سألت الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخرو  :قال المؤلف
ان ك، وإن  زوجفالقول قول ال ؛والزوجة هي الداخلة عليه ،كان البيت للزوج

ذا وه ،لكذ في زوجةفالقول قول ال ؛البيت للزوجة، والزوج هو الداخل عليها
 .والله أعلم ،على معنى قوله

فادعى أحدهما ما في  ،وإذا مات أحد الزوجين :ومن جامع أبي محمد: مسألة
فإن القول في ذلك قول الحي  ؛المنزل الذي كانا فيه يسكنانه أيام اجتماعهما فيه
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1)ثثامنهما من حيوان ورقيق وأ  .وغير ذلك في أكثر قول أصحابنا /241/ ،(
لا يصدق الحي منهما إلا فيما يملك مثله من طريق العادة من  :ال بعضوق

 ،المرأة تصدق فيما هو من آلة النساء في البيوت كأنه يذهب إلى أنّ   ،الزوجين
وما يصلح  ،ة والفرسفجويصدق الرجل في السيف والح نحو الطبلة وما تحويه،

واحتج  ،ه لنفسهولا يصدق كل واحد منهما فيما ليس من شأنه اتخاذ ،للرجل
 ،من قال بتصديق الحي منهما أن المرأة قد ترث من أبيها وأمها مما يكون للرجال

والنظر  ،ومثل هذا يجوز ،وقد يكون في يدها أمانة لغيرها ،عونة المحاربينبموتشتري 
وسبيل ما يدعيانه سبيل ما يتداعاه الناس في  ،يوجب عندي أنهما مدعيان

 ،وفي قبضته افمن كان في يده منهم ،ى بعضويدعي بعضهم عل ،الأملاك
  ؛كان القول قوله فيه، ومن ادعى عليه دعوى ملك أو مشاركة  ؛ودخل في حوزه

الناس بدعاويهم لاستحل قوم دماء  يلو أعط» :لقول النبي  ؛البيّنةكان عليه 
2)«على من ادعى وعلى المنكر اليمين البيّنةولكن  ،قوم وأموالهم فهذا يدل  ،(

 .عوى الحي منهما مع ورثة الهالك كدعوى غيرهما من الخصومعلى د
من  إنّ  -رحمك الله-ا بعد أمّ  : ومن جواب أبي الحواري: مسألة

ونصر الضعيف على من يتعدى  ،أفضل الأعمال الأمر بالمعروف وإغاثة الملهوف
من أمر هذه المرأة أنها أقرت معك بأخذ  /242/ذكرت  عليه ويحيف، وأما ما

 ؛وأقرت بأخذ الغيبة من بيته ،البيت الذي يسكن فيه إبراهيم قفل حهاتوف ،الغيبة
أن الذي نحفظ من قول المسلمين أن الزوجين إذا كانا  -رحمك الله-فاعلم 

                                                 
(1  هكذا في الأصل، ق: أىاث.  (
(2  .21201في الكبرى، كتاب الدعوى والبينات، رقم:  أخرجه بلفظ قريب البيهقي (



 والثلاثون ثامنال الجزء  227  قاموس الشريعة

 

فهو له  ؛ا وادعى أنه لهئفأيهما أخذ من ذلك البيت شي ،يسكنان جميعا في بيت
ع ما فيه ويدعيان ذلك وما كان في البيت من شيء من جمي ،وأولى به مع يمينه

1)[الشيء له ن هذا]إوهو في البيت وكل واحد منهما يقول  ،جميعا فهو بينهما  ؛(
خر للآ أنولا يعلم  ،وعلى كل واحد منهما اليمين أن هذا الشيء له ،نصفان

 ؛ قسم ذلك الشيء بينهما، فإن حلففإذا حلف ،فيه حقا بوجه من الوجوه
 وخيّر  ،جب للذي حلف نصف ذلك الشيءو  ؛كل الآخر عن اليميننأحدهما و 

سواء ذلك كان البيت للمرأة أو للرجل  ،الآخر على أن يحلف أو يحبس أو يسلم
وكل واحد  ،فإذا كانا جميعا يدعيان ما في البيت ،وهما يسكنان فيه ،أو لغيرهما

فالقول فيه كما وصفت لك حتى يتفاصلا أو  ؛منهما يقول ما في البيت هو له
بتملك الذي  ،بعد تقاطع الدعوى عن صاحبه تحول كل واحد منهماوي ،يتباينا

فعند ذلك يكون الذي في البيت  ،ولا تكن للآخر فيه حجة ،في البيت بالبيت
وكذلك إذا مات أحدهما في  ،كون مع الآخر بينةتإلا أن  ،هو أولى بما في البيت

مع يمينه  /243/زل فهو أولى بما في المن ؛المنزل وادعى الحي منهما ما في المنزل
غير البيت  ،فإن كانت أخذت هذه الثياب من بيت إبراهيم ،البيّنةوعلى الورثة 

وهو  ،فالقول قول إبراهيم في الثياب ؛وأقرت المرأة بذلك ،الذي كانا يسكنان فيه
وهذا إذا أقرت أنها  ،هذه الثياب لها أنّ  البيّنةوعلى المرأة  ،أولى بها مع يمينه
وأما إذا  ،لم يكونا يسكنان فيه جميعا ،اب من بيت لإبراهيمأخذت هذه الثي

فهي  ؛أقرت أنها أخذت هذه الثياب من البيت الذي كانا يسكنان فيه جميعا

                                                 
(1  (. وفي الأصل، ق: إن هذا ذلك الشيء له. 30/152هكذا في بيان الشرع ) (
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شيئا وخرج به وادعى أنه له، أولى بالثياب مع يمينها وأي الزوجين أخذ من البيت 
 .جميعا كانا يسكنان فيهالذي  فهو أولى به مع يمينه إذا أخذ من البيت 

 ينجو الحي من الز  :عبد الله قال يرفع عنه ذلك أبو :وعن أبي علي :مسألة
قد و  :قال .نهتساكناينا والمتساكنين أولى بما في البيت إذا ادعاه مع يمينه إذا كا

لك ذت عن سألف ،يكون للمرأة ما يصلح لها وللرجل ما يصلح له :قال من قال
ن رجة مة خاولو كانت المرأ :قال .جميع ذلك للحي منهما :أبا علي فقال

ا في بم ي أولىوه ،ذلك من الحوائج زائرة أهلها على وجه الزيارة وغير ،القرية
 ثم ،ندهن عمإلا أن يصح أنها انتقلت  ،ولو مات الزوج وهي غائبة ،البيت

 .لبيّنةهنالك لا يكون لها إلا ما صح با
ا حدهمأوت يم ،موسى عن الزوجين هوسأل :رفومن كتاب الأص :مسألة

 كان في التجارة: الزوجان والشريموسى /244/ قال فقال:؟ فيدعي الحي المال
ا إلا م له، كان  ؛للماوفي البقر والزرع وأشباه ذلك إذا مات أحدهما فادعى الحي ا

 .لبيّنةجاء ورثة الميت عليه با
ادم ر والخلبقاوأما  ،فنعم ؛أما الأصل :فقال القاضي الأزهر :قال هاشم

 .فلا ؛اه ذلكوأشب
 والبقر. :قاليروي عنه أن موسى و  قلت له:

وأي الزوجين والمتساكنين في موضع مات  :ومن جامع ابن جعفر: مسألة
 )خ:ما كان في الموضع الذي يتساكنانه  ،أحدهما الباقي منهما ىفادع ،أحدهما
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1)فهو للحي الذي ادعاه ؛ولو كان عبدا ،فهو للذي ادعاه ؛(أنه له كان   ولو ،(
 .له وهفالقول قوله إذا ادعاه و ؛ عبدا

ما  ف ،نظري :وقال من قال .وقد قيل هذا عن موسى بن أبي جابر :ومن غيره
ن كان من وإ ،اه لهأن البيّنةحتى تقيم المرأة  ،فهو للرجل ؛كان من متاع الرجل

 .لكغير ذ قيلو  .أنه له البيّنةفهو للمرأة حتى يقيم الرجل  ؛متاع النساء
لفت لكت وخما تقول في امرأة ه وقلت: :جواب أبي الحسنومن : مسألة

 فيوعاء  ها()ع: أخي واشترى رجل من عند أبيها ،وخلفت بيتا ،رجلا وامرأة
علمها أمت لما قدف ،وكانت المرأة غائبة ،بنتها فيه الثلثالبيت على أن يبقى لا

 ،قيقةلحلك بان ذما إن كا"أ :فقالت ،المشتري أنه اشترى من أخيها ذلك الوعاء
ا في د أبيهأة بعفإذا كانت أم هذه المر  :فعلى ما وصفت ؛"بنة أبيافذلك من 

إلى أن ماتت  /245/وهذا الوعاء في يدها  ،هذا المنزل وتدعي هذا في المنزل
وإن  ،يهانه لأبح أفهذا الوعاء لورثة أمها حتى يص ؛أمها وهي تدعي هذا الوعاء

كان   ؛زلهفي من بوهأى ما تدعيه مما خلفه أراد أخوها من أبيها أن يحلف أمها عل
اء في هذا ا الوعهذ فإن كانت أمها تدعي ،لها ما تدعيه في منزل أبيه مع يمينها

 يحلفها ولم ،لكذير وأخوها من أبيها يعلم ذلك ولم يغ ،المنزل الذي خلفه أبوها
مها لفته أخ وما ،فقد ماتت أمها وماتت حجتها ؛على دعواها حتى ماتت أمها

 .هو لورثة أمهاف
 

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: ادعى.  (
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لان ل يأك منز فيوعن امرأتين  :وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب :مسألة
 صفان.ننهما و بيه :قال ؟"لي هذا المال" :فقال الباقي ،ثم توفي أحدهما ،مالا

هل لهما من ذلك  ،هما كثير الآنية والمتاعينوعن رجل طلق امرأته وب :مسألة
 ؟"متاع أدخلته بيتي فهو لي" :فإنها تقول ت:قل إلا ما كان لها. ،لا ؟ قال:شيء
1)قد أدخل نفسه بيتها :قال  فهو لها. (

ات جل موسألت عن ر  :بن أبي حذيفة ءأحسب من جواب العلا: مسألة
هو " :الورثة وقال ،"لهكهذا لي  " :الورثة قالت المرأة هفلما طلب ،وترك مالا ودوابا

 أو وجينكل ز   :م من قالفمنه ؛فقد اختلف المسلمون في ذلك ؛"لصاحبنا
له لمال كاما الحي منه فادعى ،فمات أحدهما ،شريكين أو متساكنين في تجارة

 ،ابرجن أبي ى بوهو رأي موس ،وهو المأمون ،البيّنةفهو له وعلى ورثة الميت 
 ،لذي اختلفوا فيهينظر إلى ا /246/ :من المسلمين من قالو  .عنه الرواةيروي 

ا كان من وم ،الهنه أ البيّنةهو للرجل حتى تقيم المرأة فما كان من متاع الرجل ف
ما و وم يأخذون به اليو  ،مأنه له البيّنةفهو للنساء حتى يقيموا الورثة  ؛متاع النساء

إن   :لونال قائقوقد  .إلى الله وإلى حكام المسلمينفيه  فالأمر ؛أشبه من ذلك
ن متاع ما كان م إلا ،فكل ما فيه للرجل ؛كان المنزل للرجل وهي الداخلة عليه

 .جالف الر ختلاوالله أعلم بما كان فيه ا ،(المرأة :أنه أراد معي) ،الرجل

 ثريين ين الملزوجوفي ا :الفقيه أبو نبهان جاعد بن خميس الخروصي: مسألة
 

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: بينها.  (
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1)باقي الورثة والحي منها-واختصموا بعد موته  ،إذا مات أحدهما في شيء  -(
أيكون القول فيه قول الورثة  ،لحيوان والعبيداو من المال أو البيت أو ما فيه 

ن القول إ :قد قيل ؟ قال:أم القول قول الباقيين من الزوجين ،للهالك مع يمينهم
 غير ،ولا فيه ولا في الذي يلحق به ،قول المرأة فيما في البيت لا فيما خرج عنه

اد عن نصف وما ز  ،وما لم يكن من أمتعة النساء اختلافا ،أن في العبيد والحيوان
 والله أعلم. ،ما فيه كذلك

وهما كانا  ،طلق زوجتهيوأما الرجل الذي  :الفقيه أحمد بن مداد: مسألة
وادعت الزوجة  ،وفي ذلك البيت ماعون وغير ذلك ،ساكنين في بيت معلوم

2)المطلقة ما في ذلك ولم يقر لها بشيء من  ،الزوج المطلق ذلك ىوادع ،البيت (
كان في لأن ما في ذلك البيت   ؛ذلك قولهما جميعا فالقول في ؟ قال:ذلك

إذ هما ساكنان فيه، فمن صح له منهما ذلك الشيء  /247/ ؛أيديهما جميعا
 البيّنةوإن عدما جميعا  ثبت له ذلك، ؛عدلالذي في ذلك البيت بشاهدي 

كل نوإن  ،قسم بينهما نصفين ؛فإن حلفا جميعا ،فيتحالفان في ذلك ؛العادلة
 .والله أعلم ،فلا شيء للناكل منهما ؛ف خصمهأحدهما وحل

 يئاأحدهما ش ىعادّ  ،وفي بيت مشترك بين أخوين الصبحي: عن مسألة
إذا   ؟ قال:ما الحكم بينهما ، وأنكر الأخ،دون أخيه مما في البيت همخصوصا أنه ل

أو  ،كل واحد منهما نصف ما في البيت  ىوادعكانا ساكنين كلاهما في البيت، 
لأن ما في البيت حكمه  ؛فالقول قوله ما لم يدع أكثر من النصف ؛ما دون ذلك

                                                 
(1   ، ولعله: منهم.ذا في قكه (
(2  زيادة من ق.  (
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كان   ؛دون صاحبه يؤويهوإن كان أحدهما له موضع من البيت  ،بينهما نصفين
وكان  ،المدّعي يؤويهوإن تداعيا هذا الموضع الذي  القول قوله وفيما سواه مدعيا،

ن قائد إ :وقالوا .بالدابة لأنه يشبه الزمام ؛فالقول قوله ؛مقفولا والمفتاح في يده
 والله أعلم. ،الدابة هو ذو اليد

ي اه الحفادع فمات أحدهما ،وفي زوجين في يد أحدهما عبد :ومنه: مسألة
من ل العبد فيقول قو الف ؟والعبد أقر أنه للهالك ،وقال الورثة أنه لهالكهم ،منهما

 لم.والله أع ،ني آدمب فيلأن اليد لا تثبت  ؛ولو أقر أنه لغيرهما ،له أقر له بنفسه
 ،ولده يسكنان في بيت ]و[ وأما الذي هو :من تأليف ابن معد مسألة

حكم ما في البيت  :صالح بن وضاح /248/ فقال ؛فادعى الولد شيئا منه
لا يصدق الولد على ما في بيت أبيه إلا  :وقال ورد بن أحمدللحي منهما. 

 .والله أعلم ،بالصحة
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 في الولد الدعوى السابع والعشرونباب ال

ين دي رجل يفي صبي في :وقيل :ومن بعض الآثار :ومن كتاب بيان الشرع
ره كون أمينه إ ؛ولا يصح أحدهما على ذلك بينة ،يدعيانه جميعا أنه ولدهما

  ؛نه أبوهأقر به أا فأيهم ؛فإذا بلغ ،ن بنفقته وكسوته إلى بلوغهاويؤخذ ،موقوفا
، حدةرأة واام ءإذا لم يكن ذلك من وط (دكان الول  )خ:وفي  ،كان القول قوله

لا و  ة واحدة،ن امرأو مأكل واحد منهما من امرأة،   ،وإنما هما يتدعياه فيما بينهما
ن تمل أسب يحما يكون فيما بينهما يدخل لهما في ذلك بنيصح لهما في ذلك 

 نه ابنح أصفقد  ؛ولم يتداعيا ذلك ،لهمايكونا جميعا، فإذا لم يصح ذلك 
فإن  تين،ن امرأا ميكون ابنهما جميع نلأنه لا يمكن أ ؛أو ابن غيرهما ،أحدهما

ويقر  ،بلغل أن يقب ولا لأحدهما منه بميراث إذا مات ،لم يحكم لهما ؛مات الولد
 ويكون وارثا ،غهأوقف للصبي ميراثه إلى بلو  ؛فإن مات أحد الرجلين ،بأحدهما

إذا ف ،يعان جمإن مات الرجلاخالص، وكذلك  ابنهلأنه قد أقر أنه  ؛مع الورثة
 . جاز الميراث منه ؛فبأي الأبوين أقر أنه أبوه ،بلغ

د غه بعل بلو ن الصبي إن مات قبأيخرج على معنى هذا القول  قال غيره:
ث معهما، إلا لأنه لا ير  /249/ ؛أحدهما لم يكن له ميراث من ؛موت الرجلين

 قراره بعدبإإلا  ا معهيرث أحدهم: لأنه لا خوفي  قال غيره:) بالإقرار بعد البلوغ
ا أحدهما إذ ين أوالرجل رجع المال إلى ورثة ؛ثبت له ميراثيوإذا لم  (رجع .البلوغ

ن أ لقولض ابعويخرج عندي على معاني  ،أو مات الصبي قبل بلوغه ،مات قبله
  يقرلم ما ،عانيمن الم عنىإذا احتمل أن يكون ابنا لهما بم ،إقرارهما جائز عليهما له

إلا  هماو دعوايه هولا يجوز عل ،لا يحتمل أن يدرك ذلك أو ،به من وجه لا يجوز
 أن يقر بذلك بعد البلوغ.
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 فيلدتا و رية في رجل له امرأة وس أحسب عن موسى بن أبي جابر:: مسألة
 منهما حدةفأصبحت كل وا ،والأخرى أنثى ،ولدت واحدة ذكرا ،ليلة واحدة

د كل يفي  إن كان قال موسى: ؟ن الأخرىتدعي الولد الذكر أنه ولدها دو 
ة منهما د واحد يفيوإن لم يكن  ،لزمت إياه وكان ولدا لها ؛واحدة منهما واحدا

ما  ولدين لهوكانا ،ماوألزمتا القيام بهما والتربية له ،رفع إليهما الولدان ؛ولد
 : وكذلك الحكم.قال .نعم كذلك قال: .يلحقهما نسبهما

وقد كان أصل الحبل عند  ،يشتري الجارية فتلد عنده في الرجل :وقال: مسألة
 ،ولا يجبر السيد على بيع عبده ،يجوز دعواه لا ؟ قال:البائع وادعى أنه ولده

فإن خلص يوما  ،"فخلص ولدك من الملكة ،إن كنت صادقا" :ويقال للبائع
1)ومات  نه ولده ورثه.إ ؛المدّعي (

 ولدا (مانأتو  خ:وفي )م، أتو  /250/في يده غلامان  في رجل :وقيل: مسألة
ي في يده م الذلغلاثم إن البائع ادعى ا ،عتق المشتري أحدهماأفباعهما و  ،عنده

ي قد أعتق  الذه فيوأقبل قول ،لا يصدق في الذي في يد المشتري ؟ قال:أنه ولده
، ورثه إياه لده أونه و أله  المدّعيقبل موت  ما عتق الثاني يوماأوأورثه إياه، وإن 

  يضا.ه أولا يجبر السيد على بيع ،ه أن يخلصه ولا يجبر على ذلكوعلي
دمه لك فقذ فجحد ،: وإذا ادعى رجل على رجل أنه أخوه لأبيه وأمهمسألة

 له قبله أ" :عيالمدّ  لأسيإن القاضي ف ؛بذلك البيّنةوأراد أن يقيم عليه  ،القاضي
 

                                                 
(1  ت. هذا في ق. وفي الأصل: ما ما (
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 قبل ؛اثاه مير له بلفإن ذكر أنه ق ،"ميراث يدعيه من قبل أبيه أو من قبل أمه
خوة يع الإجملى بأنه أخوه لأبيه وأمه عليه وع ىوقض ،وجعل أخاه خصما بينته

 تكن لم ؛"سبينثبت أإلا أني أريد أن  ،ليس لي قبله حق" :وذوي قرابته، وإن قال
لم يكن ذلك و  نفعهيعليه لو أقر أنه أخوه لم  المدّعىلأن الأخ  ؛بينهما خصومة

 .أخاه بإقراره ذلك
ينة بليه فأقام ع ،والأب ينكر ذلك ،أن رجلا ادعى أنه ابن لرجلولو 

بن لارجل واو الوكذلك لو ادعى أنه أب .وقضيت له وإن لم يكن يدع قبله مالا
دعى ك لو اكذلو  .قبلت بينته وقضيت بأنه ابنه ؛وأقام عليه بينة ،لكذينكر 

رأة أنها دعت اما ولوكذلك  .قبلت بينته ؛وأنكرت المرأة ذلك ،رجل أنه زوج امرأة
رجل أنه   وكذلك لو ادعى /251/ .قبلت بينتها ؛زوجة رجل وهو ينكر ذلك
عربي ذلك رجل الال وأنه أعتقه وهو مولاه، وأنكر ،كان عبدا لهذا الرجل العربي

قبلت  ؛دعىى ما اعل ةالبيّنفأقام المولى  ،"لم يكن لي عبدا قط ولم أعتقه"وقال: 
وقال  ،أعتقه أنهالعربي ادعى أن هذا عبدا له و  وكذلك لو أن الرجل .ذلك منه

بد لك العلى ذعقبلت بينة الرجل  ؛"لم أكن عبدا له قط ولم يعتقني" :الآخر
ت والعم والأخ لأخاله، وإن لم يكن يدعي عليه مالا ولا نسبه هذا  وجعلته مولى

 ومولى لزوجةزوج وااللولد و اوكل نسب ما عدا الوالد و  ،والعمة والخالة وبنت الأخ
وا يدعون  يكونلمن وإ ،فإني أقبل بينة هؤلاء على ما يدعون وأثبت ذلك ؛العتاقة

  .مالا
يزعم الرجل الذي هو  ،ولو أن صبيا صغيرا في يدي رجل لا يغير عن نفسه

جعلته  ؛ينة أنه أخوهابفادعته امراة أخرى حرة الأصل ب ،في يده أنه التقطه
يد خذه من ألا ترى أني لآ ،لأن هذا حق ؛فعته إليهادبينتها و بوقضيت  ،أخاها

 .فلذلك جعلتها خصما في إثبات نسبه ؛الذي التقطه حتى يثبت أنها أخته
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 حرأنه أخوها  البيّنةفأقامت المرأة  ،وكذلك لو ادعى الذي هو في يده أنه عبد له
ولو أن رجلا من العرب هلك وله  .قضيت بأنه أخوها وقضيت بعتقه ؛الأصل

جعلته  ؛بنوأنه أعتقه وأنكر ذلك الا ة،لأماجل أنه كان عبد ر  ىعدفا ،ابن
كان   وكذلك لو .ولا يشبه هذا النسب ،الولاء /252/خصما وقضيت بإثبات 

بن وهذه هذا الا فادعى ابن العربي أنه أعتق أبا ،مات وترك ابنا وابنةق المعت
في هذا وأجعله  البيّنةفإني أقبل  ؛بنةبن والافجحد ذلك الا ،ت وأنهما مولياهنالب

ثبت  ؛لأن هذا لو تصادقا عليه ؛ولا يشبه هذان الوجهان ما قبلهما ،خصما
  .الولاء في أحكام الولاء

 ؛عليه البيّنةوهو يجحد ذلك فأقامت  ،رجلا ابنها امرأة ادعت أنّ  ولو أنّ 
وكذلك  ،قبلت بينتها وقضيت بأنها أمه، وإن لم تكن تدعي قبله ميراثا ولا نفقة

قضيت بأنه ابنها  ؛البيّنةفأقام الرجل  ،الرجل أنه ابنها وهي تجحده ذلك لو ادعى
ولا تشبه الأم في هذا  ،وإن لم يدع قبلها حقا من ميراث ولا غيره ،وجعلتها أمه

فأما الأخ  ،ثبت نسبه منهايلأن الأم إنما  ؛الأخ والأخت والأب والعم والعمة
فإذا لم يكن يدعي  ،بت من غيرهحتى يث )خ: فيه( فلا يثبت نسبه منه ؛والأخت

 ،ولو أن امرأة ادعت على رجل أنه ابن ابنها .لم يكن الأخ خصما ؛قبله ميراثا
فإن  ،فإني أسأل المرأة هل تدعي قبله ميراثا أو نفقة لحاجة ؛والرجل يجحد ذلك

قضيت بأنه ابن ابنها  ؛أنه ابن ابنها البيّنةفإنه خصما، فإن أقامت  ؛ادعت ذلك
فإن جاء الأب من غيبته فأنكر  ،ا بالنفقة والميراث إن كان أبوه ميتاوقضيت له

 :الجدة /253/لأني قد قضيت بنسبه، وإن قالت  ؛لم يلتفت إلى إنكاره ؛ذلك
لم أقبل بينتها ولم  ؛"إنما أريد إثبات النسب ،مالي قبله ميراث ولا أطلب إليه نفقة"

 ابنها،ن تثبت نسبه من إذا كانت تريد أ ،أجعله خصما إن كان أبوه حيا
كان الذي يطلب إثبات النسب إنما   نإ ،وليست بخصم في ذلك إلا بحق يثبت
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انقضى الذي  .-"كلهم خصماء" :مكتوب في المعتبر-يطلب إثباته في نفسه 
 .من كتاب بيان الشرع
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1)فيفي الدعوى  نوالباب الثامن والعشر  الحقوق والأيمان فيها (

ليه: ع عىالمدّ فقال  ،من ادعى على رجل حقا: و ومن كتاب بيان الشرع
نه طلب أغير  ،ينةبفلم يجد  البيّنةفسئل  "هذا وكل رجلا ودفعت إليه هذا الحق"

يعلم  وكيلا ليهعفعليه أن يحلف ما وكل  ؛يمين صاحب الحق ما وكل عليه وكيلا
 أن وكيله قبض هذا الحق.

ذا جل كإلى أ" :عليه المدّعىفقال  ،: ومن ادعى حقا على رجلمسألة
نه أليمين الحق اوعلى صاحب  ،أنه إلى أجل كذا وكذا البيّنةفإن عليه "؟ وكذا

ه إلى مين أنالي كان عليه  ؛الأجل المدّعيحال، وإن رد صاحب الحق اليمين إلى 
 فعليه أن يحضره حقه. ؛فإن كره ولم يحلف ،أجل كذا وكذا

ه يه فيع علفرف ،للصاحبه إلى أجحق ومن كان عليه  ومن كتاب بن جعفر:
لف : يحن قالوقال م .: يحلف ما عليه له حق حالفقال من قال ؟وطلب يمينه

 الب أنّ لف الطستحاوإلا  ،البيّنةفعليه  ؛ما عليه له حق، وإن أقر أنه إلى أجل
  .وهو حال /254/حقه هذا عليه كذا وكذا 

يستثني و  ،كذاذا و كالذي حفظته من الأثر أنه يحلف ما عليه له   قال الناسخ:
 في نفسه غير حال، والله أعلم.

في رجل  ثر:ؤ وأبو الم ،قال أبو الحواري: قال نبهان بن عثمان: مسألة
عليه  المدّعىفطلب يمينه فرد  ،ادعى على رجل حقا فأنكره ولم يكن له بينة عليه

فلا شيء له حتى  "؛يحضرني حقي أحلف" :المدّعيفقال  ،المدّعياليمين إلى 

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
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إنما استوجب حقه " :عليه المدّعىفقال  ،حلف طلب إحضار حقهيحلف، فإذا 
كيف   ،أن يمدده المدّعيفكره  ،عليه المدة المدّعىوطلب  "على الساعة لما حلف

وإن   ،فله أن يعترض بقيمة العدول ،فإن هو أراد أن يعرض له ؟الحكم في هذا
  .كره فيمدده مدة حتى يبيع ماله كما يرى الحاكم من المدة

1)برئ[أو ]ومن أقر لرجل بشيء  ومن كتاب الضياء:: مسألة  ؟إليه منه (
إلا أن يشهد الهالك أنه ليس له عليه  ،ه إليهألجأفعليه اليمين للورثة ما يعلم أنه 

فإن لم يحلف المقر  ،عليه اليمين بالعلم إذا اتهمه الورثة وقال قوم: .يمين في ذلك
 لم يكن له ذلك. ؛له على ذلك

م وأقا أنكرهففي رجل ادعى على رجل حقا  : بعض الآثاروجدت في: مسألة
 :دّعيالمال فق ،عيالمدّ عليه يمين  المدّعىوطلب  ،بالحق البيّنة المدّعيعليه 

 : يحضره حقه ثم يحلف من بعد.قال ؟"حتى أحلف ييحضرني حق"
 ،التأخيرديم و لتقفيختلفان في ا ،: وعن رجل عليه دين لرجل إلى نجمينمسألة

: الطالب هو وقال من قال .البيّنةوعليه  /255/ ،المدّعيب عندنا فالمطلو 
 لأقرب الأجلين. المدّعي

وأحضر  ،وسألته عن رجل ادعى على رجل حقا وعن أبي عبد الله:: مسألة
ن هذا الحق الذي ألفه حاست" :عليه شاهدي عدل بحقه فقال المطلوب للحاكم
باق له علي منه شيء إلى "أو  ،"شهد له به شاهداه، فهو له علي بعد إلى اليوم

والطالب يدعي حقا آخر ليس له به على صاحبه بينة، فقال الطالب:  "،اليوم
له  : عليه أن يحلف أنّ فقال "؟حلف أن باق عليك لي من حقي كذا وكذا"ا

                                                 
(1  (. وفي الأصل، ق: أنه أو يرى. 30/164هكذا في بيان الشرع ) (
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لأنه لم  ؛احبه باقي كذا وكذا من هذا الحق الذي شهد له به الشاهدانص ىعل
 ،منه صاحبه إلا ما صح عند الحاكم بشهادة الشاهدينولم يأ ،يصح له عليه غيره

  .لم يحلفه إلا على هذا الوجه ؛فإن أبصر الحاكم موضع الحكم
 أنه د اللهن عبب: أنه أخبره المسبح عن موسى بن علي وقال أبو عبد الله

يدها قها أو كتبا فقال سليمان لعبد المقتدر:  ،دخل على سليمان وعبد المقتدر
 تنساها.أو أثبتها لا 

 : رلموثومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد بن أبي ا: مسألة
خذ حلف و ا": فقال له ،ورد اليمين إليه ،وعن رجل ادعى على رجل حقا فأنكر

ك  ذلفيفإن في الحكم  "؟أحضرني حقي حتى أحلف"فقال الطالب:  "،حقك
س الحب بلو استودع المط ؛أن يحلف صاحب الحق إن أراد أن يحلف، فإذا حلف

 لك.المسلمون في ذ /256/ن يوافيه حقه أو يأتي بحجة ينظر أإلى 
ليه إ عىلمدّ افرد  ،عن رجل ادعى على رجل حقا له وسئل أبو سعيد: مسألة

ه ما يحلف و يحضر له أ أن يحلف قبل أن يجد البيّنةلما أعجز  ،المدّعياليمين إلى 
 ف عليهيحل يدعي حتىإلا أن يحضر أو يجد له ما  المدّعيفأبى ذلك  ،عليه

ه عليف ا يحلمد أو يج ،عليه ذلك أن يحضر المدّعيليس على  ؟ قال:ويأخذه
ه على لف حكم حل فإذا ،المدّعيوإنما في الحكم أن يحلف  ،قبل اليمين المدّعي
 إن لم يرد ، وأمايمين، وهذا إذا رد الالمدّعيعليه بإحضار ما حلف عليه  المدّعى

 .ه بهلثم حينئذ يحكم  ،بما يدعي البيّنة فحتى يحضر ؛اليمين إليه
أو رجل ادعى حقا  ،: وذكرت في المرأة إذا ادعت صداقها على رجلمسألة
أترى تكون اليمين بعد إحضار  قلت:، المدّعيفاتفقوا على يمين  ،على رجل
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نه لا يكلف إحضار ما يدعى إ: فقد قيل ؟أو اليمين قبل إحضار الحق ،الحق
 فافهم ذلك. ،المدّعيوجوب ذلك بيمين  صحة أوعليه إلا من بعد ال

1): وعن رجل كان بينه وبين قوم حنةمسألة دين له ئفدخلوا عليه في بيته كا ،(
 ،فلما لم يصيبوه في البيت أقبلوا على البيت ونهبوه وخرجوا ،عنهم (فنزلفزل )خ: 

 فقال ،"ليس معنا إلا هذا" :وقالوا ما ردوا، ثم ذهب من ذهب إليهم فردوا
 ،"وأنه بقي معهم شيء لم يردوه ،نهم أخذوا أكثر مما ردوا إليهإ" :صاحب المنزل

مع  /257/القول قول النهابة ف :فعلى ما وصفت ؟فهل يلزمهم ما ادعى عليهم
انقضى الذي من كتاب بيان  .على ما يدعي البينّةوعلى المنهوب  ،انهمأيم

 .الشرع
 ،هض بعضد قبقوأقر أنه  ،حق فيمن عنده ورقة له فيها ومن غيره:: مسألة

الله و ،لحقليه ان القول قول من عإ "؟قد قضى الجميع" :وقال الذي عليه الحق
 أعلم.

ومن مات  :بن مسلم الصحارية تأليف سلم من كتاب الضياء: مسألة
 خرجوا إليّ أ" :وفيهم أيتام ،فقال صاحب الكتب للورثة ،وعنده لرجل كتب

لأنه مدع في الحكم  ؛فليس له ذلك ؟خذهآف (لي )ع:لأنظر الذي له  ؛الكتب
2)فإنولا يقبل قوله على الأيتام،  ،لنفسه ضمنوني هذه الكتب " :لطالبا قال (

وقد  ،"حلفوني على هذه الكتب"أو  "فإن بلغوا وغيروا فعلي ،إلى بلوغ الأيتام
 ،فليس له ذلك في الحكم وله سواء لهم أيضا على هذه الصفة .أخرج علامتها

                                                 
(1  هكذا في الأصل، ق. ث: خنة.  (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: قال. (
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أو يقدر على سرقتها وهو يعلم أنها  ،ويحكم له بها ةيصح على الكتب بين إلا أن
فإن   ،رقهافله س ؛حق للورثة فيها وهو يعلم أنه لا ،ولا يعلم أحد بسرقته إياها ،له

فليس للورثة أن يخرجوا هذه الكتب ليحضر هذا الرجل بينته  ؛كان عنده بينة
فيقيم الحاكم للأيتام وكيلا يقوم  ،ةالبيّنإلا أن يرفع إلى الحاكم ويحضر  ،عليها

 (،البيّنة )ع: ثم يصح على كتبه مع الحاكم ،ويحضر الورثة البالغون ،بحجة الأيتام
 ثم يحكم له وليس لهم دفع ذلك إليه بلا حكم.
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والحكم فيها وما  روحالدعوى في الج نوالباب التاسع والعشر

 أشبه ذلك

أو  ة عمدارجل قبل رجل جراحوإذا ادعى  من كتاب بيان الشرع: /258/
لوجه ا هذا في عيالمدّ فإن على  ؟عليه ما قبله ذلك المدّعىوجحد  ،خطأ أو دما

القصاص  لزمه ؛مينوإن نكل عن الي ئ،وعلى المنكر اليمين، فإن حلف بر  البيّنة
ان كفيما   رشولزمه الأ ،وفي كل عمد دون النفس فيه القصاص ،في قول بعضهم

حتى  حبسهأ :لفإن بعضا قا ؛ونها، وأما العمد في النفسمن خطأ في النفس ود
لا دية و ونها الدعليه في العمد في النفس وفيما  وقال بعضهم: .يحلف أو يقر

 عليه. قصاص
ان في ك  ؟فوالعو وادعى الآخر الصلح فيها  ،: ولو ادعى قبله الجراحةمسألة

ر فعلى الآخ ؛بينة ن لهفإن لم تك ،البيّنةوكانت عليه  المدّعيهذا الوجه الآخر هو 
ن لآخر مى الزمه ما ادع ؛وإن نكل عن اليمين ،فإن حلف أخذ حقه ،اليمين

 الصلح.
روح عى المجادو  ،عمدا يخرج فيها القصاص ة: وإذا أقر الجارح بجراحمسألة

 ،البيّنة وعليه عيالمدّ فإن المجروح في هذه المنزلة هو  ،ذلك عليه وادعى الصلح
 ؛صالقصا ليهعكان   ؛كلنبرئ من المال، وإن  ؛فإن حلف ،وعلى الجارح اليمين

انقضى الذي  .اللزمه دعوى الم ؛كل عن اليميننفإن  ،لأن الآخر قد أبرأه منه
 .من كتاب بيان الشرع

: ومن ادعى على أحد أنه ضربه في موضع لا يجوز النظر ابن عبيدان: مسألة
على  /259/أو وليها  أو صبية ادعت هي ،رجلا أو امرأة المدّعيكان   ،إليه
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من  المدّعيهل يجوز النظر إلى فرج  ،ضها أو ضربها في موضع عورتهاافتأحد أنه 
في إجازة النظر إلى  ؟ قال:لأجل وجوب العقوبة ؛رجل أو امرأة بالغ أو غير بالغ

أن لو  ،الفروج لمعنى تأدية الشهادة عليها بما يحدث فيها مما يوجب الحقوق
وجعل الأيمان كافية في  ،جازه بعض، ولم يجزه آخرونفأ ؛صحت مثلا اختلاف

ونحن قد أدركنا من أدركنا من فقهاء المسلمين وحكامهم يجعلون من ينظر  ،ذلك
؛ تهئتخطب فلا نقولجاز ذلك أومن أخذ بقول من  ،ذلك في بعض الأحيان

 والله أعلم. ،لأن فيه قولا أنه جائز
 ى رجلى علعن رجل ادع :سئل الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: مسألة
أنه  عيم ال:؟ ققرعليه أنه لطمه ما يجب على هذا الم المدّعىفأقر  ،أنه ضربه

حتى  ،رةير مؤثة غيلزمه لطمة في الوجه حتى تصح أنها في غير الوجه وتكون لطم
نصف و  ،ؤثرةمن له نصف أرش إ :ومعي أنه في بعض القول ؛يصح أنها مؤثرة

بشهادتهم   يحكمفلا ؛بلطمه البيّنةما إذا شهدت عليه أرش غير مؤثرة بإقراره، وأ
 . أعلموالله ،إلا أن يجدوا مواضع اللطمة، وما هي مؤثرة أو غير مؤثرة

 ه ولمر خصموأنك ،في رجل ادعى على رجل ضربا غير مبرحو  ومنه:: مسألة
: قال ؟ليميناليه ع المدّعىفرد  ،فأراد اليمين من خصمه ،بينة المدّعييكن عند 

كم عليه يحلم  ؛تجب به الأرش من أجله /260/ا لم يصح أنه ضربه ضربا إذ
ذا رد ي في هعند وأما اليمين فليس، رش إلا بصحة، وقوله غير مقبول عليهلأبا

 هولة فيهقوق المجالح لأنه لم يدع حقا معلوما، ورد اليمين في ؛المدّعييمين على 
 نقطاعلا وأقرب ،لنفسمن لا يرى الرد في ذلك أشيق إلى ا وقول ؛اختلاف

 والله أعلم. ،نراه ونعمل به الخصم على ماة حج
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فادعت ذلك الشرم  ،وعن امرأة شرمت أنفهاالشيخ أحمد بن مداد: : مسألة
1)اوأنكرت المرأة دعواه ،على امرأة أخرى عليها صالحت  المدّعىثم إن والدة  ،(

 ،ى ستين ألف دينارعن ابنتها في الجرح الذي ادعته عليها عل ةالمدّعيالمرأة 
عليها مما  المدّعىة المرأة المدّعيت المرأة أوأبر  ،ة للجرحالمدّعيوضمنت بذلك للمرأة 

 ،عليها المدّعىوكل ذلك في غيبة المرأة  ،لزمها من الجرح فوق ستين ألف دينار
عليها الجرح رضيت بذلك الصلح  المدّعىثم إن المرأة  ،وعلى الإنكار منها الجرح

فعت دو  ،وسلمت لأمها شيئا من الستين الألف الدينار ،وأتمت ذلك وبالأمانة
عليها الجرح رجعت عن ذلك  المدّعىبنة ثم إن الا ،الأم الضمانة لمن ضمنت لها

إن للأم  ؟ قال:هل لهما ذلك ،وكذلك الأم رجعت عن ضمانتها ،الصلح
كرة لأنها ضمنت عن ابنتها وهي من ؛الضامنة الرجعة فيما ضمنت عن ابنتها

فلا تثبت الضمانة عن منكر، وكذلك لا يثبت الصلح على الإنكار  ،للجرح
2)اعليه المدّعىللمرأة  /261/ وكذلك للمرأة  ،الجرح الرجعة عما صالحت عليه (

فلها الرجعة  ؛لأنها تركت شيئا لها لم يقر لها به ؛ة الرجعة فيما أبرأت به المرأةالمدّعي
 أعلم.والله  ،ة على الإنكارءفي البرا

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: دعواه.  (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: عليه. (
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1)اءفي الدعوى في المالباب الثلاثون  ) 

إذا تنازع  وقلت::  ومن جواب أبي الحسن: ومن كتاب بيان الشرع
أو هبة، والآخر يدعيه أنه  يزال إليه بشر  ،رجلان على ماء أحدهما يدعيه أنه له

، نا رأيناه يسقي هذا الماءأوأن هذا المشتري أحضر بينة عادلة  ،ورثه من والده
فإذا كان  :فعلى ما وصفت ؟ل يحكم له بالماء على هذه الشهادةه قلت:

وقامت بذلك  ،وهو لا يغير ولا ينكر ،يسقي هذا الماء ويدعيه على صاحبه
أو وجه يزيل دعواه  ،كان معنا ذا يد حتى يصح الآخر بينة أنه اغتصبه إياه  ؛البيّنة

وعلى  ،يد ذو فهو ؛يه ويدعيه وصح ذلكقومن كان في يده الماء يس ،بحجة حق
فليس سقيه ودعواه على ذلك  ؛إلا أن يكون عاملا لصاحب المال ،البيّنةالآخر 

غيره إلا أن يسقي هذا الماء ويدعيه على صاحبه بشيء يزيله عنه من شري ة بمنزل
 ،فهذا حجة لمن في يده الماء ،والآخر لا يغير ولا ينكر ،أو هبة أو غير ذلك

2)عليهومن قامت  .والله أعلم ،ذلكبما يزيل  البيّنةوعلى الآخر  على هذا  البيّنة (
كان أولى ؟  علم أن هذا يغير ولا ينكرهنولم  ،وزه ويدعيهنا رأيناه يسقيه ويحأالماء 

أو بشيء يزيل دعواه في  ،بيع فاسدبيصح بينة بغصبه أو  /262/بالماء حتى 
 أعلم والله ،وقد يكون حجة بين الخصماء لا يحضر ذكرها ،حكم أهل العدل

 بالصواب.

                                                 
(1  ق: الأيمان.  (
(2  كتب فوقها: له.   (
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ذا حق هفلان لبله يحلف أنه ما ق ؟ قال:: وسألته عن اليمين في الماءمسألة
 ورة كذا وكذا من قبل ما يدعيه إليه.خبمن مائة هذا من 

كل واحد   ،اءمتنازعا في  ينوعن رجل ومن جواب من أبي الحواري:: مسألة
هما أي ،"ييد فيهذا مائي و " :ويقول ،منهما يسد الماء في ماله أو حيث شاء

حد كل وا  فعلى :فعلى ما وصفت؟ كون اليمينتعلى أيهما و  ،فيه دالي ذو
عليهما  يمانلأان اك  ؛البيّنةفإن أعجزا جميعا  ،على ما يتداعيان البيّنةمنهما 

 ؛اليمين هما عنحدوإن نكل أ ،كان الماء بينهما نصفان  ؛فإن حلفا جميعا ،جميعا
 لم يكن له شيء.

من اء مقي فيمن كان يس :قيل :القاضي أبي زكرياء وجدت عن :مسألة
في  قى بهسإن ف قيل له: ،إلا أن يصح عليه غير ذلك ،فلج في ماله ذو يد فيه

 ؟ قال:نة عدلبي هل يكون رب المال ذو يد في المال إذا قامت بذلك ،مال غيره
 أنه ذو يد فيه.به إذا كان يدعيه ويسمي 

 ، مالهفيلماء ذا اه يدا كان يسقي به لعمروأن ز  البيّنةأرأيت إن قامت  قلت:
 نعم. ؟ قال:هل يكون عمرو ذا يد

لم ، روال عمفي م ن زيدا كان يسقي هذا الماءأ البينّةأرأيت إن قامت  قلت:
لي  /263/ لا يبين ؟ قال:يد فيه ذاأتراه  ،في الماء بدعواه يكن يقر زيد لعمرو

 . ذلك
هكذا  ،عمن ل:؟ قاهأتراه ذا يد فيو، ر أرأيت إن أقر زيدا أن الماء لعم قلت:

 عندي.
 ،: وسألته عن شيء بين قوم في مجلس مثل مدية تكون مطروحة بينهممسألة

 ،أو قربة ماء بين قوم في قطعة يعملون ويعلقون تلك القربة، ما الحكم في ذلك
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إلا أن  ،فإنه لهم جميعا ؛أما ما يطمئن القلب في مثل هذا ؟ قال:اأهو لهم جميع
وأما مثل الطعام  ،فليس أحكم لهم بذلك ؛فيه ذوي يد ننوا بمنزلة لا يكونو يكو 

ولا يعلم  ،أو الحب في جنور يدوسونه أو حاضرون الجنور ،بين القوم ويأكلونه
وهذا وأمثاله الحكم فيه للجماعة حتى يعلم  ؛ولا ذلك الحب ،لمن ذلك الطعام

 غير ذلك.
 نيك لمفإن  ش: قلت:من كتاب الأشياخ: عن سعيد بن قري مسألة

مر في رض وأالأ إلا أن أحدهما أكرى ،ولا أيديهما على المال ،للخصمين بينة
مر فيها أإذا  عمن ؟ قال:هل يكون الأمر يدا وهو أولى به من خصمه ،المال بأمر

اب بيان ن كتلذي ماانقضى  .له فهو يد ؛أو أجرها المأمور يده فيها بأمره ،بأمر
 .الشرع

 لينا رد فلا ن"إ :وقال ،: وإذا جاء رجل إلى الوالييدانابن عب: مسألة
ن إ :تا وصففعلى م ؟من منهما قول القول "هذا مائي"فقال الآخر:  "،مائي

 .لموالله أع ،لعادلةا نةالبيّ  المدّعيوعلى  ،نه مائيإ القول قول الذي رد الماء وقال
وقال  /264/ "،معارضي عن رد مائي فلان" :أرأيت إن جاء أحد وقال

ى اقف علو هما وكل واحد من ،وليس بحاضر وقت رد الماء "،هذا مائي"الآخر: 
ن مدعيا هماكلا  :فعلى ما وصفت ؟كيف ترى ذلك،  الماء إذا وجب وقته ليرده

 .لموالله أع ،العادلة أن الماء له البيّنةوعلى كل واحد منهما 
1)(ولم آخر) ،صاحب المال ماله على آخر وإذا أطنى ومنه: شترط عليه ي ولم (

وعلى  ،: إن القول قول المطني أنه لم يشترط عليه تسليم الزكاةقال ؟الزكاة واختلفا

                                                 
(1  .هكذا في ق (
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وأما إذا أطناه حقه ونصيبه من هذا  ،أنه شرط عليه ذلك البيّنةصاحب المال 
ولم يقع بينهما شرط في الزكاة؛ فالزكاة فيما عندي على صاحب المال المال 

  .والله أعلم ،ونقضاه إذا لم يتفقا والطناء منتقض
جل جاء ر ف ،ماء وركب عليه رجاء ،فع ماء من الوادير وفيمن  ومنه:: مسألة

لقبيل احب فاشتكى منه صا ،من قبيل هذا الرجل ىآخر وقبل قبيلا من أعل
ل جار في من غي اءإذا كان الم ،الأول المضرة من نقصان الماء عن رجاء ما تراه

 ؟الوادي ينقله السيل
 م. أعلاللهو ،ن الذي رفع الماء الأخير يمنع أن يضر بالأولإ الجواب:

 ،نبمن جا أيبد إذورة وهي بين شركاء فكل خبوفي أموال لها  ومنه: :مسألة
ما  ،ذلكل كفسأو  لم يصله ىمن أعل بدأ لأنه إذا ؛فصار له وسط لا يلحقه الماء
ن و ال يكن سقي هذه الأمو إ :فعلى ما وصفت ؟يكون لصاحب المال الوسط

 والله أعلم. ،من قبل /265/على ما أدركت عليه 
 ،فسمد من له الشرب ماله ،وفي رجل عليه شرب مال لرجل ومنه:: مسألة

إذا كان هذا  :فعلى ما وصفتأله ذلك أم لا؟  ،فأنكر عليه من عليه الشرب
وإن لم يكن من  ،فجائز لصاحبه أن يسمده كما كان أولا ؛المال من قبل يسمد

فلا يجوز السماد إلا بإذن  ،عندي إذا سمد يحتاج إلى أكثر من الماءف ؛قبل يسمد
 ،وكذلك من كان له أرض ولها شرب على آخر. والله أعلم ،من عليه الشرب

فإنه جائز لصاحب  ؛فإن كان هذه الأرض من قبل يزرعها صاحبها ويسمدها
 ،بلويزرعها كما كانت تزرع من ق ،الأرض أن يسمدها إذا كانت تسمد من قبل

 والله أعلم.
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عش قالدعوى في النخلة والحفرة والصرمة و نووالثلاث اديالباب الح

1)الأحداثالحضار و  وما أشبه ذلك (

 ،خلةه النهذ : وعن رجل يدعي إلى آخر أنه باع لهومن كتاب بيان الشرع
أن  يمع :؟ قالمنهما المدّعيمن  ،ن النخلة لهإ والآخر ينكر ذلك ويقول

 .المدّعيهو للبيع  المدّعي
 ؟امنهم عيالمدّ من يكون  ،فإن كانا كل واحد منهما يقول إنها له قلت:

 ين.مدعي عاكانا جمي  ؛: إذا لم يصح لأحدهما فيها سبب غير دعواه لهاقال
 ،نعم ؟ قال:هل يكون الآخر مدع ،ن كانت في يد أحدهماإف قلت له:

 إذا صحت له إليه فيها. معيهكذا 
 ل فلاالرج اقية وغيرها من الأحداث يكون علىوالس ومن غيره:: مسألة

حدث عليه وكل من أ؟ ذلك /266/ هل له ،ثم ينكر من بعد ،يرضى ولا ينكر
سمع يهو و  ،ولا أن المحدث كان يدعي ذلك عليه برأيه،حدث ولم يصح أنه 

 صرف الحدث عنه متى طلب. ؛فإذا لم يكن كذلك ،هذلك فلا ينكر 
رجل طريقا في ماله ولم ينكر ولم  ى: وسألت عن رجل أحدث علمسألة
فأراد المشتري أن يغير على الذي  ،رضي وباع المال على رجل آخر ،يعرف منه

ما جهلناه من  ،فاعلم علمنا الله وإياك ؟أله ذلك أم لا ى،أحدث الطريق أو المجر 
 :والمشتري له الحجة إذا قال البائع ،الحق بمنه وكرمه أن الحدث يثبت بموت محدثه

فحينئذ يكون له الغير، وإن مات  ؛"ما أمرت ولا رضيت ولا متمم له إني"
                                                 

(1  ق: ولا إحراث. (
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المحدث  المدّعيإلا أن يكون  :(قال غيره. )ع: والله أعلم ،المحدث ثبت لوارثه
 والله أعلم. ،وعلى المنكر اليمين ،عليه البيّنةو  ؛يدعي العطية

 لمدّعىاأقر ف ة،لعن رجل ادعى إلى رجل نخ ثرؤ وسألت أبا الم: مسألة (رجع)
ره له بإقرا دعيامإليه  المدّعىهل يكون  ،خمسة أسداس النخلة للمدّعيإليه أن 

 ،هبا أقر ميه أم يثبت عل ؟أن له سدسها البيّنةويلزمه في ذلك  ،بشيء منها
 دّعيللمه يمين إلي عىالمدّ  فعلى البيّنةفإن أعجز  ؟أنها له كلها البيّنة المدّعيوعلى 

اره إقر ة لنخلا: تثبت على الذي في يده قال داسها؟ماله فيها، إلا خمسة أس
 ،ا له كلهاأنه نةلبيّ ا المدّعيوعلى  ،ولا يكون مدعيا بإقراره بشيء منها للمدّعي

 فيكانت النخلة   /267/هذا إذا  ،لف بالله أن له سدسهاحاست البيّنةفإن أعجز 
ر كل إن أحضف ،نةالبيّ ا جميعا مفعليه ؛فإن لم تكن في يده ،إليه المدّعى ييد

ف كل حلاست ؛واتفقت الشهادة ،أنها له انواحد منهما شاهدي عدل يشهد
 تقسم بينهما. ، ثمواحد منهما بالله أنها له

لا ليه إعه لفلا يحكم  ،: وأما الذي ادعى نخلة في جملة نخل لرجلمسألة
 ا الحجةوإنم ،ىأعم قبل إذا كان الرجلتلا  ،وز هذه النخلةودعواه أنه يح ،بصحة

، وأما  عليهغيريوهو لا  ،وز النخلةتقوم على صحيح البصر إذا صح أن الرجل يح
 والله أعلم. ،فلا تنقطع حجته بهذه الدعوى ؛الأعمى

 عرفوايلم و وفيهم أيتام  ،: وعن رجل له أرض فيها حفر نخل لقوممسألة
 فرحلهم  وطلبوا أن يخرج ،الحفر مواضع الحفرولا أصحاب أصحاب الأرض 

 فرهم فيوم حفإنه يقال لصاحب الأرض أن يخرج للق :فعلى ما وصفت ؟نخلهم
إلا أن   يمينإلا لم يكن عليه ؛"هذه مواضع الحفر" :فإن أخرجها وقال ،مواضعهم

 يأتي.
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ا يدعو معلى  ةبين إلا أن يأتي أصحاب الحفر :أنه أراد معيالذي  قال غيره:
 نا.ندو كذلك عوه ،إذا ادعوا غير ما أقر به صاحب الأرض ،من الحفر
ليه ع دّعىلماوأنكر  ،: وسألته عن رجل ادعى أن رجلا غصبه نخلة لهمسألة

ذلك  ليه فيل عه ،وطلب يمينه البيّنةوأعجز  ،إنه ورثها من والده ذلك، وقال
 عليه اليمين في ذلك. :معي أنه قيل ؟ قال:يمين

ة ه النخللقد ورث هذ أنه يحلف معي /268/ ؟ قال:فكيف يحلف قلت له:
 .ولا يعلم لهذا حقا من قبل ما يدعي إليه أنها له ،عن والده
نه خر إل الآوقا ،ورجل ادعى على آخر أنه اغتصبه نخلة قلت له:: مسألة

ليك لفها عنها خإن هذه النخلة أنا أعلم أ" :المدّعيفقال  ،ورثها عن والده
يمكن أن  هنلأ ؛واهأنه لا يبطل دع ؟ قال: معيهل تبطل دعواه أنها له ،"والدك

 .(المدّعيهذا  :أعني) ،في يد والده ةيكون له ومغصوب
ن أن إلى رتهلميد ا أرأيت إن كانت النخلة في وقلت: عن أبي الحواري: مسألة

ولم  ،لبيّنةاا وطلب صاحب النخلة نخلته وأصح به ،وهم أيتامة وخلف ورث ،مات
أنها و  ،يّنةالبه تنخلبفإذا أصح صاحب النخلة  ؟من قبل أبيهموصي يكن للأيتام 

 اءلفدايه فصاحب النخلة أولى بها وعل ؛هن في يد أب اليتامى حتى ماتر 
نما  إلنخلة ذه اأن ه البيّنةصح بذلك تولا تجب النخلة للراهن حتى  ،لليتامى

 البيّنة خ: وفي) ،فإذا لم يشهد بذلك ،كانت رهن في يد الميت إلى أن مات
انوا ك  ،بها ولىأفالورثة  ؛ها حتى ماتر مثيوكانت النخلة في يد الميت  (،بذلك

حسبت  ؛ارو ثمد ة قفإن صح هذا الرهن وكان المرتهن أو الورث لغين،يتامى أو با
 مرة من الحق.ثال
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 ى بلار أو غير مج ،إلى ماله في مال رجل : وعن رجل أحدث مجرىمسألة
ل وقد فس الله ا شاءم اماقف ،ولم يغير ى،ولم ينكر من عليه المجر  ،عطية ولا عارية

، واحتج من عليه الحدث إزالة الحدث /269/ثم طلب  ،فسلا وزرع زراعة
  ؟حكم ذلك ، ماولم ينكر عليه المحدث أنه أحدثه

 علم. أفعليه رفع حدثه عنه، والله ؛إذا أحدثه بغير ادعاء :جوابه
 يرها،و غ: وعن رجل أحدث على رجل حدثا في ماله، مثل ساقية أمسألة

د عثم بدا له ب ه،لا ينكر ذلك ولا يغير  ،ث ويجيء ويذهب عليهوالرجل ينظر الحد
 م. نع ؟ قال:نكر ذلك وطلب رفع الحدث عنه، هل يدرك ذلكأسنين ف

يقول: إن كان هذا المحدث ممن لا يتقيه هذا المحدث عليه  قال أبو الحسن:
ولا هو من الجبابرة ولا من أعوانهم  ،وليس هذا المحدث في حد تقية ،في ماله

لمتغلبين على الناس في أموالهم، وكان يدعي على هذا في ماله هذا إن أحدثه ا
فهذه  ؛والآخر يعلم ذلك لا يغير ذلك ولا ينكره ،له يدعيه لنفسه وه ،هذا

1)صاحبالحجة إذا تنازلا إلى الحكم فيها عند غيار  2)نينالمال بعد الس ( وصح  (
 البيّنةبهذه  (الآخر :يعني) ،دعواه (بطلت )ع:للمحدث بينة على دعواه، فقد 

في الحكم الظاهر، وله اليمين على المحدث بما قد مات بينهما من السرائر، وإن لم 
 فهو كما قال وله الغيار.، يكن مع المحدث بينة كما قلنا أو كان بموضع التقية

 

                                                 
(1  ق: بياض بمقدار كلمة.  (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: الستين. (
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ع ه توقخر أنآوذكرت في رجل ادعى على  ومن جواب أبي الحواري:: مسألة
عش له قه ما فحلّ "فقال لك:  لبيّنةوأتى با ،امالليل فقلعهعلى صرمتين له في 

 ؟"ن أرضهصرمتين م /270/فه إني قعشت له حلّ ": المدّعي، وقال "صرمتين
 دّعىالمى عل كانت اليمين،  فإن كانوا يقفون على الصرمتين :فعلى ما وصفت

 يحلف أنف ،لمدّعيالى عليه ما قلع هاتين الصرمتين اللتين لهذا، أو يرد اليمين ع
نت اليمين كا  ؛ينئبتهذا لقد قلع صرمتيه هاتين بلا رأيه، وإن كانت الصرمتين غا

أو  ،إليه دعيهمايلذي عليه يحلف بالله ما يعلم أنه قلع صرمتي هذا ا المدّعىعلى 
 ما إليه بلايدعيه لتينفيحلف بالله أن هذا قلع صرمتيه ال المدّعييرد اليمين إلى 
نت اليمين كا  ؛ماقلعهإن صرمتيه قلعتا، ويتهم هذا ب يقول المدّعيرأيه، وإن كان 

 التي لصرمتيناتين فيحلف بالله ما قبله لهذا حق من قبل ها ،عليه المدّعىعلى 
يمين  دّعيالملى يس عفل ؛المدّعيعليه اليمين إلى  المدّعىفإن رد  ،يدعيهما إليه

نه يحلف أإليه  دّعىالمفإن قال  ،عليه المدّعىواليمين على  ،على هذا في التهمة
صفت ا و مفإن حلف على  ،لم يكن له ذلك ؛ما قلع لهذا صرمتين من أرضه

  بس.فالحلك، وإلا 
 ،يخرفها ةوعن رجلين أحدهما طالع نخل أحسب عن أبي سعيد:: مسألة

بل النخلة  لا" :والطالع يقول ،"نزل من نخلتيا"والآخر ينكر عليه ويقول له: 
الحكم بينهما أن  ؟ قال:ذه النخلة بين هذين الرجلين، ما الحكم في ه"نخلتي

وإن أراد خصمه  ،حكم له بها البيّنةفإن أحضر أحدهما  ،يدعيا على ذلك بينة
 ؛كل منهما بينة أنها له  /271/يمينه حلف له على ما يدعي إليه، وإن أحضر 

عضهما يمانهما إن طلبا إلى بأحكم لهما بها نصفين إذا لم يكن في يد أحدهما مع 
حلفا  ؛وأراد يمين بعضهما بعض ،وإن لم يحضر أحدهما بينة عليها ،بعض
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كل عن نا صرف الحاكم حجة ال )خ: حكم(؛ فأيهما حلف ،لبعضهما بعض
لم يحكم الحاكم فيها بشيء لهما، إلا أنه  ؛وإن حلفا جميعا ،اليمين عن الحالف

أخذ  ؛لى الآخرفإن اعتدى أحدهما ع ،عتداء على بعضهما بعضيمنعهما عن الا
 ،فذلك إليهما ؛فإن اصطلحا في هذه النخلة بشيء أو على شيء ،على يده

لأن الحاكم لا يحكم في الأصول  ؛ وإلا فهي بحالها أبدا حتى يصح أحدهما بينة
 ىحدإبالبينات، إلا أن يصح أن شيئا من هذه الأصول في يد  إلا كلها

ه حتى يصح خصمه عليه أنه كان أولى بما في يد  ؛فمن صحت له اليد ،الخصمين
أو وجه من  ةأو وكال ة،ب أو قعادة أو عمالغصفي يده بوجه يزيله من يده من 

حكم عليه  ؛الوجوه، فإذا صح ذلك له بإقرار من في يده ذلك أو ببينة عدل
 بتسليم ما في يده لمن صح له ذلك.

 أم لا لنخلةافعلى الحاكم أن يمنعهما عن حصاد ثمرة هذه  :أنا قلت له
حجة  حدهمابين لأيلم لأنه ؛ فليس يمنعهما عن حصاد ثمرة هذه النخلة ؟يمنعهما

خطأ ا و مع الحاكم يقطع عذر الآخر، وفي الأصل أنه ممكن صواب أحدهم
حجة  حدهمالأ قمفمتى لم ي ،ممكن خطأهما جميعا وممكن صوابهما جميعاو  ،الآخر

صفت ما و  /272/يقطع عذر الآخر بنكول عن يمين أو بسبب من أسباب 
 يإلا أن يعتد نع،بمفأيهما تمر هذه النخلة لم يعترض عليه  ؛البيّنةلك من صحة 

الا حجة نعه ميم وهو أن لا ،عتداءأحدهما على الآخر بما لا حجة له فيه من الا
 ؛الثمرة هحوز  ندعثا فإذا قاتله أو أحدث فيه حد ،ويقاتله على ذلك ،له فيه عليه

 ؛ةغير حجب عتداءخذ بحدثه الذي أحدثه ومنع الاوأ ،كان مبطلا في الظاهر
  ا على هذا الوجه.مفهذا سبيله
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يء ا بشخ لهفأقرت لأ ،وعن امرأة مرضت ومن جواب أبي الحواري:: مسألة
حضروا إلى كروا و نا وت ته،وما فسل في مالها من فسل وماتت بين ا،من مالها معروف

فقال  ،هنها فسلأخا لها، إلا أنأن هذه المواضع  البيّنةفأحضرت المرأة  ،الحاكم
ام الذي  الحر الله احلفي بالله وثلاثين حجة عليك أن تحجي بها إلى بيت"الأخ: 

ى فعل ؟"هرينشكل عهد صيام   ةثلاثين حجة عهدا كفار بأو  ،بمكة بتمام الحج
وها وبها  أثر التي فمن الآثار ،ثروا ونحن لهم تبعآفإن المسلمين قد  :ما وصفت

وقد  لفون،يحام وبذلك كان أكثر الحك ،يكون اليمين إلا بالله أن لا :حكموا
 ،طلاقبلا و يحلفون بعهد  لاو  ،ذلك النصب بالحج ىورأ قال بعض العلماء

ا ا فيها حق ممخيهلأ ماو  ،فليس على هذه المرأة إلا يمين بالله أن هذه المواضع لها
  ؛بذلك رأة لهلما وأقرت ،فإن كان الأخ فسل ذلك الفسل برأيه دون رأيها ،يدعي

ه دت عليور  إن أرادت أخذت الفسل ،وكان الخيار للمرأة ،كان الفسل للأخ
على الرجل و فلها ذلك،  ؛له يقلع فسله /273/وإن أرادت قالت  ،قيمة فسله

أة ت المر أقر وإن كان الرجل فسل الفسل برأيها و  ،أن يقلع فسله من أرضها
ار ن الخيكاو  ،أنكر ذلك الرجلو  ،بذلك، وقالت إنه فسلها على شرط بينهما

 ،همة فسليق للرجل إن شاء أخرج فسله وقلعه من أرضها، وإن شاء أخذ منها
 :لافالك اختذ ولا نعلم في ،يوم يحكم عليه بذلك، واعلم أن في حكم المسلمين

لى من يمين إيه العل المدّعىفطلب  ،على ما يدعي البيّنة المدّعيأنه إذا حضر 
يمين  بالله ينايمولا يحلف إلا  ،البيّنةكن ذلك عليه بعد لم ي ؛يدعي بالنصب

قرت له ألف ما تح ولا يزاد على ذلك شيئا، وليس على هذه المرأة أن ،المسلمين
 بهذه الأرض.
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 ،لأرضذه ارت بهإذا ادعى عليها أنها أق :الذي معنا أنه أراد قال غيره:
يها من دعي عليا قبل م حلفت يمينا بالله ما تعلم أن له حقا في هذه الأرض من

ذه هقرار ه بإلحلف أن هذه الأرض  ؛إقرارها له بذلك، فإن ردت إليه اليمين
 ذا اليوم.هض إلى لأر اما يعلم أن لها فيها حقا من بعد إقرارها له بهذه  ،المرأة

 يقرو ويجيء آخر فيقعشها،  ،: وعن الذي يفسل في أرض فسلةمسألة
ل في ا فسقول صاحب الفسلة: إنه إنمإن الأرض أرضه، وي بقعشها، ويقول

ر إذا أقف ؟دوأي أحدهما يكون ذا ي ،البيّنةأرضه، فعلى أي أحدهما تكون 
يؤخذ و  ،ةفي الفسل للمدّعيكان من فسلها فهو   ؛للمدّعيالقاعش للفسلة 

لأن  ؛أيضا مدع للأرض /274/في ذلك، وأقول إنه  المدّعيوهو  ،بضمان ذلك
 كذلك عرفنا.  ،رضالفسل مع الدعوى يد في الأ

اد فادعى الج ،هذه الثمرةجد إذا تقارر الخصمان بأن أحدهما  قلت:: مسألة
 قلت:، دها متغلبا على حد الغصبجالآخر: بل  دها بحق أنها له، وقالجأنه 

للنخل، وكذلك جزاز الزرع على هذا السبيل، وكذلك إذا  المدّعيمن أرى ف
أو نخله، إلا ما يدعي الجاد للنخل  تهادعى أحد الخصمان أرضا أنها أرضه أو بي

والساكن للمنزل أنه منزله، وقال الخصم  ،أنها نخله والحاصد للزرع أنه زرعه
وسكن المنزل تغلبا وغصبا من  ،الآخر: إن ذلك كله جداد النخل وحصاد الزرع

فإذا أقر أحد الخصمين  :فعلى ما وصفت ؟أو غير ذلك ،جهة السلطان الجائر
فقد أقر الخصم  ؛وسكن هذا المنزل الذي يتداعيان فيه ،هذا المال للآخر أنه تمر

لهذا المال مع إقرار خصمه له بسكنى  المدّعيلخصمه باليد في هذا المال وهذا 
على هذا المقر له بما  المدّعيداد النخل وحصاد الزرع من هذا المال لهذا جالمنزل و 

قد أقر له به خصمه من قد أقر له مما وصفت، إلا أن يصح أنه مغتصب لما 
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وهو ذو يد في المال بإقرار  ،والقول قول من أقر له خصمه بما وصفت نى،السك
 فافهم ذلك. ،حتى يصح أنه مغتصب على ما يدعي عليه ،خصمه له
ضارا لغيره، وكذلك إذا وجد حش من أرضه قع: وسألته عن رجل مسألة

مة والحضار يمينه،  فأراد صاحب الصر  ،مفسولة في أرضه فقعشها /275/صرمة 
يحلف يمينا بالله  قال: ؟كيف يحلف إذا كان قد قعش الحضار والصرمة من أرضه

ما يعلم قبله له حقا مما يدعي عليه من قعش هذا الحضار أو الصرمة، وإن حلف 
كان عليه أن يحلف   ؛أنه ما قعش له حضارا من أرضه إذا حلفه على ذلك

صرمة ]من و يستثني ما قعش له أ ،أرضهويستثني في نفسه ما قعش له صرمه من 
1)أرضه[  ظالما له. (

م ن يعلأيه نعم، وعل ؟ قال:فهل يضمن الصرمة إذا قعشها من ماله قلت:
  إن تلفت. لم يضمن الصرمة ؛فإذا أعلمه ،صاحب الصرمة

 ،هاقعش فطلب صاحب الصرمة صرمته إلى الذيفإن تلفت الصرمة،  قلت:
ن  لذي ماضى انقنعم.  ؟ قال:ليه، هل له ذلكوطلب القاعش يمينه ما صارت إ

 .كتاب بيان الشرع
ة و شجر لة أمن رجل وادعى عليه أنه فسل نخ اومن شك ومن غيره:: مسألة

ل فقا ،للسيأو في واد وتصرف عليه ا ،الشرعي حبقرب ماله فيما دون الفس
ل لقو ا "،تهشريأأو  "لم أحدث ذلك بنفسي بل ورثته، إلا هكذا" :عليه المدّعى

 ن فيهأجو وأر  ؛هو مدع ويصرف حتى يصح ما ادعاه على قول ؟ قال:قول من
 .قولا أنه لا يصرف

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
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 علم.أالقول قوله مع يمينه ولا يصرف، والله الشيخ سعيد:  قال
 ،تينلتصم طعتينقوكان هذا المال  ،ومن باع ماله الفلاني الذهلي:: مسألة

ية جائزة أو بينهما ساق وكان، جدار /276/ ليس بينهما قواطع من سواق ولا
 ىشتر أنه ا تريع أنه باع له قطعة منه، وادعى المشئغير جائزة، وادعى البا

في ذلك  القولف ؛دواسمه واح ،: أما إذا كان هذا المال قطعة واحدةقال ؟الجميع
 طعا متفرقةقلمال، ا اقول المشتري مع يمينه أنه باعه هذا المال كله، وإن كان هذ

ينه يمئع مع لباافالقول في ذلك قول  ؛ن سواق وطرق وغير ذلكوبينهما قواطع م
 إلا هذه القطعة من هذا المال، والله أعلم. باعه هأن

ل الفس وزيجحيث لا  ،ومن فسل صرمة قرب مال غيره ابن عبيدان:: مسألة
 له لهوضع نخك مة من قبل، فادعى الفاسل أنّ ذلهناك، إلا أن يكون موضع نخل

لا كوإن   ،ك كافن ذلإ "؟هنا ةلا أعلم له موضع نخل" :المالوقال رب  ،من قبل
فإن  ،لبيّنةبا ويدعى الفاسل ،مخصوصا بعلمه في هذا وغيره فيما يخرج عندنا

 حكم عليه بإزالة فسلته. ؛أعدمها
يعلم  نه لالى أعأعلى رب المال يمين  ،البيّنة لوإذا أعدم الفاس قلت له:

لف يح أم حتى ،حكم عليه بإزالتها وإذا حلف كذلك ؟ةللفاسل موضع نخل
إن  و كافوه ،عليه يمين علم فيما يخرج عندنا على هذه الصفة ؟ قال:قطعا

 شاء الله، والله أعلم.
وإذا ادعى أحد أنه اقتعد أرضا ليزرعها وهاسها، فجاء  الصبحي: عن مسألة

 ها ومنعه منها، وادعى الآخر أنه اقتعدها أيضا من رجل غيرز ذرها وقر بآخر و 
صح الأرض عندنا للأول ولا تمنه ولم  /277/الذي ادعى الأول أنه اقتعدها 
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أم لا  ؟أيحكم بين المقتعدين هذين في هذه الأرض ،للآخر من القاعدين لها
 تسمع دعواهما ويكون الحكم فيها بين من ادعيا أنهما اقتعداها؟

يها ف ليهع ومن ادعى ،إذا لم يصح أمرها فهي في من هي في يده الجواب:
  .، والله أعلمالبيّنةفعليه  ؛حقا

 ةفيف صوك ،، كيف صفتها(المقتعدين :أعني)وإن كان بينهما أحكام فيها 
 تمامها لبعضهما بعض في ذلك؟ 

 ؛ومن ادعى عليه خلاف ذلك، ن الزراعة يدإ :-وبالله التوفيق- الجواب
 ؛ا فيها يد، وأما إن كان كل واحد يدعيها لصاحبه وليس لأحدهمالبيّنةفعليه 

وإن  ،قسمت بينهما ؛هما بينةيفإن صحت لهما كل ،البيّنةفعلى كل واحد 
ويمنع  ،وإن لم يصح لأحدهما بينة فهي موقوفة ،لأحدهما فهي له البيّنةصحت 

 الحاكم التعدي على بعضهما بعض، والله أعلم.
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 في الدعوى في الدار والأرض الباب الثاني والثلاثون

فادعى كل واحد  ،: وإذا ارتفع إلى الإمام رجلانرعومن كتاب بيان الش
أنه اشتراها  البيّنةفأقام كل واحد منهما  ،منهما أرضا أو دارا في يد رجل آخر

لصاحب  ىفإنه ينبغي أن يقض ؟بكذا وكذا بثمن واحد اتفقت عليه بينهما
1)ولم ،ول منهما، وإذا وقتت أحد البينتين وقتاالوقت الأ  ؛خرىالأ البيّنةتوقت  (

التي وقتت  لأنّ  /278/ ؛التي وقتت البيّنةفينبغي للإمام أن يقضي بها لصاحب 
ين هنا بعض المتفققوقد واف ،تا من التي لم توقّ هوأوجب تصديق ،أثبت شهادة

وذلك قالوا للذي  ،ولكن لم يدروا من أين كان ذلك ،أنها للذي وقتت بينته
تت أثبت وأجوز ولكن التي وقّ  ،وليس كما قالوا ،وقتت بينته هما الأول عندنا

فإنه ينبغي للإمام  ؛لم توقت واحدة من البينتين وقتا ولو ،شهادة من التي لم توقت
 .البيّنةالأول منهما الذي أقام  للمدّعيبها  يأن يقض

 ام أن يقضيللإم بغيفإنه ين ؛وإذا لم توقت البينتين وقتا :: لعلهقال الناسخ
 . البيّنةي أقام الأول منهما الذ للمدّعيبها 

: إذا لم فقهينالمت وقال بعض .لأنها تهاتر ؛الآخرة البيّنة: وتطرح قيل (رجع)
د كل واح  شاء إن ر، بالخياالمدّعينتوقت البينات وقتا فكل واحد منهما من 

 وإن شاء تركها. ،أخذ نصفها بنصف الثمن
أرضا في يد فادعى أحدهما دارا و  ،وإذا ارتفع إلى الإمام رجلان ومن الكتاب:

 وادعى الآخر الذي هي في يده أنّ  ،أنه اشتراها منهعلى  البيّنةوأقام عليه  ،الآخر

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: ولو.  (
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فإنه ينبغي للإمام  ؛البيّنةوأقام على ذلك  ،المدّعيعلى أنه اشتراها من  البيّنةله 
لأن الذي ليس في يديه هو  ؛هو الذي ليست في يديهو  ،للمدّعيأن يقضي بها 

إذا لم يدر أي  :وقال بعض المتفقهين .له واجب والقضيولة فبينته مقب ،المدّعي
منهما  /279/ويقاص كل واحد  ،فإنه يقضي بها للذي هي في يده ؛ذلك أول

 .شهوده ىصاحبه بالثمن الذي سم
 يد ارا فيو دأ ،وإذا ارتفع إلى الإمام رجلان يدعيان أرضا ومن الكتاب:

نها نه ارتهأعي والآخر يد ،بضهابألف درهم وق اهاأحدهما يدعي أنه اشتر  ،رجل
لإمام نبغي ليإنه ف ؛على ذلك البيّنةوأقام كل واحد منهما بألف درهم وقبضها، 

إن  و  ،تريلمشلأن يقضي بها للأول منهما إن كان الشري قبل الرهن قضى بها 
إنه ينبغي ف ؛ولالأ فإن لم يعلم أيهما ،قضى بها للمرتهن ؛كان الرهن قبل الشري

 ؛لأوليهما األم لأنه إذا لم يع ؛ويبطل الرهن ،قضي بها للمشتريللإمام أن ي
 فالمشتري أحق من المرتهن.

 وأرا ما دامنه يدعي كل واحد وإذا ارتفع إلى الإمام رجلان ومن الكتاب:
م كل وأقا ،ضهاحد يزعم أنه ارتهنها منه بألف درهم وقبأو  ،أرضا في يد رجل

الذي  ولهماا لأبغي للإمام أن يقضي بهفإنه ين ؟البيّنةواحد منهما على ذلك 
 ،ما ادعاهاا لأولهبه فإنه ينبغي له أن يقضي ؛فإن لم يعلم أيهما الأول ،ارتهنها

نها لأ ؛لى بينتهإولا  ،ثانيال المدّعيولا يلتفت إلى قول  ،عليها البيّنةوأولهما أقام 
 :قالوا ،انهماحد مهذا القياس باطل لا يكون لو  :وقال بعض المتفقهين .تهاتر

صف ا النمنهم فإنه يكون لكل واحد ؛ستحسانوأما في الا :قالوا .وبه نأخذ
 رهنا بنصف حقه.
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فادعيا درا أو أرضا في يدي  ،وإذا ارتفع إلى الإمام رجلان ومن الكتاب:
وأقام على ذلك  ،ادعى أحدهما أنه ارتهنها بمائة درهم وقبضها ،رجل /280/

وأقام  ،وقبضها له وسلم العوض ،ا له على عوضوادعى الآخر أنه وهبه ،البيّنة
إن كان الرهن  ،فإنه ينبغي للإمام أن يقضي بها للأول منهما ؟البيّنةعلى ذلك 

قضى بها  ؛وإن كانت الهبة قبل الرهن ،قضى بها لصاحب الرهن ؛قبل الهبة
بمنزلة  لأن الهبة أيهما أول، قضى بها لصاحب الهبة؛ ، فإن لم يعلملصاحب الهبة

قضينا بها لصاحب  ؛: إن كانت الهبة بغير عوضوقال بعض المتفقهين .لشريا
فيستحسن أن يجعلها له، وليس قوله في ذلك  ،لأنه نقد في ذلك ماله ؛الرهن
وقد قال  ؛وكيف لا يكون ذلك ،لأن صاحب الهبة بمنزلة صاحب الشري ؛بشيء

1)«قيئهفي  الراجع في هبته كالراجع» :كما قد بلغنا وإياهم   رسول الله ). 
دي يضا في أر  وأوإذا ارتفع إلى الإمام رجلان فادعيا دارا  ومن الكتاب:

بغي إنه ينف ؟هاأنه تصدق بها عليه وقبض البيّنةوأقام كل واحد منهما  ،رجل
تصدق بها  يهماأ لموإن لم يع ،للإمام أن يقضي بها لأولهما الذي تصدق بها عليه

ما أقام وأوله ،عاهايقضى بها لأولهما الذي ادفإنه ينبغي للإمام أن  ؛لبعليه ق
 والتهاتر، ترنها تهالأ ته؛نبي ولا إلى ،الثاني المدّعيولا يلتفت إلى قول  ،عليها البيّنة

ا يقع نه إنملأ ؛الا يقضي بها لواحد منهم :وقال بعض المتفقهين .غير مقبول
 مقسوما. /281/لكل واحد منهما نصفها 

                                                 
(1 ؛ 6943؛ وأحمد، رقم: 3700أخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي، كتاب الهبة، رقم:  (

 .5034والطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم: 
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 :ضب الأر في رجل زرع أرضا لرجل، فقال صاح :وقال الأشياخ:: مسألة
ن يكون أ تخوفأ :قال ؟"أعطيتني إياها بلا أجرة"، وقال الزارع: "رتك أرضيأجّ "

 .البيّنةوعلى صاحب الأرض  ،القول قول الزارع
 قوله قول، هل يكون ال"لم يزرعها بأمري" :فإن قال صاحب الأرض قلت:

لأرض اصاحب للزرع كان ا  بينة، وإلا إن أحضر ،نعم ؟ قال:البيّنةوعلى الزارع 
 إذا تعدى عليه في أرضه.

بن الان فا من اهفادعاها رجل أنه اشتر  ،: وإذا كانت الدار في يد رجلمسألة
 ر وهبها له الآخلاناونقده الثمن، وادعى آخر أن ف ،فلان بمائة درهم وهو يملكها

م من ان معهك  لوو  ،بينهما نصفان ىفإنه يقض ؛وقبضها منه وهو يومئذ يملكها
وأقام  ،ن آخرمقة وادعى الآخر صد ة،وأقام على ذلك بين ،يدعي ميراثا من أبيه

 ا.عبينهما أربا ىفإنه يقض ؛وأقام بينة على القبض ،على ذلك بينة
 ب الذيطل أرأيت إن فيما عندي وقلت: :ومن جواب أبي الحسن: مسألة

بع سعى عم إذا ادفن ؟بذر سبع مكاكيك المدّعييمين  هلولد ايدعي أرض
لف ح ؛فإذا عرف ذلك ،وكم طول الرمح ح،كم هي من رمى  وسم ،مكاكيك

 .وحكم له الحاكم على ما حلف بحدوده ،على شيء محدود
لف رجلا على بذر كذا هل للحاكم أن يح قلت:، وأما ما ذكرت في اليمين

من الحكام من لم ير أن  أنّ  :ما وجدنا /282/فاعلم أن على  ؟وكذا مبهمة
ومنهم من رأى أن يحلف على ما يدعيه من المبهم،  ،على شيء محدودإلا يحلف 

أو يقر بما شاء منه، فإن  ،ثم يقال للذي حلفه على ذلك يحضر من ذلك المبهم
 ؛ن حصته أكثر من هذاإوإن قال  ،فسبيل ذلك ؛صدقه الذي حلف على المبهم

ب يمين الذي أحضر وطل ،وإن لم يدع الزيادة ،حلف على ما يدعي من الزيادة
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 ما أقر به أن يحلف ما يعلم قبله له من الحق في هذه الأرض أكثر مما قد أقر
لأن  ؛على محدود لاإومن هاهنا كره صاحب الرأي الأول أن يحلف ، حضرهأو 

يرى اليمين على  ،على محدود لاإولعل الذي لا يحلف  ،نقطعتهذه يمين لا يكاد 
يحلف على ما يدعي عليه ويبرئ، والله أعلم  عليه سواء في المبهم أن المدّعى

ف  عر وإذا لم ي ،المبهم والمحدود (: فيخوفي )بصواب ذلك، فهذا الذي عرفنا من 
فهذا من المبهم، وقد أعلمناك  ؛وك من الأرضككم للم  ولا يدر ،كم طول الرمح

 فصواب إن شاء الله. ؛فما حكم به الحاكم من العدل بأحد القولين ،ختلافالا
ما تقول في رجل أقعد رجلا  وقلت:فيما عندي،  عن أبي الحسن: لةمسأ

وكانت بسبب، ثم ادعى الأرض  ،الزراعة له وكان معروفا أنّ  ،أرضا له يزرعها
هذه أرضي  ،ليس أعرف أن هذا شيء" :قال وجحد صاحب الأرض أرضه

 فعلى ما ؟وعلى من اليمين ،في هذا البيّنةمن  ىعل قلت:، "وهذا زرعي فيها
فهذا في الحكم إذا رفع صاحب الأرض على صاحب الزراعة  :وصفت /283/

والأرض  ،"هذا هي لي"وقال:  ،لا هي له ،هذه الأرض في يد فلان هي له أنّ 
 ،عليه المدّعىواليمين على  ،ادعى الأرض نعلى م البيّنةكانت   ؛في يد الزارع

فإن صح أن  ،لبيّنةدعيا جميعا با ؛وإن كانت الأرض ليست في يد أحدهما
وصح الآخر يزرعها بقعادة أو شري أو شيء من  ،الأرض لمدعي الأصل

كانت   ؛"هذه الأرض لي قطعا"وإن قال:  ،بذلك البيّنةكانت عليه   ؛اببالأس
فيما يمان بينهما والأ ،أو أنها له وإنما أقعده إياها ،على مدعيها أنها له دونه البيّنة
اليد هو أولى من الذي الأرض في يده، إلا  وذو ،فيه، إلا أن يكون بينة نيختلفا

أو منحة أو عامل يعملها بما لا  ،أن يعلم بالشاهر والمعروف أنها في يده قعادة
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إلا ببينة عدل  لتفت إلى قوله في دعواه في الأصللم ي ؛يجوز دعواه لمدعي في ذلك
 شهد بما يجوز زوالها إليه بحق بعد أن يصح أنها لصاحب الأصل.ت

 يد هي في ليسو  ،فيمن ادعى أرضا على آخر :قد قيلالله أعلم،  :قال غيره
ح ص رض أولأاوادعى  ،فأقر أحدهما للآخر بالزراعة التي في الأرض ،أحدهما

ه لذا صحت إيد في الأرض  اذ: إنه يكون فقال من قال .لأحدهما الزراعة
 لأرض.اويكون مدعيا في  ،: تكون له الزراعةوقال من قال .الزراعة

ولهم فيها  ،بن فلانا: وسألته عن قوم شهدوا على دار أنها دار فلان لةمسأ
وأقام  ،وهم موالي رب الدار ،عليهم /284/ بنوه ويهدموه لا يغيريبناء وقد كانوا 
1)مواليهم :أنها دار أبينا، فقال البيّنة ورثة رب الدار أنها دار  البيّنةقاموا أإذا  (

فإن جاؤوا بصدقة أو  ،ا يدعون أنها دراهملم بيّنةالفعلى مواليهم وأبناءهم  ؛أبيهم
 .هبة أو شري أو نحو ذلك، وإلا أخرجوا منها

: ليس عليهم بينة بما دخلوا إذا قالوا قال ؟أرأيت إن لم يكونوا مواليهم فقلت:
ولا يدري ما دخل أبونا في هذه  ،وكان يبني ويهدم ولا يغير عليه ،ورثنا عن أبينا

أنها دار  نوعلى الذين يدعو  ،لونأفلا يس ؟ قال:ناها عنهغير أنا ورث ،الدار
أو نحو ذلك مما  ،أن أباهم يغير عليهم فيبنون بإذنه لبيّنةأن يأتوا عليهم با ،أبيهم

2)[...] يخرجهم به، وإلا فالدار   مواليهم. نثم يكونو  (
إن كان حيا بعينه لا يستطيع  ءفأخبرني عن الذي أحدث ذلك البنا قلت:
وهو الذي  ،أو أشباه ذلك "أمي"أو  "أخي"أو  "ورثتها عن أبي" :أن يقول

                                                 
(1  . وفي الأصل: مواليهم قال. هذا في ث (
(2  بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل: كلمة.  (



 والثلاثون ثامنال الجزء  267  قاموس الشريعة

 

ه نإذا كان حيا بعي ؟ قال:أنها دار أبيهم البيّنةوأقام القول  ء،أحدث ذلك البنا
أو مما يجب له فيها  يفإن جاء بشر  ،بما دخل دارهم البيّنةسئل  بناء؛المحدث لل

 .البيّنةا والدار دار الذين أقامو  ،وإلا فأخرج ،فله ذلك ؛حق
ذا ادعوا إيهم، والمإذا لم يكونوا  همؤ فالنسول فلا يسألون إذا مضت آبا قلت:

لنسول إذا سأل ا يلا ،نعم ؟ قال:ولا يدرون سواء أصابوها أنهم ورثوها عن أبيهم
 وسئل نسول مواليهم. ،لم يكن مواليهم

 يّنةبالا م أحدهمفأقا ،عن رجلين تداعيا دارا سألت أبا سعيد /285/: مسألة
ب أأن  لبيّنةالآخر اام أباه مات وتركها ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره، وأق أنّ 

تركتها ماتت و و  ،اوقضاها إياها من حقه ،الآخر تزوج أم الأخير على تلك الدار
نها أيقع لي  :؟ قالانهممبهذه الدار  من أولى ،ميراثا له لا يعلمون لها وارثا غيره

 خر.دة الآنتقالها من والد الأول إلى والاثبت لأنه قد  ؛للآخر منهما
هما حد منوا واستوت البينات في موت كل ،نتقالفإن لم يصح الا قلت له:

 ؛يد أحدهما نت فين كاأنها إ معي ؟ قال:من أولى بها ،أنه تركها ميراثا على ولده
 انقضى .انهمايمأع أن يكون بينهما نصفين م أعجبنيوإلا  ،لليد ،فهو أولى بها

 الذي من كتاب بيان الشرع.
ى ل ادعرج وسئل عن لعلها عن الشيخ سالم بن سعيد الصائغي:: مسألة

لآخر ادعى او  ،أو هاسها بغير إذنه ،على آخر أنه اعترض أرضه وطويه وزرعها
لم يعلم و  ،حقا يهاوما أعلم لهذا ف ،أنه اقتعدها من فلان كان حاضرا أو غائبا

 لمالمنع إذا و وز لحباهرة أيدعيا جميعا بالش ،يد أحدهماالقائم هذه الأرض والبئر في 
 تكن بينة؟ 
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أنه يعجبهم أن يقال للزارع أن  :: الذي يوجد عن الأشياخ المتأخرينالجواب
فإذا  ،أو حيث تناله الحجة ،قعده هذه الأرض إذا كان المقعد حاضران أيحضر م

 /286/ الأول دّعيالموكان  ،حضر الرجل المقعد لهذه الأرض وادعاها أنها له
 ،أرضي لين هذا الرجل الزارع قد هاس "إ :يقولو  وويشك ،يدعيها أنها له

نظر  ؛"عبث فيها على سبيل التعدي منه علي في أرضي هذه"أو  "وزرعها
واحد  لوك ،فإن كان الخصمان كلاهما يدعيانها ،الحاكم أو الوالي في دعواهما هذه

في  نظر الحاكم أو الوالي ؛لحاكم أو الواليا له دون خصمه مع امنهما يدعيها أنه
وادعياها كلاهما  ،، فإذا كانت هذه الأرض في أيديهمايهذه الأرض أو الطو 

فعليها الأيمان لبعضهما بعض، فإذا  ؛وصح ذلك مع الحاكم أو الوالي ،جميعا
ن إ :وقول .قسمت الأرض بينهما نصفين على أكثر قول المسلمين ؛حلفا

وأما إذا كانت هذه  ،العادلة لبيّنةإلا با ي هذه الأرض والطو الحاكم لا يحكم في
لا  :فقول ؛غير أنهما ادعياها كلاهما جميعا ،ت هي في يد أحدهماسالأرض لي

إذا ادعى كل واحد منهما أنه حاز هذه الأرض  :وقول .خصومة بينهما
قسمت الأرض بينهما نصفين من غير  ؛فإذا حلفا ،فبينهما الأيمان ؛وعمرها

إن  :وكان الشيخ صالح بن سعيد يعجبه للحاكم أن يقول لهما .حكم من الحاكم
عاقبته  ؛أحد منكما على صاحبه في أكثر من نصف هذه الأرض ىتعد

معارضة الحالف  منع الناكل عن ؛وإن حلف واحد منهما ونكل الآخر ،بالحبس
 ؛ضالأر في هذه الأرض، وإن أبيا كلاهما جميعا أن يحلفا على هذه الطوي أو 

 /287/يقول: وهذا و  ابن عبيدانيده ؤ منعهما الحاكم عنها، وهذا قول كان ي
إلا  ،ن الحاكم لا يحكم في مثل هذه الأرض بشيءإ وقول:القول عندي حسن. 

أو بشهادة خمسة شهود شهرة يطمئن  ،العادلة على دعواها لبيّنةأن يصح عنده با
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ن للحاكم إ: قول من قالعلى قلب الحاكم بشهادتهم، ويرتفع الريب من قلبه 
مة ئأمن أن يحكم في مثل هذه بشهادة الشهرة، وقد عمل بذلك بعض 

 المسلمين، والله أعلم.
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 دودالحدار والجالدعوى في الثالث والثلاثون باب ال

 ا، فتنازلا لهمزلين: وعن رجلين تنازعا في جدار بين منومن كتاب بيان الشرع
لتي لأرض اى االجدار أنه له، ولم يحلف عل إلى الأيمان، فحلف أحدهما على

، يئادار شيه الجذي فليس أقول في الحد ال"الجدار فيها قائما يمر عليها، وقال: 
؟ الهاهي بح ر أمكون الأرض تبعا للجداتوحلف عليه، هل  "وأما الجدار فهو لي

 قوله. معنى ي علىوالأرض بحالها عند ،أنه ليس له إلا ما حلف عليه معي قال:
فإن حلف الآخر على الأرض أنها له كأنه قد ثبت الجدار لأحدهما  قيل له:

1)أنّ  معي ؟ قال:يه أن يزيل جداره عن أرض الآخرلوالأرض للآخر، هل ع ) 
فليس له أن يبنيه عندي  ؛الجدار بحاله حتى يصح أنه غصب أو يقع، فإذا وقع

 على هذه الأرض.
 فإن ؟ى صاحب الدار الحائطفادع ،: وإذا كان الحائط بين دارينمسألة

فليس  ؛وعذوع وليس للآخر عليه جذكان لأحدهما عليه جا  : إذبعضهم قال
وكذلك البواري ، حق؛ لأن الجرادي ليس بحمل /288/لصاحب الجرادي فيه 

وقال  على الحائط؛ لأن الجرادي والبواري لا يستحقان بذلك من الحائط شيئا.
فإن الحائط  ؛وعذوللآخر عليه ج ،أحدهما إذا كان الحائط متصلا ببناء بعضهم:

2)عيترببتصالا لا يرتفع، فإذا كان اوع، إلا أن يكون ذلصاحب الج فيكون  ؛بيت (
 وقال بعضهم: وعه.ذع جضوع مو ذتصال، ولصاحب الجالحائط لصاحب الا

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: أنه. (
(2  ق، ث: يتربيع.  (
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فهو بينهما  ؛وعذمنهم ولم يكن لواحد عليه ج ،إذا لم يكن متصلا ببناء واحد
وللآخر عليه سبع  ،لو كان لواحد عليه عشر خشبات هم:وقال بعض نصفان.
لو كان لواحد عليه عشر  وقال بعضهم: فهو بينهما نصفان. ؛خشبات
فلكل واحد منهما ما تحت خشبته،  ؛وكان للآخر عليه خشبة واحدة ،خشبات

  ولا يكون بينهما نصفان.
فإن  ؛هوللآخر عليه حائط ستر  ،إذا كان لأحدهما عليه خشبة وقال بعضهم:

الحائط الأسفل لصاحب الخشب منهما، ولصاحب السترة سترته على حالها، 
نيانهما بمنهما عليه خشب ولا سترة، فإن لم يكن متصلا بلواحد فإن لم يكن 

فإن الحائط بينهما نصفان، ولا يستحق الجرادي  ؛ولأحدهما عليه جرادي وبواري
ذا كان حصن بين رجلين، إ وقال بعضهم: والبواري شيئا؛ لأنها ليست بحمل.

فإن الحصن بينهما نصفان،  ؛وكان كل واحد منهما يدعيه، والقمط إلى أحدهما
كان إلى أحدهما،   (إذا  خ:وفي)وكذلك البناء لو ، ل بالقمطمولا أع /289/

: لا أعمل بوجه البناء وقد قال بعضهم كان بينهما نصفان.  ؛إلى الآخر هوظهر 
يقضي بالحصن لمن   وقال بعضهم:ء من ذلك. لتفت إلى شيأولا بظهره، ولا 

 صاب اللبن إليه.اتو  ،ه الظهر البناءيلإكان إليه القمط، فقضى بالبناء لمن كان 
إذا كان أسفل الحائط لرجل وعلوه لرجل، فأراد صاحب السفل  وقال بعضهم:

ليس له أن يفتح فيه كوا ولا  وقال بعضهم: فليس له ذلك. ؛أن يهدم السفل
وقال يدخل فيه جذعا ما لم يكن فيه قبل، إلا برأي صاحب العلو. ولا  ،بابا

ر ذلك بالعلو، ضعا إذا لم يذله أن يفتح كوة أو بابا، وله أن يدخل ج بعضهم:
 وقال بعضهم:لم يكن له أن يفعل ذلك.  ؛وإذا كان شيء يضر ذلك بالعلو

يكن،  وعا ما لمذولا يضع عليه ج ،ليس لصاحب العلو أن يحدث على علو بناء
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ولا يشرع فيه كنيفا ما لم يكن، وإذا كان الحائط بين دارين لرجلين فأقام كل 
بالحائط بينهما نصفان، وإن أقام  يفإنه يقض ؛أن الحائط له البيّنةواحد منهما 

، فإن كان البيّنةبه لصاحب  فيقضي ؛البيّنةم الآخر قأنه له، ولم ي البيّنةأحدهما 
كان الحائط بين رجلين، فادعى رجل آخر أن وع نزعت، وإذا  ذلآخر عليه ج

 /290/له  يفإنه يقض ؛أحد الرجلين أقر أن الحائط له، وأقام على ذلك بينة
كان الحائط في يدي رجل وله جذوع   بحصته منه فيكون بينه وبين الآخر، وإذا

فلصاحب الدار أن  ؛ه كنيفايشاخصة فيه على دار رجل، فأراد رجل أن يجعل عل
لك، وليس لصاحب الدار أن يقطع الجذوع، ولكن تترك على حالها، يمنعه من ذ

إلا أن يكون شيء لا يحمل على مثلها شيء، وإنما هي أطراف جذوع خارجة 
 ؛سفله لواحد وعلوه لواحدأمن داره فتقطع في قول بعضهم، وإذا كان بيت 

فليس لصاحب السفل أن يهدم سفله، وليس لصاحب العلو أن يبني على العلو 
له أن يبني ما لم يضر  وقال بعضهم: يئا لم يكن قبل ذلك في قول بعضهم.ش

لم يجبر  ؛نهدم العلو والسفل جميعااإذا  وقال بعضهم: بالسفل، فليس له ذلك.
ثم يبني العلو فوقه،  ،صاحب السفل على بنائه، ولصاحب العلو أن يبني السفل
وقال   صاحب العلو.ولا يسكن صاحب السفل منزله حتى يؤدي قيمة البناء إلى

أخذ  ؛وهدم صاحب السفل سفله ،لو هدم صاحب العلو علوه بعضهم:
انقضى الذي من كتاب بيان  .صاحب السفل البناء حتى يعيده على حاله

 .الشرع
 ريد فيدهما ج: في جدار بين بيتين، لأحابن عبيدان ومن غيره:: مسألة
 ليه لآخر عل وليس ،ماروجريد على نصفه ملاصقة له، وعليها له ع ،موضع منه
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. احبهمالص /291/: يكون بين المنزلين فقال من قال ؟وعجذ لاو  جرد
قيم يا حتى يعولا لهما جميترك بحاله ولا يحكم به لأحدهما،  :وقال من قال

دار يقوم لى الجعمار عإن ال من المسلمين: وقال من قال العادلة. البيّنةأحدهما 
قول ذا الل بهفإنه يحكم به له، ومن عم ؛مقام اليد، ومن كان له فيه عمار

 فجائز، والله أعلم.
1)شترى من رجل بيتا عمارهاوفي رجل  ومنه:: مسألة 2)وعذولج ،طائح ( هذا  (

بنة يتيمة، ثم أراد هذا البيت رسم في جدار بيت جاره، وكان ذلك البيت لا
3)الرجل أن يدم وأنكر  وع التي قد طاحت،ذوعه مكان الجذبيته هذا، ويجعل ج (

ختصرت )افوق دمام سطح الأول؟  ولي اليتيمة عليه ذلك، وهل يجوز أن يدم
 (السؤال

شتراه المشتري االعادلة أن دمام هذا البيت الذي  لبيّنةإذا صح با الجواب:
فثابت ذلك وجائز لهذا المشتري  ؛ن لهذه اليتيمةعلى جدار البيت الذي هو الآ

 ؛العادلة لبيّنةعليه أولا، وإن لم يصح باأن يعمر على هذا الجدار على ما كان 
 لبيّنةلمشتري أن يعمر على هذا الجدار؛ لأن الحاكم لا يحكم إلا بالفليس 

عمار هذا البيت الذي اشتراه المشتري  العادلة أنّ  لبيّنةالعادلة، وأما إذا صح با
 ؛ن لليتيمة، وأراد أن يدم فوق دمام السطح الأولعلى هذا الجدار الذي هو الآ

  فليس له ذلك، والله أعلم.

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: عماه.  (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: الجذوع. (
(3  ق: يدم.  (
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 الدعوى في السقي والطريقالرابع والثلاثون باب ال

نه دفن أوسئل عن رجل ادعى على رجل  /292/: ومن كتاب بيان الشرع
وقد  ،(ىلمسقا دّعيالم :يعني) ،عليه بأنه أخرج في ماله المدّعى، وأقر ىله مسق

أن  عجبنيي ال:؟ قا الإقرارويثبت عليه بهذ ىأقر بالمسق قد دفنه هذا، هل يكون
له  نه دفنقر أأفي ماله إذا ى يكون الذي أقر بالدفن مدع لإخراج هذا المسق

  ، إلا أنه في ماله.ىمسق
غصبني "ليه: ع ىالمدّععى أنه أخذ له عشرة دراهم، فقال وكذلك لو ادّ  قال:

راهم ة دأشبه عندي أن يكون مقرا بعشر  ؟"عشرة دراهم وقد أخذتها منه
 ومدع غصبه له، والله أعلم. ،عيللمدّ 

أو  ،: عن شجرة أو فسلة أو نخلة مضرة بالطريقوسئل أبو سعيد: مسألة
ما يكون لأرباب  قلت:، مضرة بساقية لقوم، وربها غائب حيث لا تناله الحجة

1)الساقية والمحتسب أنه يرفع ذلك  معي ؟ قال:للطريق أن يفعله في صرف المضرة (
أمر بصرف المضرة، وحكم بذلك من  ؛ذلك مع الحاكمإلى الحاكم، فإذا صح 

 قطع شجرة أو فسلة أو نخلة أو غير ذلك من المضار، ولا يكون عليهم ضمان.
ين، لمسلمااعة جميرفع ذلك إلى  هأنّ  معي ؟ قال:فإن لم يكن حاكم قلت له:

 ح معهما صويأمروه بصرف المضرة وإزالتها أو قطعها إذ ،ويصح ذلك معهم
 ربها حيث لا تناله الحجة.وكان  ،ذلك

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: أو المحتسب.  (
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له  تنالايث حفيكون على الحاكم أن يستثني للغائب حجته، ولو كان  قلت:
 ني للغائب حجته.ثأنه يست هكذا معي ؟ قال:الحجة

 يدعى علاجل ور  الحسن بن أحمد:علي أحسب عن أبي  /293/: مسألة
وإن  شركا طريقا أو مجرى، فاعترف بعضهم وأنكر البعض، كيف الحكم بينهم،

ما اعترفت لك، ولا يلزمني لك غير "والمقر يقول:  ،لزمتن ممّ وجبت له قيمة 
1)، ما الحكم فيه؟ فليس إقرار أحد الشركاء يلزم"هذا ولا يثبت له ذلك  ،الباقين (

كان له ذلك عليه،   ؛، وإن أراد يمين من أنكرلبيّنةبا كلهم أو  همعليهم إلا بإقرار 
 والله أعلم.
ن إ، ثم قومرجل له قطعة، وعليه فيها ساقية تسقي ل : وسألته عنمسألة

ليه عا هي نها له، وإنمإ دعوها أصلا، وقال صاحب الأرضا ىأصحاب المسق
 .ىقول صاحب المسق قول من؟ القول القول ،حملان أو عارية

ه أو لأرض  أو طريقا إلى ى،في رجل استعار من رجل مسق :وقيل: مسألة
ن هذا أ يّنةلبإلى أن مات المستعيير، وصح با دار أو مال، وكان ينتفع بذلك

بطل ائز وتجك إن ذل ؟الطريق أو المسقى إنما كان في يد فلان عارية من هذا
لك ن الهاأصح و إلا برأي صاحب العارية، فإن لم يصح أنها عارية،  ،العارية

لمسقى ان هذا م أو يسقي ،أو يجوز في هذا المسقى إلى ماله ،يسلك هذا الطريق
 فذلك ثابت حتى يصح أن ذلك كان منه غصبا. ؛المالهذا 

دعى الذي عليه الساقية ا ،: وسألته عن رجل لماله ساقية في مال رجلمسألة
 /294/وقال الآخر: بل هي لي عليك أصل،  ،ا يمر بمائههفي ماله أنه حمله في

                                                 
(1  وفي الأصل: لا يلزم.  هذا في ق. (
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، لبيّنةأو يثبت له با ،له بالساقية في ماله فإذا أقرّ  ؟ قال:منهما المدّعيمن  قلت:
دعى أنها عارية أو حملان ثمرة أو شيء مما يزيل به ثبوت المسقى بعد أن يثبت اثم 

 المدّعي، وأما إذا أقر (صاحب المال :يعني)فهو مدع في ذلك،  ؛بإقرار وبينة
لماله هذا ساقية، قال  ، أووأن له فيه إلى ماله هذا ،بالساقية أن هذا المال لخصمه

ساقية ولا في أرضي لك ساقية، إنما أنا أعرتك  ليس لك عليّ "صاحب المال: 
؟ فالقول قول صاحب المال مع "ممرا في أرضي أو ساقية في أرضي أو في مالي

1)ةبتللساقية الثا المدّعيوعلى  ،؛ لأنه لم يقر له بشيء يثبت عليههيمين ، فإن  البيّنة (
الساقية رجعة  فليس له إذا عمل على هذه ؛نقضاءاكان قد أعاره ثمرة معروفه لها 

ولم يكن  ،في هذه العارية إلى تمام تلك الثمرة، وإن كانت ثمرة لا تنقضي
فله الأجرة على  ؛لصاحب الزراعة حيلة إلى سقي زراعته إلا من تلك الساقية

نقضاء تلك اصاحب الزراعة مذ يوم رجع عليه في العارية برأي العدول إلى 
أو يأتي  ،ساقية غير تلك الساقيةأو إلى أن يقدر صاحب الغرس على  ،الثمرة

حال لا يكون على صاحب الغرس ضرر في إخراجه، فإذا كان إحدى هذا 
في الطريق إذا وقع  حجته بأجرة ولا بغير أجرة تبق لهلم  ؛فت لهصالذي و 
ما هي  /295/ أنها إن كانت أثرها قائمة، كان حكمها طريقا على ىالدعاو 

كان على   ؛، وإن كانت غير قائمة العينبيّنةالبما يبطلها  المدّعيعليه، وعلى 
أو غير  ،بدعواه، وسواء كانت جائزة أو غير جائز أو طريق منازل البيّنةمدعيها 

 ذلك من الطريق، فانظر فيه.

                                                 
(1  ق: الثانية.  (
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 كر، وأندّعيالمدعى إلى رجل مسقى في أرض لمال ا: وسألته عن رجل مسألة
لأرض هذه ا ر فيالمال يمشهودا أن مسقى هذا  المدّعيإليه وأقام  المدّعى ذلك

 ال يمر فيذا المهسقى العادلة أن م لبيّنةإذا صح با ؟ قال:دوا المسقىبلا أن يح
 ىسقكان على صاحب الأرض أن يخرج لصاحب هذا المال م  ؛هذه الأرض

في  ى مضرةسقالعدول أن على صاحب الم اما لم يرو  ،حيث أراد من هذه الأرض
 ذلك، والله أعلم بالحق.

ريق، طلها  وسألته عن رجل له أرض يسقيها من ساقية :الأثر من مسألة
 ما يكون حكم شتراها كذلك أو ورثها،ا ،وليس يسقي من تلك الساقية إلا هو

لم أنها عيتى ه حفهي ل ؛إذا كان يسقي وحده ؟ قال:تلك الساقية عنده والطريق
 لغيره، وكذلك الطريق.

ذا ليه لهن عوهي حملا ،له دعى رجل تلك الساقية أو الطريقاإن  قلت له:
اب ن كتانقضى الذي م .هو مدع حتى يصح ذلك عليه ؟ قال:صاحب القطعة

 .بيان الشرع
إذا   ،هااس فين النم ىفي الطريق إذا وقع الدعاو  الذهلي: ومن غيره:: مسألة

ليوم وعلى اعلى ما هي عليه  /296/كانت حكمها طريق   ؛كانت أثرها قائمة
 لبيّنةادعيها ملى عكان   ؛نها، وإن كانت غير قائمة العينببطلا البيّنة المدّعي
  ،لطرقالك من ذ أو غير ،أو طريق منازل ،سواء كان جائزا أو غير جائز ،بدعواه

ق ثل طريز مكانت في عمار أو خراب، وإن كانت المنازعة في طريق غير جائ
 ،ا عدولانو و كاول ،لعليها مال أو منز له فلا يجوز شهادة من  ؛الأموال والمنازل

 والأيمان بينهم فيها، والله أعلم.
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 لخفناس لهم مد ختصموا في طريق الأموال،ا: وفي أناس ابن عبيدان: مسألة
ا مع يسقيه ةبله جلوّ حفرضمه صاحب المال و  ،في مال رجل يمرون منه على ذلك

م طريق نتم لكأر و هذا الدك طائح هنا، وهذا دك التراب من الجدا" :ماله، وقال
ريقنا تجعل طو  ،يهلا نرض ترضمه وتسق"صحاب الأموال: أفقال  "،ن في المالتمرو 

 فما ترى في ذلك؟ "تشرب ةفي جلب
وليس  ،يسقيهو مه فليس له أن يرض ؛إذا كان لهم طريق عليه في ماله الجواب:

 .عليهم أن يمروا في الطين
ذا فإ ؛"ليس ليس لكم طريق تمرون فيه"وقال:  ،أرأيت إن أنكر الرضم للدك

شهدت لهم شهرة من خمسة فصاعدا أن لأصحاب الأموال طريقا يمرون فيها 
 قال: أما شهادة الشهرة لا يحكم بها، والله أعلم. ؛موالهم وهي في هذا المكانلأ
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1)في[الدعوى ] والثلاثون الخامس بابال  له على الميت حقا أنّ (

عليه  /297/له  دعى رجل أنّ ا: وعن الميت إذا ومن كتاب بيان الشرع
 ؟ قال:يتلى المق عما يعلمون هذا الحولم يكن معه بينة وطلب يمين الورثة  ،حقا

 .يتأن ما نعلم علينا لك حقا من قبل هذا الم على الورثة اليمين
ا جل حقعى ر فاد ،وعن رجل مات وخلف أولادا وعن أبي الحواري:: مسألة

هذا  علم لهن لف ماوطلب يمين كل واحد من الورثة أن يح ،أن له على الهالك
على  ه ذلكل ،مفنع :فعلى ما وصفتالحق على والده، هل يلزم كل واحد يمين؟ 

إلا يمين  لمدّعيالى عفليس  ؛المدّعيجميع الورثة البالغين منهم، فإن طلبوا يمين 
، وإن دّعيالمذا هين واحد أن هذا الحق له على والدهم، وذلك إذا طلبوا جميعا يم

ان ك  ،لدهوا فكلما طلب إلى واحد منهم هذا الحق على ؛دطلب واحد بعد واح
لحق في اجب له و  ؛ة، وذلك أنه كلما حلفه واحد من الورثالمدّعيله اليمين على 

 هذا المحلف. صة
فإن صح ذلك  ؟وأنكر ذلك الورثة الميتعلى دعى الحق ا: وأما إذا مسألة

2)، وإلا يمين الورثة ما يعلمون قبلهملبيّنةبا  ا يدعي على هذا الميت.حقا مم (
 ن علىفإ ؟دعى الحق على الميت فأنكر ذلك الورثةا: وأما الذي مسألة
ين ن الدّ أ: رول آخقوفيه  .دينه باق على الهالك إلى أن مات أنّ  البيّنةالطالب 

 ، والله أعلم.لبيّنةثابت حتى يصح الوفاء با

                                                 
(1  ق: في الدعوى.  (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: ما قبلهم. (
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ض بع /298/فقبل له  ،: وعن رجل إدعى على رجل هالك حقامسألة
لمال ا ذهب حتى فما يلزمه ذلك إلا أن يكون دفعه عن حقه ؟أرحامه به ثم رجع

 التي له بالحق. البيّنةو 
احبه صلى عفادعى أحدهما  ،: وزعم هاشم أن الخصمين إذا اختصمامسألة

فعلى  ؟كن بينةت ولم "،أخبرني"أو من قبل رجل غائب، وقال:  ،دينا من قبل أبيه
ى دعاإن ، و حبس حتى يعطي أو يحلف ؛نكل خصمه عليه اليمين، فإن المدّعى

أخذ و  لمدّعيالف ح ؛عليه اليمين، فإن نكل المدّعىفعلى  ؛كن بينةتلنفسه ولم 
  .فلا حق له ؛حقه، فإن نكل
أو  ،برهنه أخبيه أدعى الحق على الخصم من قبل أاوهذا إذا  ،نعم قال غيره:

 هاهنا اليمين :الفقال من ق ؟أو نحو هذا ،غيره أن عليه لأبيه كذا وكذا هأخبر 
قد لحلف  ؛دّعيالم: إن رد اليمين إلى وقال من قالعليه خاصة.  المدّعىعلى 

 عليه له كذا وكذا. أخبره والده أو فلان أنّ 
ين لب يم، وطوادعى رجل أن عليها له حقا ،مرأة هلكتا: وذكرت في مسألة

ق ب الحلطوقال الذي ي ،غواأنهم لم يبل ةلهالكاالورثة، فاحتج من يقوم بأمر أولاد 
إذا أحضر فلغوا، قد ب على الطالب أنهم البيّنةف؟ البيّنةعلى من  ،أنهم قد بلغوا

 ؛ى بلوغهمضر عل يحلمكان عليه أن يدعوهم إلى الحاكم، فإن   ؛على بلوغهم البيّنة
 لم يكن للحاكم أن يدعوهم أو يحتج من يقوم بأمورهم تلك.

 ،دعى حقا على ميتاوسألت عمن  :عن أبي الحسن بن أحمد مسألة
لا يعرفهن الحاكم ولا يعرفهن الخصم، كيف يكون الحكم  /299/وللميت بنات 

فإن الحاكم يحتج على بنات الهالك بمن يعرفهن من  :فعلى ما وصفتبينهم؟ 
أو يوكلن في ذلك، وإذا كانت الدعوى على  ،المدّعيأن يحضرن دعوى  ،الثقات
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فهو خصم ويحكم على جميع الورثة بما صح على  ؛ن حضر من الورثةممالميت 
ن إ: وقد قيل ضر.لا يحكم على أحد من الورثة حتى يح :وقال بعض .الهالك

ولم يحتج على أحد، والله  ،حكم به ؛كان إذا صح عنده الحق  موسى بن علي
 أعلم.

ولا يكلفون  ،مفهو له ؛ومن أقام على الهالك بينة بدين من كتاب الضياء:
 ادعو اا مم لبيّنةاوا ولكن على أهل الميت أن يقيم ،أنه مات وعليه دينهم البيّنة

ن، لا لطالبو ا منها قبل موته، وليتق الله ئهؤلاء من حقوقهم أن الميت قد بر 
 يأخذون إلا حقا.

أرضا ارا و ديدعي  وإذا ارتفع إلى الحاكم رجل بن جعفر:اومن جامع : مسألة
أحد و منه،  هامن الميت الذي ورثا ااهفي يد رجلين وارثين، فادعى أنه اشتر 

ضي أن يق اكمفإنه ينبغي للح ؟الوارثين غائب والآخر شاهد، فأقام شاهدين
قبل أن  ائب منالغ ، ولا يلتفت إلى غيبةالبيّنةعلى الشاهد بجميع ما قامت به 

 ثة حضرلور االشاهد خصمه في ذلك؛ لأن الدعوى إذا كانت على الميت، فأي 
فهو  ؛حضر /300/ على الميت بدين، فأي الورثة البيّنةقام فهو خصم، فإن أ

 ينبغي له أن ها،خصم في ذلك سواء كانوا اقتسموا الدار والأرض أو لم يقتسمو 
علي  ول أبيق .يمضي القضاء في ذلك كله على الصغير منهم والكبير ونحو ذلك

 .موسى بن علي 
د منهم حتى واحلا يحكم على  : وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب

  .يحضر
حتى  تهعلى غائب من الورثة في حص ىلا يقض : قال أبو المؤثر

  .اصةأو يحضر له وكيل ويمضي القضية على من حضر في حصته خ ،يحضر
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 بهذا نأخذ. : قال أبو الحواري
كان له   فإن ؟ينةبوقامت عليه  ،وورثته بالعراق ،: ومن مات وعليه دينمسألة

قوقهم حفي  دفع أهل الحقوق ؛عنه، وإن لم يكن له وصيأمر أن يقضي  ؛وصي
 نةالبيّ م ياوذلك بعد ق ،وبيع من ماله إن لم يكن له ورق، قضى أهل الدين

وا، وإن  قبض ؛الفو العادلة، ثم يستحلف أهل الدين أنهم لم يقبضوا حقهم، فإن ح
ت وبقي امأنه  ةيّنالبفعليهم  ؛وأقروا به ،كانوا قد دخلوا في القضاء وعرف ذلك

 من حقهم كذا وللوارث حجته إذا وصل، والله أعلم.
ن بن يماحكم سل :قال مسلم بن إبراهيم :قال محمد بن علي: مسألة

في رجل   :(حارصسليمان بن الحكم والي  :أنه أراد معي) :عثمان وال صحار
الرجلين  لد أحدو  فأقام ،فماتا جميعا وترك أولادا ،كان له على رجل دين دراهم

 وقد أتى على المال كذا وكذا، /301/أن لوالدهم على والد هؤلاء من  بينة
  .مفي مال أبيه هعلى ولدأبيهم فحكم لهم أبو مروان بدين  ،سنون

إن و ليه، علذي ين باق إلى أن مات الرجل احتى يصح أن الدّ  قال الناسخ:
 فلا يثبت، والله أعلم. ؛لم يصح ذلك

1)أبي بن با فيه مسائل عن أبي يحيى: وكان أبو الحواري يقرأ كتامسألة  :ميسرة (
 ،بنا له، فأتى رجل إلى ابن الهالكاوعن رجل هلك وخلف ألف درهم وخلف 

ثم  "،صدقت"فقال له الولد:  "،هم دين على والدك لير هذه الألف د"فقال له: 
 إن  :قال أبو يحيى؟ دعى أنها دين على والدهان الولد سلم الألف الذي إ

                                                 
(1   زيادة من معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية. (
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1)كان لم يلزمه الذي صدقه على أنها وديعة شيئا، وإن   ؛برأي حاكمسلمها  (
كان عليه أن يسلم إلى الذي صدقه على أنها وديعة   ؛كان سلمها برأي نفسه

 ألف درهم.
وله إذا ق يعجبنيهذا  ؟ قال:: ما تقول فيها قلت لأبي الحواري

 ؛هأي نفسبر  لم ألزمه لصاحب الوديعة شيء، وإذا سلمها ؛سلمها برأي حاكم
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .ألزمته له الألف

ق من يدعي على من هو وارثه حقا ومن صدّ  الصبحي: ومن غيره:: مسألة
التسليم  :وقيل ؛ففي ذلك اختلاف ؛له الرجوع بعد التسليم اإذا بد ،بغير بينة

  جائز وفيه أيضا اختلاف، والله أعلم.

  

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: شاء.  (
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 كم في السلفالدعوى والحالسادس والثلاثون باب ال

ن عنده من كا: وع ومن جواب أبي الحسن: ومن كتاب بيان الشرع
ل ل الأجحما فتسلف من عنده رجل شيئا من تلك الدراهم، فل ،دراهم يسلفها

فعلى ما ؟ المسلف /302/كيف يحلف   قلت: ،أنكره وجحده ونزلا إلى اليمين
 ي له،هيس لو  ،الدراهم لغيره فإن كان المسلف أعلم المتسلف أنّ  :وصفت

علم يولا  ،ذلكفيكون المطالبة واليمين لمن له السلف، وإن كان لم يعلمه ب
لف ا المسهذ ستأذنا ؛المتسلف الجاحد الحق الذي جحده إلا لهذا الذي سلفه

ا ملى أن يحلف الجاحد ع ،صاحب السلف في أن يأذن له ويجعل له ذلك
 مين إلىلياد الجاحد حلفه عليه، وإن ر  ؛جحده من سلفه، فإن أذن له بذلك

لم أع فيجعل صاحب الحق حقه للمسلف حتى يحلف عليه، والله ؛المسلف
 بالصواب.
: وعن رجل يتسلف من رجل ومن جواب أبي الحسن : مسألة

من  القول قول قلت:دعى أحدهما نقض ذلك، افلما حل الأجل  ،دراهم
ف في لسلاينتقض بها  ةفإذا قال المتسلف وقص قص :فعلى ما وصفتيكون؟ 

إلا سلف، و ال قول المسلمين، فإن كانت عنده بينة على قوله ذلك الذي ينقض
نقضه، عى ما يدا قد أقر بالسلف، ثم المدّعيفاليمين للذي أنكر قوله إذا كان 
اكم الح ظرن ؛قصة، فإذا حلف على القصةوإنما تكون اليمين في الربا على ال

،  الربا غيرحسب هذا عرفنا في قضه علىن ؛فإن كانت مما ينقض السلف ،فيها
 والله أعلم بالصواب.
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هو مر و وعن رجل سلف رجلا بت ومما يوجد عن هاشم وموسى:: مسألة
 القلأجل؟ كر اسلف الناس إلى القيظ، فأسلف بتمر وأشهد عليه ولم يذ ي تاجر

ل وقا .جلنه إلى أأ البيّنةينتقض السلف، وعلى المسلف  الشيخ: /303/
 خ.الشي تابعهوحفظ عن أبي عثمان و  ،البيّنةطلب النقض على الذي ي أزهر:

 قال ثم ،مرتفي رجل أسلف ببر أو ب:  وقال أبو معاوية: مسألة
د جعلت ق"ف: ، وقال المسل"عل للمسلف أجلاتجلم " :ما خلاالمتسلف من بعد

نه : إلن قاموقال على من يطلب نقضه.  البيّنة: إن قال من قال "؟له أجلا
 م المسلف بينة أن له أجلا.فاسد حتى يقي
س نه ليأن يقول : القول قول موقال من قال .قد قيل هذاقال:  ومن غيره:

ه إذا نإ: وقال من قال .: قول من يقول أن له أجلوقال من قال .له أجل
ان كقوله   لقولانتقض السلف إلا أن يصح أحدهما دعواه، وكل من كان ااختلفا 

  .ينهوالقول قوله مع يم ،عليه اليمين
: قال ."تسلفالقول قول الم"خذ بقول من يقول آ: أنا وعن أبي محمد قال

 القول قول المسلف. :وقد قيل
سلف ن المعثم غاب المتسلف  ،في رجل أسلف رجلا دراهم :وقيل: مسألة

ن هذه إ"ول: فيق يأتي إليه بدراهم فيها زيوف ثم، قمقدار ما يغيب عنه ويفتر 
أن هذه   أعلمولا ،قد أسلفتك دراهم"فيقول المسلف:  "الدراهم التي أسلفتنيها،

لله لقد با هينيم إن القول في ذلك قول المسلف مع "؟هي الدراهم التي سلفتكها
ف الزيو  ا مندعي أنه كان فيهتولا أعلم أن فيها هذا الذي  ،سلفتك دراهم

 أو ما يرد من النقود. /304/
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ك لم اهمر دإن "المتسلف: فقال  ،: وعن رجل سلف رجلا دراهم سلفامسألة
عرفها  ألا"وقال المتسلف:  ،وقد حبسها إلى أجل ثم جاء بها ،"تجز عني

 لف مالا يحو : قال ؛هعلى المسلف يمين أنها ليس بدراهم فقال: ؟"دراهمي
 أعلمها.

ا  أنهت أناوإلا حلف ،حلف أنت ما هي دراهمكا"إن قال المتسلف: و  قلت:
 قد أنصفه. ؟ قال:"كهي دراهم

لك وجد ذوي ،لأن الدراهم تشابه ؛: يحلف على العلموقد قيل ن غيره:وم
 .عن أبي علي 

 ل أنهلى رجدعى عاوعن رجل  ومما يوجد أنه عن أبي الحواري:: مسألة
 لمإذا ف :تفعلى ما وصففأنكره أنه ما أمره أن يتسلف عليه؟  ،تسلف عليه

مره أن ما أ (عليه :خ وفي)إليه  المدّعىانت اليمين على ك  ؛بينة المدّعييكن مع 
 ف الذيلسلاولا قبله له حق من قبل ما يدعيه إليه من هذا  ،يتسلف عليه
 يدعيه عليه.

يحلف ما قبله له حق من قبل ما يدعيه إليه من  :وقد قيل قال: ومن غيره:
1)[...] هذا السلف، أو ما أمره أن يتسلف عليه سلفا هو ثابت عليه إلى هذا ) 

 ذه الساعة.قبله له حق إلى ه
ن لي ثمإدفع لم ت" :وإن اختلفا، فقال المتسلف من كتاب الضياء: مسألة

 لمسلف.قول ا لقولفا "؟فترقنا عن وفاءا"فقال المسلف:  "،لم توفني"أو  "السلف

                                                 
(1  بياض في الأصل، ق، ومقداره في الأصل: كلمة. (
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ه  لسلف  قدو  ،: ومن أشهد على نفسه أنه أمر فلانا أن يتسلف عليهمسألة
ا  يده كذفيوقد أرهنهن  ،بمن الدراهم بكذا وكذا من الح /305/كذا وكذا 

ن فإ ؟لكقض ذنوطلب  ،حتج أنه هو الذي أسلفه من عندهاثم  ،وكذا من المال
 .لشرعيان ااب بانقضى الذي من كت .إقراره جائز عليه، ولا ينتفع بحجته هذه

: وفي رجل عليه حق أو سلف لرجل من غير بلده، ابن عبيدان: مسألة
، أعليه أن يصحبه، أم على من "وفيكلأاصحبني إلى بلدي "فطلبه منه، قال: 

إن الذي له الحق عليه أن يصل إلى بلد  ؟ قال:عليه الحق أن يوصله إليه أم لا
 ؛فلم يعطه إياه قه منه، إلا أن يكون طلب حقه منهمن عليه الحق ليأخذ ح

 ؛ه حقه، وأما السلفيليعط الحق أن يخرج إلى بلد من له الحقفعلى الذي عليه 
من بلد الذي وقع  :وقيل .: يكون قبضه من بلد المتسلفقيل ؛ففيه اختلاف

 حيث يقطع فيه الحكم، والله أعلم. وقيل: .فيه السلف
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 الدعوى في الرهنالسابع والثلاثون  بابال

 جل أنر على  وإذا ادعى رجل من كتاب الضياء:: ومن كتاب بيان الشرع
يء، شعليّ  ليس له"عليه:  المدّعىله رهنا، وعليه فيه دراهم مسماة، فقال ه مع

يدي، ولم  هنا فيه ر لا أعطي"، فقال المقر بالرهن: "ويعطيني ما أقر به من الرهن
 ،احبهإلى ص لمهفالحكم أن المقر بالرهن يؤخذ به حتى يس ؟"أقر له إلا برهن

 "؛به رهن لم يسمإلا ب يقر إنه لم"ه رهنه معه بكذا وكذا، فإن قال: بأنّ  البيّنةوعليه 
ر به لا ما أقإفليس عليه  ؛يسمي بما شاء، فإن سماه بشيء /306/ه حتى أخذ ب

د رهنني ق": يهعل ىالمدّع، فإن ادعى أنه رهنه قيمة ألف درهم، فقال البيّنةمع 
على  لبيّنةايكلف ، و فإنه يؤخذ بما أقر به ؛، وأنكر الآخر"ذلك، وقد دفعته إليه

ن فإ  أعلم.، واللهصحةبطل عنه إلا برده؛ لأنه قد ثبت عليه الرهن بإقراره، فلا ي
ليه من عالذي  من فعليه أن يدفعها إليه، أو يسقط ؛أقر الراهن للمرتهن بمائة

وعليه   هذا،نتنيصدق قد ره"الرهن، وإن ادعى أنه أرهنه رهنا، فقال المرتهن: 
يك بلا عته إلدف نماإلا شيء عليّ فيه، و "، فقال صاحب الرهن: "قيمة كذا وكذا

إذا ف ،هنرهكم أفعلى المقر بالرهن تسليمه، ويؤخذ الراهن حتى يسمي ب ؛"شيء
له بينة  ن يكون أمع يمينه، إلا فليس للمرتهن إلا ما أقر به المرهن ؛سمى بشيء

 بأكثر من ذلك، والله أعلم بالصواب.
في يد  أرأيت إن كانت النخلة وقلت: وعن أبي الحواري:: مسألة ومن غيره:

1)نخلتهت وخلف ورثة وهم أيتام، وطلب صاحب النخل المرتهن إلى أن ما ) ،

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: بنخلته. (
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صح صاحب النخلة أ، ولم يكن للأيتام وصي من قبل أبيهم، فإذا البيّنةوأصح بها 
 ؛(إلى أن مات خ:وفي ) ،اليتامى حتى مات وأنها رهن في يد أبي ،البيّنة تهبنخل

لراهن حتى ل أولى بها وعليه الفداء لليتامى، ولا تجب النخلة فصاحب النخلة
إلى أن  الميت /307/هذه النخلة إنما كانت رهن في يد  أنّ  البيّنةيصح بذلك 

 ؛ثمرها حتى ماتفي يد الميت ي بذلك، وكانت النخلة البيّنةمات، فإذا لم تشهد 
فالورثة أولى بها كانوا يتامى أو بالغين، فإذا صح هذا الرهن وكان المرتهن أو الورثة 

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعالثمرة من الحق.  حسبت ؛النخلةا قد ثمرو 
 لذي فياال جل سيفا، فق: ومن ادعى أنه أرهن على ر ابن عبيدان: مسألة

شتراه اف أنه لسيفالقول قول من في يده ا ؟نه باعه عليه بيع قطعأ يده السيف
 ببيع القطع، وهو أكثر القول، والله أعلم.

ه: علي ىلمدّعاسرق له سيفا، وقال  ومن ادعى على رجل أنه ومنه:: مسألة
ن في قول م قبلفالقول قول صاحب السيف، ولا ي "؟بل أرهنه عليّ بكذا وكذا"

 علم.أيده السيف أنه أرهنه إياه، والله 
ت أن" :لآخرلوإذا تنازع رجلان، فقال أحدهما  من كتاب الضياء: مسألة
خذت وأ ،ناراوقال الآخر: "رهنت معك دي ،"ديناراوأخذت مني  يرهنت مع

ا مهويحلف كل من فالدرهم قد اتفقا عليه، ويحلفان على الدينار، ؟"منك درهما
 لصاحبه.
شيء: رف العوإذا عرف رجل شيئا له مع رجل، فقال الذي  ومنه:: مسألة

 نأعلي  بن فعن موسى ؟"أعطاني"، وقال الذي في يده الشيء: "أعرته إياه"
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نه أ عطيتهلنة للعطية بي المدّعي ه الذي عرفه، إلا أن يقيمبالشيء لصاح 
 /308/ .به أعطاه، فإن كان معه بينة أنه أعطاه فهو أولى

أباه باع له جميع أملاكه  والولد إذا ادعى أنّ  الفقيه مهنا بن خلفان:: مسألة
1)نك لم تحزأفي حياته، وأقام على ذلك بينة عادلة، وادعى بقية الورثة عليه  ) 

ت اف بحوزهيده إلى أن مات، فإن كان عندك بينة  المال في حياة أبيك وهو في
 البيّنةفيما عندي إذا قامت  ؟ قال:بها، أترى لهم حجة في هذه الدعوى عليه

وز الوالد تلك الأملاك قبل حف ؛العادلة للولد ببيع أملاكه والده له في حياته
إذا لم  فما تقوم به الحجة له وخاصة، لا أراه حة البيع الواقع فيها إلى أن ماتص

؛ لأن هفلا يغير ذلك ولا ينكر  ؛يدعه ملكا له قبل وقوع البيع فيه بعلم من ولده
الأب ليس كغيره من سائر الناس، فتثبت الحجة له بحوزه مال ولده؛ لأن له اليد 
في مال ولده بالإعانة له فيما يراه من مصالح ماله، وغير ذلك من إباحة 

لو لم يكن خروجه له و  ،له ذلك في ماله التصرف في مال الولد على رأي من رأى
2)«أنت ومالك لأبيك»من عنده، وذلك بدليل السنة، وهي:  ، فكيف إذا  (

كانت هذه الأملاك خارجة من عنده، فكان له فيها السبيل أوكد على ما قالوه 
3)فيما بين الولد 4)لداوالو  ( ). 

                                                 
(1  ذا في ق. وفي الأصل: تجز. ه (
(2 ؛ والشافعي في 6902؛ وأحمد، رقم: 2291أخرجه ابن ماجة، كتاب التجارات، رقم:  (

 .202مسنده، ص: 
(3  في النسخ الثلاث: الوالد.  (
(4  ث: الوالدة.  (
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ما بعضه لمواوقد قيل بمثل ذلك بين الزوجين اللذين لهما السبيل على أ
ليد ت به اثب بعض بالإعانة والكفاية إذا كان من بعضهما في أموال بعض ما

 مثل هؤلاء مع /309/فلم ير الفقهاء مثل ذلك يدا من  ،للغير أن لو كان ذلك
لك ا، وكذالهعدم الادعاء على ما يوجد عنهم؛ لأن الزوج يعين زوجته في م

 ه اليدلن لأ مال شريكه؛ الشريك هو لاحق بمن ذكرنا، ولو كان أجنبيا في
إن لم  هو معيو  ،فما ظنك بالأب ؛بالشركة، وإذا ثبت هذا في الشريك والزوجين

ماله  وض ثمنبع فلا يكون دونهم وعلى هذا فالولد أولى ،يكن بذلك أولى منهم
ليس و  ،فيه ا قيلمأصح ، والبيع ماض على البيّنةمن مال الله على ما قامت به 

 م.، والله أعلبه له البيّنةليه بعد شهادة لسائر الورثة حجة ع
ك الأموال هم تلحد منأوفي الورثة الذين ورثوا أموالا، وحاز  الزاملي:: مسألة

 هذه باق في صيبهنن مات، ولم يعلم شريكه تغييرا عليه، فادعى شريكه أن أإلى 
حوز  ل حجتهيبط ن قوله مقبول، ولاإ :كثر القولأف ؛موال وأنها لم تقسمالأ
ى بنو ، فادعوهمريكه عليه، وكذلك إن مات هو ومات الحائز، ولم يبق إلا بنش

ها في يد وجدنا الآخرون أناّ  ىالذي حيز عليه أن الأموال باقية لم تقسم، وادع
ل موانها أإ: لوأكثر القو  ؛ففي ذلك اختلاف ؛ولم نعلم لأحد فيها حقا أبينا

ها عن ه يزيلوج أو ،أو بيعهاحتى يصح قسمها  الهالك الأول على ما كانت عليه
 حالها، والله أعلم.

كل من حضر من   :فقول ؟وإذا كانت الدعوى على الهالك : ومنه:مسألة
كل واحد منهم خصم عن   /310/ :وقولالورثة فهو خصم ويكفي عن شركائه. 

لمال أنه ل المدّعيهذا القول، وأما ويعجبني  ؛صم عن شريكهبخوليس  ،نفسه
وقد وقع في قسم رجل غيره، فإن شاء خاصمه الذي بيده  ؛أعطاه الهالك إياه
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1)المال، وإن شاء خاصم الورثة جميعا، وكل من أراد منه الخصومة منهم فهو  (
 خصم له، والله أعلم.

: وفي رجل باع مالا لرجل بيع  عن الشيخ أحمد بن مداد مسألة
غلة بيع خيار إلى مدة معلومة، وقد جرى الحكم من بعض المسلمين بتحريم 

الخيار، والمدة بعد لم تنقض، فأراد من له الحق أن يأخذ حقه أو حازه البائع، وإن  
وأخرج صحة البيع  ،تري يطلب دراهمه من ورثة البائعشكان البائع مات وجاء الم

في  ؟ قال:كيف الحكم  ،ذلكبخط قاض، أو من يجوز خطه، فأنكره ورثة البائع 
 ؛البيّنةأو قامت به  ،لبيع الخيار بخط قاض: إذا صح اقولذلك ثلاثة أقاويل: 

 ،فالبيع ثابت وحوزه ليس بشيء، إلا أن يدعيه البائع أنه فداه بعلم من المشتري
 .بطل حجة المشتريتفيكون المال لورثة البائع، و  ،وهو حاضر لا يغير ولا ينكر

 فلا حجة للمشتري إلا ؛إذا صح الأكل والحوز والمنع بعلم من المشتري وقول:
أن يقيم المشتري بينة أن البائع أكل ذلك المال بقعادة أو طناء أو هبة ثمرة، وإلا 
فحوز البائع حجة إذا صح الأكل بعلم من المشتري، ولا يحتاج إلى الادعاء، وإنما 

بيعه باق ببيع  /311 /أنّ  البيّنةإذا أقام المشتري  وقول:الادعاء على الأحياء. 
 أنّ  ،وزه حجة، وكان والدي يحكم بالقول الأولثبت ذلك، ولم يكن ح ؛الخيار

حتى يصح ورثة  ،ما في الأوراق هي ثابتة من بيع الخيار إذا كانت المدة لم تنقض
على  البيّنةلزمنا المشتري ألو  :البائع أن هالكهم قد فدى ذلك البيع، وكان يقول

 ؛ئع حيالتلفت أموال الناس، وأما إذا مات المشتري وكان البا ،ما في أوراقه

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: أد.  (
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داء، هكذا وجدته في آثار المسلمين، والله ففالأوراق ثابتة عليه حتى يصح ال
 أعلم.
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1)في والثلاثون الثامنالباب   الدعوى في الفضة والذهب والدراهم (

ائة ليه مععن رجل ادعى على رجل أن له وسئل : ومن كتاب بيان الشرع
 هأو ادعى علي ،"يةدينار عدن عليّ له مائة"عليه:  المدّعىدينار مثاقيل، فقال 
 "؟هرجةبنار نة ديمائ"، أو قال: "عليّ له مائة درهم مزيفة"مائة درهم، فقال: 

ين سكوت بطع بفالقول قوله، وإن كان ق ؛كلامه هذا وإقراره متصلا  فإن كان
لم  ؛"فةمزي"و أ "هرجةبن"أو  "عدنية" :، ثم قال"مائة درهم" وأ "مائة دينار:"قوله 

 .البلد وعليه نقد ذلك يقبل قوله
حب اء صاج صدق بها، ثمت: وعن رجل دفع إلى رجل دابة أو دراهم فمسألة

خر: قال الآو ، "اتصدق بهأأمرتني أن "فقال الأمين:  ،الدراهم يطلب ما كان له
ن يكون أإلا  ،ماننرى أن عليه الض ، لمن يكون القول؟ فإنا"جعلته معك أمانة"

على صاحب ف ؛البيّنةعجز أبها، فإن  /312/ معه بينة أنه أمره أن يتصدق
 ه.ه أو دابته دراهممن الدراهم أو الدابة اليمين ما أمره أن يتصدق بها، ثم ليأخذ

م، لدراهان م ا: وسألته عن رجل ادعى على آخر ستة دراهم إلا دانقمسألة
 عيم ال:ق؟ لكفأقر أنه اشترى من عنده شجرا بسبعة دراهم، كيف الحكم في ذ

 لزمه أن ؛ره الآخالبما أقر أنه اشتراه من عنده، وإن ط م إليهلزمه أن يسلأنه ي
 يسلم إليه.
عليه  البيّنة: وعن رجل كان يطلب رجلا بمائة درهم، فقامت له مسألة

أنا الذي كانت عليّ "قر له بخمسين أخرى، وقال: أبخمسين درهما، وجاء رجل ف

                                                 
(1  زيادة من ق.  (
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ذ منه الخمسون التي أقر بها على فإنه يؤخ ؟"الخمسون، ولكن اشتبه عليّ الشهود
 نفسه، ويؤخذ من الآخر خمسون بشهادة الشهود.

أنا "ال: فق : وعن رجل يطلب رجلا بدراهم وهو يجدها، ثم جاء رجلمسألة
 ؟"يّ انت علكا  عليّ هذه الدراهم التي تطلب إلى فلان، وليست على فلان، إنم

 يستوفيها من الذي اعترف بها وأقر بها. فقال:
إن ا، و قر بهإن شاء أخذها من الم ؛: لصاحب الحق الخيارقال يره:ومن غ

 شاء أخذها من الذي هي عليه.
راهم شرة ديرفع على رجل بع: ما تقول في رجل قلت لأبي محمد: مسألة

بل هذه من ق ه حقليحلفه ما قبله  ؟ قال:وينزل إلى يمينه، كيف يحلفه فينكره
 العشرة دراهم بوجه من الوجوه.

 نعم. ؟ قال:عليه عشرة دراهم /313/له  ن حلفه مافإ قلت:
  قد": ليهع المدّعى: وعن رجل ادعى على رجل دراهم مسماة، فقال مسألة

 البيّنةفيمين؟ ال ، وعلى منالبيّنة، فعلى من "كانت عليّ له، وقد دفعتها إليه
 ،هاو دفعهادعى  ، ثمعليه المدّعىعليه؛ لأنه لما أقر ثبت حق  المدّعىعندنا على 
على  اليمينفع، و على ما ادعى من الد البيّنةللدفع، فعليه  المدّعيفرجع هو 

 المنكر للقبض.
ليّ عد كان ق": : إنه إذا قالوقال من قالقال: وقد قيل هذا.  ومن غيره:

جائز،  ؛بذلك ارهمتصلا بإقر  "دفعته إليك"، أو "لك كذا وكذا، وقد سلمته إليك
 ؛"عليّ  قد كان" :لولم يق ،"كذا، وقد سلمته إليكعليّ لك كذا و "وأما إذا قال: 

 فلا ينفعه ذلك على حال.
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 المدّعىلف درهم بمائة، فقال أوعن رجل ادعى على رجل أنه رهنه قيمة 
لم تدفع إلّي "خر: ، وقال الآ"لف درهم، وقد دفعته إليكأقد رهنتني قيمة "عليه: 

فهو المأخوذ  ؛قر أنه رهنه ألفا؟ فإذا أالبيّنة، كيف الحكم فيه، ومن المكلف "شيئا
1)]قد ثبت عليه الرهن بإقراره[ على رده؛ لأنه البيّنةقر به، ويكلف أبما  ). 

 بينهما كيسا من دراهم، وكل واحد منهما بيناذج: وعن رجلين كانا يتمسألة
لذي هو لمن في يده الكيس، إلا أن يجيء الآخر لفكأنه يراه  ؟لمن هو ،يدعيه

2)أسفله ببينة الذي في يد  الكيس. (
:  وقال من قالالدراهم هو ذو اليد.  يده : الذي فيوقد قيل قال غيره:

3)كلاهما ذو يد في ) /314/ 
 .فاننص : هو بينهماقال ؟: وفي رجلين ادعيا كيسا في أيديهمامسألة

الذي ادعى  :فقال "؟لي كله"، وقال الآخر: "لي نصفه"وإن قال أحدهما: 
 لاثة أرباع. النصف له الربع وللآخر ث

س الكي  أصلفيإذا كان أصل الكيس في يد أحدهما، والمال  :عيالرب وقال
 ر بينة. م الآخقييحتى  فإن المال للذي الأصل في يده ؛خرورأس الكيس في يد الآ
 : نأخذ بالقول الآخر.وقال أبو عبد الله

 

                                                 
(1  ة البياض. (. وفي ق: علام30/201زيادة من بيان الشرع ) (
(2  : بياض بمقدار كلمة.ق (
(3  هكذا في الأصل، ث. وفي ق: في ا. ولعله: في ذلك.  (
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الذي إن : وقال من قال: إنه بينهما نصفان. قال: وقد قيل ومن غيره:
1)هولى؛ لأن رأسأالكيس في يده  رأس  موضع قبض صاحبه. (

خر: ال الآوق ،قرض رجلا دراهم، فلما سأله إياهاأ: وسألته عن رجل مسألة
 ض، إلار قي ه ،: ليس ذلك بشيءقال ؟"وديعة"أو  "إنها كانت مضاربة عندي"

 أن يجيء ببينة.
 هي": خر، وقال الآ"إنها مضاربة"أرأيت إن قال صاحب الدراهم:  قلت:

 : هي قرض، إلا أن يجيء صاحب الدراهم ببينة.قال؟ "قرض
، ما يقر به ة علىوديع أما الأول، فالقول قوله إنها مرابحة أو قال: ومن غيره:

لأنه  رابحة؛و موالآخر الذي يدعي القرض، فليس ذلك إليه معنا، وهي وديعة أ
ه أقرضة وله أنّ قس مدع لنفسه مال صاحبه، ولعل في المال ربح من المضاربة، ولي

هذا  سبعلى ح ،حجة عليه؛ لأنه مدع لذلك، إلا أن يصح عليّ ذلك ماله
 عرفنا.

ليه أن ع ى رجلادعيا عل (ورجلان :أنه أراد معي) :وعن أبي يحيى: مسألة
 رهم لأحدهما،نا أعلم أن عليّ ألف دأ"فقال لرجل:  /315/لهما ألف درهم، 

ف ذا حلنا، فإلكل واحد منهما يمييحلف  :قال أبو يحيى "؟دري أيهماأولا 
  .كان إقرارا منه للآخر  ؛للأول

يه لكل واحد عل نّ إ : الذي يوجد عن أبي معاوية قال أبو الحواري:
 منهما ألف درهم.

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: رأس.  (
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نه لأ ل:؟ قامن أي جهة وجب عليه لكل واحد منهما ألف درهم قلت له:
 كلاهماو  "،ماهعرف أيألا "فإذا قال:  ،"ادفع الألف إلى صاحبها"يقال له: 

 ."عط كل واحد منهما ألف درهمأ" قيل له: ؛يدعي
يه اثنان نازع ففت ،مه لهو أما ما صح معه لز  بي نبهان:أعن الشيخ  ومن غيره:

مقداره،  منهما احدو فإن تبرع من ذاته أن يعطي كل  ؟أو أكثر، ولم يعرفه لأيهما
ه ما  موضعفيرع الو فهو  ؛فتطوع لمعنى الخروج من الشبهة على معنى الاستحاطة

عه مقد صح و ه، لم يمنع من ذلك فيدفع، وإلا فليس عليه إلا حق واحد لا غير 
شيء  حا علىصطلكم إن لم يالحفالأمر فيه راجع إلى  ،أنه لأحدهما فخفي عليه

 ه لخصمه إن شهوده فيفهو له مع يمين ؛لبيّنةه، وأيهما أتى فيه باز يصح لهما جوا
ل منهما، على ك فسهفاليمين في الحق ن ؛إن عجزا عنهاأرادها منه ولابد منها، و 

ه ما  شهوده فيفاليمين على كل واحد لخصم ؛وإن أتى كل واحد بها على دعواه
 شيء فلا ؛هاعن ولابد منها لمن طلبها، فمن نكل ،يعلم أنهم شهدوا له بباطل

 .مكنهما في الحمفهو فيما بينهما على ما يكون عليه الدعوى  /316/له، وإلا 
ن يعطي كل واحد أن عليه إ:  وفي قول أبي الحواري عن أبي معاوية

، فيكون  "ادفع إلى كل واحد حقه"منهما ذلك الحق بتمامه؛ لأنه يقال له: 
كذلك ولا يبين لي في ثبوته إن صح إلا على وجه الاحتياط تطوعا، لمعنى الخروج 

ما بينهما، لا على علم، أو يقسمه في تورعا، إلا أن يدفعه إلى أحدهما من الشبهة
من خصم، فيبقى في ضمانه حتى يصح معه أنه  ىولا رض ،ولا في صحة حكم

له، أو ما أتلفه على ربه، وإن لم يعرفه في موضع القسمة؛ لأنه دون حقه، ولا 
شك لعلمه الذي لا يشك فيه أنه لأحدهما، إلا أنه لا يدريه فأتى فيه على 

لى التراضي بينهما في موضع جوازه لهما وثبوته إلا ع الشكر ما ليس له أن يأتيه
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انتهى ما ) .من الحق، أو مما يبقى على هذا الشك أمنهما، فكيف يجوز أن يبر 
آخر  ،لمن أرادها في الجزء الذي أكثره عن أبي نبهان سألةوتمام الم .أردنا نقله هنا

 .(ودخل في أعمال الجبابرة ،التي مطلعها: وعمن نسي الآخرة سألةالم
دعى اإن  أرأيت قلت:و أحسب عن أبي عبد الله محمد:  )رجع( مسألة:

ال ، وق"ةعدني عليّ لك مائة دينار"عليه:  المدّعىعليه مائة دينار، فقال 
أهل  ملتعاى ما يإنها دنانير عل :قولأف ؟"بل هي مائة دينار تامة"الطالب: 

 /317/ وفي ادهملبكانت تامة أو ناقصة، وإن كانا في غير   في دنانيرهم بلدهما
 فهي على دنانير ذلك البلد، والله أعلم. ؛ذلك تبايعا

ا عليه فإنم ؛قطعيولم  : إذا كان ذلك متصلا بإقرارهوقال من قال ومن غيره:
ليه كان ع  ؛لكوت أو كلام غيره، ثم قال بعد ذما أقر به، وإن قطع ذلك بسك

  هل البلد.أدنانير 
هي  نعم"فقال:  ،عشرة دراهم : وسئل عن رجل ادعى أن له عليهمسألة

هو مقر على  :معي أنه قيل ؟ قال:، هل يقبل قوله"لك، وقد أوفيتك إياها
 بما ادعى. البيّنةنفسه، ويكون مدعيا بالوفاء، وعليه 

أنه  قالو : وسألته عن رجل ادعى على رجل خمسين درهما، فأنكر مسألة
 نه.ارا مإقر  يكون أن هذا لا معي ؟ قال:استوفى، أيكون هذا إقرارا أم لا

 بيّنةال فإن ادعى إليه خمسين درهما فأنكر، وعجز خصمه عن قلت له:
يكون  ستوفى،اقد  عليه أن خصمه المدّعىأقر  ،وطلب يمينه، فلما أراد أن يحلف

 ه.نكار فهو على إ ؛أنه إذا كان منكرا معي ؟ قال:هذا إقرارا أم لا
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تة سهم درهم، والدرالته عن امراة ادعت على زوجها ألف أ: وسمسألة
 الدرهم، و دوانيق، فأحضرت بذلك شاهدي عدل، وأقر الزوج أنها ألف درهم

ول قول الق ؟ قال:درهم عدني، وأحضر بذلك شاهدي عدل، القول قول من
 بينة المرأة.
فكيف  ر،فأنك ادعى على رجل أنه أقر له بدراهم : وسئل عن رجلمسألة

عي أنه أقر له يد /318/ه له حق مما يحلف يمينا ما قبل ؟ قال:يجري اليمين
 بدرهم فيما يشبه عندي.

1)حصف ؛: فإن ادعى دراهممسألة  حتى يتبين كم وزنها. (
، لحاكمع ام: وسألته عن رجل له حق لا يعرف كم هو، وأنكره ذلك مسألة

 شيء فيك فش ،فرد اليمين إليه وعنده له عشرين درهما ،وطلب يمين خصمه
ز ه يجو أن معي ؟ قال:ى ما يعرف، هل يجوز له ذلكمنها، وطلب أن يحلف عل

لى معنى ععليه  يءفلا ش ؛وكأني رأيته أن يخبره بالباقي، فإن لم يفعل ،له ذلك
 قوله.

 دّعىالمر أنكلته عن رجل ادعى على آخر أن له عنده دينارا و أ: وسمسألة
ينا قبل ليه يملفه عح، فادعى أنه قد كان عليه المدّعىيمين  المدّعيعليه، وطلب 

 أحضر بينة، فإن، حلفه أنهّ البيّنةأنّ عليه  معي ؟ قال:هذا، وأنكر أنه لم يحلفه
 وإلا كان عليه اليمين.

فحلف أن له عنده دينارا،  ،المدّعيعليه اليمين إلى  المدّعىفإن رد  قلت له:
كان عنده   ؛له عنده دينارا أنه إذا حلف أنّ  معي ؟ قال:ما يلزمه الحاكم للحالف

                                                 
(1  ق: فحض.  (
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مثقال؛ لأن الدينار مثقال، وهو معروف أنه مثقال؛ لأنه لو صح له عليه  له
 كان له عليه عشرة مثاقيل.  ؛عشرة دنانير

 وحكم دين: وعن رجل ادعى على رجل مائة درهم، وأحضر عليه شاهمسألة
ئة درهم ليه ماععى فسلمهما إلى الطالب، ثم عاد الطالب فاد ،عليه الحاكم بهما

 /319/يه بمائة درهم، هل يثبت له عل نشاهدين آخري أخرى، وأحضر عليه
 سليم الأولم بالتاكفلا نرى هذا يثبت عليه؛ لأنه صار بريئا مع الح ؟هذه المائة

ب يكن للطال لم ؛كملحا المائة التي سلمها إلى الطالب، فإذا وجبت له البراءة مع ا
لمائة  هذه افين عليه مائة أخرى، إلا أن يأتي بشاهدين يشهدان عليه، ويؤرخا

ه المائة ن هذأ شهديتاريخا يعرف أنها وجبت عليه بعد تسليم المائة الأولى، أو 
 خرى.أة ثبت عليه مائتكم، فا غير المائة التي أولا التي حكم بها الح

 اء بهج ،كعلى رجل ألف درهم دين في ص را: وإذا ادعى رجل دينامسألة
إنه ف ؛صومة فيهه بالخد وكلقلغيره، وأنهّ  المال بعينهأن ذلك  لبيّنةباباسمه، ثم جاء 

هو و  ،(نيي وكلالذ :يعني) ،"لي على فلان" :منه؛ لأن الوكيل يقوليقبل ذلك 
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعصادق في ذلك. 

وقال  رية،قرضه مائة لاأ: ومن ادعى على آخر أنه ابن عبيدان: مسألة
دعي قول م : إن القولقال بعضف ؟"ني إياها أمانةيتعطأبل  ،لا"الآخر: 
والله  ،لقولقول مدعي القرض، وهو أكثر ا لإن القو  وقال بعض:الأمانة. 

 أعلم.
و أكذا، ذا و بكمن ادعى على رجل أنه أرهن عند رجل حليا  : ومنه:مسألة

 نهإ"قال:  لي إذاالح فالقول قول من بيده "؟إنه اشتراه قطعا" قال من بيده الحلي
  أعلم.، والله"اشتراه قطعا
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 لاه رجادعف ،وعاء صفر أو غيره :وفي رجل في يده آنية مثل ومن غيره:
إنه "ده: يي في وأنه في يد هذا الرجل إلا بالرهن، فقال الذ أنه له، /320/

 ؟"اشتراه منه
لى الذي ع يّنةالبإن القول قول الذي يدعي الشري؛ لأنه في يده، و  فالجواب:

 ،ادبن مد الفقيهين محمد بن عبد الله تبايدعي الرهن، هكذا حفظته من جوا
 وصالح بن وضاح، والله أعلم.

 ،ثمرهاا ويفي رجل عنده نخلة يحوزه عن الشيخ أحمد بن مداد: مسألة
 نها عند الآخر إلا ببيع الخيار؟أرجل أنها له، و  اهاوادع

 ةالبيّنع، و القط بيعإن القول قول الذي في يده المال مع يمينه أنه ي الجواب:
 لى البائع أنه ببيع الخيار إلى مدة كذا، والله أعلم.ع

 :حدهماقال أاختصم رجلان إلى شريح، ف من جامع أبي زكرياء:و  :مسألة
 ىرد عل" يح:، فقال له شر "فأبى أن يردها عليّ  ،إني استودعت هذا وديعة"

 دها، وإذالقت ولألى الحب هإذا رأت ،يا أبا أمية إنه حجر"، فقال: "الرجل وديعته
حتى  ل شيئايق فسكت شريح ولم ؛"وقع في الخل غلا، وإذا وقع في التنور برد

 قاما.
لحقه التهمة أنه سرق توفيمن اتهم من  عن الشيخ ناصر بن خميس: مسألة

1)صيغةله ثوبا أو  به عند القائم بأمر المسلمين، وادعى عليه قطعا  ا، وشك(
على  ءي شيكويلا، أيلزم الشا فحبسه القائم زمانا ط "،اتهمه" :بالسرق، ولم يقل

فلا أعلم عليه  ؛عليه التوبة من ذلك، وأما الضمان ؟ قال:هذه الصفة أم لا

                                                 
(1  هذا في ق، ث. وفي الأصل: ضيغة.  (
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بسبب تلك الدعوى وهو منكر لها،  /321/ ضمانا إذا لم يأخذ من ماله شيئا
 والله أعلم.
م بأخذ شيء من : في رجل اتهّ عن الشيخ سالم بن سعيد الصائغي مسألة

لزمه الحاكم في ذلك، فأقام الحجة عليه فيه، فادعى أنه ف ،أموال الناس ظلما
فيما  قال: ؟ما الحكم بينه وبين من ادعى أنه أخذه له بأمره ،أخذه لفلان بأمره

ودعواه على فلان لا  ،خذ هذا المال إقرارا يلزمه به ضمانهعندي أنه قد أقر بأ
عطى بدعواه ما لا ي المدّعيو  ،يقبل منه؛ لأنه يريد أن يزيل عن نفسه الضمان

قوم  اءلو أعطي الناس على دعواهم لاستحل قوم دم: »لقوله ؛ يدعي
1)«وأموالهم ودعواه  ،خذهمن أقر بأبه ، ولا يبين لي غير أن هذا المال مأخوذ (

 على الآخر لا تقبل منه حتى يصح بغيره.
لم يبن لي إلا أن المتهم ثابت عليه ما أقر  قال الفقيه مهنا بن خلفان:

فليس يحول ذلك عنه  ،ه، وإن صح ما ادعاه على غيره أنه أخذه له بأمرهبأخذ
خذه؛ لأنه يمكن مع صحة أمر من ادعى عليه أن يكون بقي ما قد لزمه بإقراره بأ

إذا لم يدع تسليمه إليه بعد  ،ولم يصل إلى الأمر شيء منه ،المأخوذ عنده في يده
إذا كان الآمر غير مطاع في  أمره بأخذه، وإنما ادعى الأمر عليه فقط، وخاصة

بل الضمان يختص به المأمور وهو  ،فلا أراه على هذا ضامنا بنفس الأمر ،مرهأ
 /322/فأخذه المأمور بأخذه،  ،مر مطاعاالأخذ له دونه، اللهم إلا أن يكون الآ

إذ هو ممن له السلطان عليه، فإذا صح ذلك فيما معي  ؛ولم يستطع مخالفته

                                                 
(1 ؛ وابن ماجة، كتاب الأحكام، 1711أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الأقضية، رقم:  (

 .6006وأبي عوانة في مستخرجه، كتاب الحج، رقم:  ؛2321رقم: 
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هذا بأمره المطاع فيه، وهذا من فعله اللازم عليه الضمان  ،شريكان في الضمان
 به، فهذا ما بان لي.

لم  ،لانأخذه ف" :يهاكم وأقام الحجة علفإن قال لما لزمه الح قلت له: )رجع(
رج مخرج ذا خاهوله قلا يبين لي قبول قوله؛ لأن  ؟ قال:، أيقبل قوله"آخذه أنا

بن  عمرو كأبي بكر الصديق   ولو كان يالشهادة، وشهادة الواحد لا تجز 
ا، وعلى زمانن في الخطاب، ولا يصح قبول الشهادة إلا بعدلين مرضيين وأين هما

ه فيما علي عىدّ المشهود عليه، ولا على الوجهين الأول والآخر لا حجة على الم
 عندي.

ه، فإن  لى غير عاهد شأما ما ذكره في جوابه أنه  قال الفقيه مهنا بن خلفان:
ك راد ذلن أفهو كما قال، وإن كا ؛دته تلك قبل الإقرار منهكان شهد شها

في هذا  دة منهشهافإني لا أبصر وجه ال ؛بعدما أقر بأخذه عند القائم عليه به
ل على ك ريولا الشاهد خصما، وإنما يج إذ لا يكون الخصم شاهدا ؛الموضع

ه دعواه منقبل يلا فيلزمه الحكم في هذا أن يؤخذ بإقراره، و  ،واحد منهما حكمه
ن لي من بالى ما عره بعده على غيره في أخذه دونه، ولا إنكاره لما ثبت على إقرا

 هذا المعنى، والله أعلم.
وفيمن ادعى على آخر كذا لارية، أو  عن الشيخ ناصر بن خميس:  مسألة

ولا  "صت" :ولم يقل "،دواكري كذا" /323/، أو "فضة" :كذا شاخة، ولم يقل
 "راعط"أو  "من يقال" :، ولم يقل"مكوك حب"أو  "تمر كذا من"، أو "نحاس"

عليه "أما قوله:  ؟ قال:أهذه دعوى مسموعة أم لا "،المكوك الوافي أو الصاع" أو
فيوجد فيه اختلاف، وأما الدراهم فيوجد  ؛"صدية فضة"، ولم يقل: "لي كذا لارية

كري تشبه؛ ا دو ة معروفة، واليفي الأثر أن الدراهم معروفة، وكذلك عندنا المحمد
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ربعة والشاخة كذلك معروفة، ويعجبنا أن ألأن بعض الدواكري بوفلسين وبو 
سر ذلك عند دعواه على خصمه كل شيء بعينه أنه فضة أو نحاس أو غير في

 ذلك، وكذلك التمر والحب والمكوك والصاع، والله أعلم.
 يتيبيدخل "، أو "إني شاك من فلان يضربني" وفيمن قال: ومنه:: مسألة
عل فنه إ ؟ قال:، فهذه دعوى مسموعة، أم هذا فعل مستقبل"بغير إذني

 مستقبل، والله أعلم.
به   لهرّ لم يقه، و وفيمن ادعى شيئا أصلا أو غيره في يد غير  الصبحي:: مسألة

خر ولم ضه الآعار ولم ي المدّعيمن هو في يده، ولم ينكر دعواه علانية، وأخذه 
أكل هذا خذ، و الأ المدّعيع على ذلك ولاية هذا أيحل لمن اطل ولم يسلمه، يمنعه

وفي  .مةمتقد لايةو أما ولايته فثابتة إن كانت له  ؟ قال:الشيء أو شراؤه منه
 كلوأما شراء ذ الأثر: إن المتداعيين على الولاية ما لم يضلل بعضهم بعضا،

ط هذا في الاحتيا منه /324/المنزوع  ىإلا برض فلا يعجبني ؛الشيء والأكل منه
 والورع والجائز، والله أعلم.

، "قذا الحمهوب على ه"ومن ادعى حقا على بدوي، فقال:  ومنه:: مسألة
 ال:ق؟ صحيحال أم حتى ينطق بالقول ؟أيكون هذا إنكارا إذا كان لغتهم كذلك

الدعوى  ا كانتر إذن يقر أو ينكأما إأخذه الحاكم،  ؛إذا لم ينطق بما يعقل منه
لم  من ، وأدركت بعض حكام المسلمين يستفهمونصحيحة وطلب الخصم ذلك

هذا على و  :لعله)يز هم بلا أو نعم، وهذا من يجبييصرح الإقرار والإنكار حتى يج
 .مهلعللحاكم أن يحكم ب (قول من يجيز

وقالت  ،"نها جوزتيإ" :وكذلك إذا ادعى بدوي على بدوية، وقال ومنه:
غتهم، أيحكم عليهم بالزوجية في جميع بل( بتقديم الجيم على الزاء) "جوزي"المرأة: 
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وهذه أيضا مثل الأولى وأكثر ما  ؟ قال:ط أم لافما يجب في ذلك على هذا الل
نهم لا يحكمون إلا باللغة الصحيحة، ولعل بعضا لا يبعد ذلك إثارهم آجاء في 

 ويخرج معناه حكم الحاكم بعلمه، والله أعلم.
نهم قد هددوه أو شتموه، ولم رجل من أناس أ اوإذا شك الزاملي:: مسألة

لي أن يحلفهم على نظر االو  اتكن عنده شهود فطلب منهم اليمين، فأرادو 
لا يضيق ذلك على الوالي على نظر الصلاح،  ؟ قال:الصلاح، يجوز ذلك أم لا

 والله أعلم.
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 الدعوى في الملكة والعتق باب التاسع والثلاثونال

ل ادعى : وعن رجبي علي : ومما يوجد عن أومن كتاب بيان الشرع
ينة بيكلف ، ألبيّنةاوأقام  هدعى العبد أن رجلا أعتقاو  ،عبد له /325/رجلا أنه 

 بده.عوهو  عتقهفلانا أ أنّ  البيّنةيكلف  ؟ قال:أن فلانا أعتقه وهو يملكه
ليه صح ع إذا على هذا البيّنة: معي أنه إنما يكلف العبد قال أبو سعيد

  .الملكة لهذا
حلف  ؛نةعه بيكن مفإذا ادعى على سيده أنه أعتقه ولم ي ،أما العبدو  مسألة:

ا خرج م ،هيمينك إلى ساعتك هذ تا ملكممله سيده أن فلانا هذا عبد لك 
، ت عليهقل قيل للعبد إن كنت صادقا فيما ،منك بعتق، فإذا حلف على هذا

 فاتق ذبافاجتهد في فكاك نفسك من ملكته وأهرب عنه جهدك، وإن كنت كا
 ه.رجع إلى رضاء سيدك، والله أعلم بالعدل في هذا وغير االله و 

قه، عتأنه مه أوعن رجل ادعى عليه غلا ومن جواب أبي عبد الله:: مسألة
لى ندنا عع نةالبيّ ف ؟على من البينت :سألت "،أعتقته إذا مت"فقال السيد: 

لله ما باين يم لعبداعلى ما ادعى كان العبد حرا وعلى  البيّنةالسيد، فإن أعجز 
 يعلم أن سيده إنما جعل عتقه بعد موته.

 ،لته منهوقب ،ة لهمرأة له غلاما صغيرا من جاريافي رجل أعطى  :: وقالمسألة
ا جما كمعاتت مفقال: أنها لا تبيعه، فإن  "؟إن مت عجما فهو حر"ثم قالت: 

 فهو عبد.عجما قالت فهو حر، وإن لم تمت 
 



 والثلاثون ثامنال الجزء  308  قاموس الشريعة

 

هذا -ابنها و  /326/وأباع الجارية  ،يةفإن زوجها أنكرها العط قلت له:
إلا و  ة،حصذلك  اكمه، وإن كان لها علىتح ؟ قال:ما يلزمها في ذلك ،-العبد

 .ا العبدطية هذبل عقنما قبله لها حق مما يدعي إليه من أ هفالقول قوله مع يمين
ه يمين ا عليان لهكن طلبت يمينه  إ ،نعم ؟ قال:فلها على المشتري يمين قلت:

 .طيةذه العبل هوما يعلم لها فيه حقا مما يدعي من ق ،ترى هذا العبدشالقد 
تغنيا عن ان مسن كإ ؟ قال:فهل لها أن تبيعه وتحول بين المشتري وبينه قلت:

ت وأشهد تهترك ،أمه وقدرت على ذلك فلتفعل، وإن لم يكن مستغنيا عن أمه
 ه.بينو على ذلك ما قد كان من قولها وما منعها من أن يحول بينهما 

 لا. ؟ قال:فهل عليها غير اجتهادها في ذلك قلت:
دث به ح: في رجل يشهد في صحته أنه إذا وعن أبي علي : مسألة

حرار فهم أ ات؟ثم م الموت فمماليكه أحرار لوجه الله، وذلك قبل موته بسنين
 عندنا.

 ،"و أكثرلام أدة غإنما كان له يوم أشهد بهذه الشها"إن قال الورثة:  وقلت:
ل العبد، ما قا دنافالقول عن ؟"له يوم أشهد بهذه الشهادة نحن" :وقال المماليك
 ستفاذ بعد الشهادة.ابما  البيّنةوعلى الورثة 

 ،ةين سنو عشر ثم تعايشا نح ،صف مالهانوكذلك قال: في رجل أعطته زوجته 
ى لع البيّنةإن  :لمثم هلكت الزوجة واختلف الزوج وورثة زوجته؟ فأقول والله أع

 الورثة بما أحدث الهالك بعد العطية.
وأقام  ،بداع: وسألته عن رجل ادعى  ومما يوجد عن أبي علي: مسألة

لم و لك أعتقه، ولاه ذم نّ أ البيّنةوأقام العبد  ،شتراه من مولاه فلانااأنه  البيّنة
 ب.بينة العبد أولى من بينة الطال ؟ قال:توقف إحدى البينتين
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أنا " :مغلاقال ال ة،عه غلام له قدم به أرض غرب: وعن رجل كان ممسألة
 على العبد. ؟ قال:البيّنةعلى من تكون  "،حر

مات ف، "رإن مت من مرضي هذا فغلامي ح": وسألته عن رجل قال: مسألة
مرضه  من إنه صحف"فادعى الغلام أنه مات من مرضه ذلك، وقالت الورثة: 

د مات السي د أنّ على العب يّنةالبمعي أن  ؟ قال:البينّة، على من "ذلك ومات
 من مرضه ذلك.

حر  لعبداأن  ؟ قال: معيفمات "غلامي حرفإن مت "فإن قال:  قلت له:
 ولا على الورثة. ،ولا بينة عليه

وك ه مملأن وعن رجل ادعى على عبد :فيما أحسب أبي الحواري مسألة عن
ذا له دّعيالملى فإنه ع :فعلى ما وصفت؟ "أنا حر"لأبيه، وقال العبد:  لاله 

ع ن العبد مد بيه كاو لأأله  كهذا العبد مملو  أنّ  البينّةفإذا أحضر  ،البيّنةالعبد 
 لمرجل، فإذا ذا البد لهعمن بعد أن يصح أنه  البيّنةللحرية، وعلى العبد في الحرية 
 لة.العاد نةلبيّ فهو حر حتى يصح أنه عبد با ،يصح على هذا الأسود عبودية

أو  "عبد زيد" أو "أنا غلام زيد" /328/رجل أقر فقال: : وسألته عن مسألة
 لي  يبينلا :؟ قال، هل يكون هذا القول يوجب عليه الملك لزيد"مملوك زيد"

 ذلك.
؟ اربإقر  الملك ، هل يلزمه"ملك لزيد"أو  "أنا غلام لزيد": فإن قال قلت:

 قد قيل ذلك. قال:
ويعجبني أن  الثبوت،هو أقرب إلى  ؟ قال:"أنا ملك زيد": فإن قال قلت:

 يثبت عليه الملك لزيد بإقراره.
 لك.يه بذت عليثب ؟ قال:"أنا لزيد"أو  "م لزيددأنا خا "فإن قال: قلت:
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 نّ لألك؛ ليه المأنه لا يثبت ع معي ؟ قال:"أنا مولى زيد"فإن قال:  قلت:
 المولى يكون سيدا ويكون من العصبة.

 إن كان سأله ؟ فقال:ه أنه حرشترى عبدا ثم أخبر ا: وسألته عن رجل مسألة
ن كان لم عه، وإز بييجشتراه ولم افليكاتبه بالذي  "،أنا مملوك"شتراه فقال: احين 

 فليعتقه وليحتسب ثمنه. ،يقبله ولم يجز بيعه
إنما لك، و هو ذ ليس عليه تصديقه إلا أن يشاء قال: وقد قيل: ومن غيره:

ه ه أو قال لن باعلموك أقر أنه ممل أنه حر، وذلك إذا كان قد لبيّنةهذا إذا صح با
 أن يشتريه.
ه حرا ع باعلبائثم إن المشتري ادعى أن ا ،شترى عبدا من رجلا: رجل مسألة

لبائع نكر واو أأ "،إن العبد له"أو عبدا مغتصبا أو عبدا لفلان، فقال فلان: 
 را علىا تقار إذف ؟وقد قبض المشتري العبد ووزن الثمن أو لم يقبضه ،ينكر ذلك

لا يقبل قوله و  /329/البيع الصحيح، وإن لم يقبضه فإن الثمن على المشتري، 
ه ك إن أقر أنوكذل، بدعتق الع ؛فإن أقر المشتري أنه حر ،لبيّنةعلى البائع إلا با
بتسليمه  لمشتريار ويؤم ،فإن البائع يؤمر بتسليمه إلى المشتري ؛لرجل من الناس

أن يصح  يء إلابش ولا يرجع على البائع ،إلى من أقر له به إذا صدقه المقر له
ة عي بينهو يدو عيب كان مع البائع به بينة على ما يدعي، وعنه إن كان ظهر 

ا إذا ه، فأمنكر يأنه بايعه حر أو مغتصبا أو عبدا لفلان وفلان يدعي ذلك أو 
 العيب. ع بأرشبائفإن العبد يعتق ويرجع المشتري على ال ؛قال المشتري أنه حر

 ،يصدقه له لم لمقراإذا أقر لأحد وسلمه إليه رجع بأرش العيب، وإذا كان وكذلك 
  .والعبد في يد المشتري رده بالعيب
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ى مت علأقاإن اشترى أمة وكانت عنده شهرا ثم إدعت أنها حرة و  :وعنه
نها نت عالمة أنها كاته أفإن قامت بين ؟، هل يرجع عليها بما أنفق عليهاالبيّنةذلك 

 ،يهاا أنفق علليها بمع فله أن يرجع ،اها فلم تقل شيئا ولم تنكر البيعحرة يوم اشتر 
 بشيء، ليهاولم تقر هي بذلك، فليس له أن يرجع ع ةبذلك بين تقموإن لم 

 والحمد لله وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم.
 ،فلان ء بنيتقاعنه من إ: وعن رجل يقر أنه كان لفلان وأعتقه أو قال مسألة

 سريح بني فلان ما يكون حكمه؟أو 
 بذلك، فأما الحرية حتى يصح أنه مملوك أو مقر /330/إن حكمه  الجواب:

 ن.نكر فلاذا أإ البيّنةفإن حاكمه لا يثبت له وعليه  ،"أعتقني فلان" :قوله
ضا إذا لت أيد قق ؟ قال:فإن فلانا رجل غائب ممن لا تبلغه الحجة قلت له:
 "،لانفأعتقني " :وقوله ،كمه حكم الحرية حتى يصح العتقكان ح؛  لم يقر بالملكة

ولم  ،ندهعر أنه أنكإنما ذلك إذا حاكمه فلان و  ،لا يثبت عليه عند السامع ملكه
 خرج بعتق، بده مانه عوعلى الآخر اليمين أ ،بالعتق البيّنةيعتقه كان على العبد 

 .أعلم اللهو، أنه عبده البيّنةكان على المولى   "؛أنا حر"فأما لو قال: 
لملكة ثم رار ادم إقإن ق ؟ قال:ة واحدةفظفي لوالعتق فإنه أقر بالملكة  قلت:

 . لشرعيان اتاب بانقضى الذي من ك .لم يقبل قوله ولم يستعمل ،"عتقنيا"قال: 
 قد جاء شيء من معاني هذا الباب في جزء إنفاذ الحكم. :قال المؤلف
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 في الحيل في الأحكامالأربعون  الباب

 ،تهوجأو صداق لز  ،: وإذا كان على رجل دينومن كتاب بيان الشرع
ه وأن ،هدودفادعى عليه جميع ماله بح ،هئفخيف منه أن ينكر ماله أو يلج

عليه  أخذ ؛هنه لإنقطع الأمر، وإن قال افقد  ؛فإن أقر به ؟للمدعى عليه دونه
 الحاكم إقراره.

بيعه من يأنه  فيه فالحيلة ؟نةالبيّ شترى رجل من رجل مالا وعدم ا: وإن مسألة
 ،ب المالر من  ه )خ: بحضره(ر ضح /331/في  ن يثق به)خ: لغيره(، مم غيره

لبت ط ؛يده في فإن ادعى مدع أنه ،ويشهد أنه باعه عليه بلا حاجز ولا مانع
دث يحأمكنه أن  ، فإنةيّنالبوأنه في يده وسلم البائع من أقامه  ،منه الببينة أنه له

أن اليد و  ،انعلا مو الشهود ليشهدوا أنه قد أحدث فيه بلا دافع  ةر ضبحفيه حدثا 
 فهو جيد أيضا. ؛يده

 ،اشتراهانه فأراد دفع الحد عن نفسه؟ فليحتج أ ،سرقة ق: ومن سر مسألة
ه لولد ذي سرقن الأوكذلك إن احتج ، إلا أن تقوم عليه بينة ،فإنه لا قطع عليه

ذا فإن ه ؛ريكشوأن له فيها  ا لهبجارية فيحتج أنه وكذلك من زنى، لم يقطع
 بشبهة.

وز يجفلا  ؟فهفلم يفطن له من استحل ةيمينا لوجه بحيل رجى: ومن أمسألة
وإذا أراد  ويجوز عند السلطان في غير حقوق الناس، ،ذلك في حقوق الناس

 ،فان أحللسلطافإني أمرني  ،أنا ليس أحلف" :فليقل ؛السلطان أن يحلف رجلا
لى ف عخا إذا كراهإباليمين فقد أكرهه؛ لأن أمر السلطان ، فإن أمره "حلفت

  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .نفسه أو ماله
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سه ل رأوأدخ ،ومن ضرب سارقا نقب بيته ومن كتاب المصنف:: مسألة
يعني ) ا له،المظويحرك لسانه  ،فليحلف ما قتله ؛فإن حلف .فذلك جائز ؟فقتله
  .(ين نفسهالما لما له بينه وبظ :بقوله

لأن الله  /332؛ /"لاهفالله و " :فليقل فيها ؛: ومن أراد الحيلة في اليمينمسألة
 تعالى ولاه أمور المسلمين.

إن خاف اليمين  عن أبي عبد الله محمد بن سعيد الشجبي وقال: مسألة
ثبت ذلك،  ؛فإذا أحرز المعطى ،أعطى إنسانا ماله ؛بالصدقة والعتق والطلاق

ته ثبت، ولا إحراز عليها فيه إذا قبلته وخالع زوجته، فإذا حلف وإن أعطاه زوج
فلا يلزمه ذلك إذا حنث ثم يستر عليه؛ لأن العطية  ،بالصدقة والعتق والطلاق

 أسلم وأثبت عند الله من إقراره كاذبا، والله أعلم.
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 هغير وأ هفيمن يدعي لنفسه حقا من قبل هالك الأربعون الحادي و بابال

 ؟حيت وصلم وإذا ادعى ورثة الميت إلى رجل حقا يان الشرع:من كتاب ب
ن معنه بوجه  نه زالأ وما يعلمون ،فعليهم الأيمان أنهم يعلمونه، وقد كان له عليه

 يء.شه لم يكن ل ؛ومن نكل عن اليمين ،استحق حصته ؛، فمن حلفهالوجو 
 ،اهن زوجكا  ن أخاهإ"ويقول:  ،: في رجل يرفع على امرأة إلى حاكممسألة

لم، لا يع أو ، والحاكم يعلم أنه أخوه"وهو وارثه ،ومات وخلف عندها مالا
 على لبيّنةايحضر  أن ما يقول له الحاكم؟ فالحاكم يأمر الخصم ،وطلب يمين المرأة

 ؛يمينه طلبو  ،البيّنةما يدعي على خصمه إذا أنكر خصمه دعواه، فإن أعجز 
 صم منى الخعلم الحاكم بدعو حلف له على ما يوجبه الحق من اليمين، وإن 

، ىالدعاو  لمه فيم بعلم يحكم بذلك الحاكم؛ لأنه لا يحك ؛عليه المدّعىإقرار من 
و ممن يقوم أ /333/وكان من السلطان  ،فإن كان حاكما يلزم الخصمين حكمه

 وكان هو شاهد بعلمه. ،ولي الحكم غيره ؛مقام السلطان
، وأن ه بحقدت لأو غيره أنها شه: وذكرت في امرأة ادعى بعض ورثتها مسألة

وا  يسمعلمم ورثتها كانوا يسمعون ذلك بمحضر منهم، وأنكر ذلك الورثة أنه
ا مفعلى  ؟هاذلك، وطلب يمينهم أنهم ما سمعوا ذلك من المشهدة التي ورثو 

قبل ما  قا منال حفعليهم اليمين ما يعلمون أن قبلهم لهذا في هذا الم :وصفت
 ي.ا معمهم اليمين فيمز الشهادة، فعلى هذا يليدعي من سماعهم لهذه 

و أخبره أه زعم أن ،: وعن رجل ادعى على رجل حقا كان لأبيه عليهمسألة
 فقال: "؟نتاحلف أ" :وكره المطلوب أن يحلف فقال، بلغه ولم يكن له بينة

 أباه أخبره أو بلغه. يحلف أنّ 
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 فيحلف هو. ؟ قال:لم يرض بذلك قلت:
 يحبس حتى يحلف أو يعطي.ف ؟ قال:فإن كره قلت:
مر أكرت من ذ وقد فهمت ما  :فيما عندي ومن جواب أبي الحواري: مسألة

يمان هد لسلأش ن فتحأ لبيّنةوأمر الهندي، فإذا صح معك با ،سليمان بن محمد
اليمين  زل إلىنذا لب مما عليه لفتح الهندي، فإابكل ما كان له، وأن سليمان ط
ينهم على راد يمأذا ستروا عنه لفتح الهندي شيئا إوطلب إلى غريمه أن يحلف ما ي

من قبل  ا الحقهذ هذا، وإن أراد أن يحلفهم ما قبلهم لسليمان من قبل ما يدعي
 لا أن يكونإ ،ينيمه لم يكن علي ؛كان ذلك له، فإن ردوا اليمين إليه  ؛فتح الهندي

ه أن على ثق بيأو أخره من  ،دينفتح اله /334/فيحلف لقد أقر معه  ،يريد هو
 ال فتح هذاة أن مدلالعا لبيّنةوهذا بعد أن يصح با ،هذا الفتح الهندي كذا وكذا
يهم لفتح أن عل موننما عليه اليمين بالعلم ما يعلإو  ،الهندي لسليمان بن محمد

ان بن ب سليمنصإلا أن ي ،وما معهم ولا ستروا مالا لفتح إلى اليوم ،الهندي
يه عل دّعىالمف فعند ذلك يحل ؛ذا وكذا قطعالفتح على هذا كأن محمد اليمين 

يان بتاب كانقضى الذي من  قطعا، فافهم ذلك، والحمد لله رب العالمين. 
 .الشرع

ومن ادعى  :نهعولعلها  ،من منثورة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي مسألة
ن قبل ه لي معليو  ،خر أن عليه كذا لارية فضة لفلان الهالك وأنا وارثهآعلى 

موت  م بصحةقائن فلان الهالك، أيكون دعواه مسموعة إذا لم يعلم الإراثه م
 وكيف في ذلك؟ ،الهالك

والحاكم  ،أو ادعى إرثا من ميت ،أما من ادعى حقا لميت هو وارثه الجواب:
فهذه عندي دعوى مسموعة، وعلى  ؛لا يعرف الميت ولا يعلم بإرث هذا منه
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فعليه  ؛وارثه إن ادعى الكل أو البعضبموت ذلك الميت، وأنه هو  البيّنة المدّعي
حكم له بها، وإن  ؛وبذلك الحق الذي يدعيه، فإن جاء بالصحة ،الصحة بدعواه

هكذا حفظته من  ،فله عليه يمين علم ؛لم يأته بالصحة وطلب اليمين من خصمه
 ثار المسلمين، والله أعلم.آ

سمع تأ ،رثهحقا على أحد وأنه وا هوفيمن ادعى لهالك الصبحي:: مسألة
، و وارثههوأنه  ،أن هالكه مات /335/دعواه ويحضر له خصمه من غير صحة 

لا  :؟ قالالهلة بحاأوالمس ،وكذلك إن ادعى عليه حقا لهالكة وأنه هو وصيه
رث و أو  ،هارثو  المدّعين هذا أتسمع دعواه إلا بعد صحة موت من له الحق، و 

في  ةيكون وصين صى له إلا أمن ماله، وأما الوصي لا تسمع دعواه لمن تو  ئاشي
كان هذا اما، و أيت وكذلك إن كان هذا الميت ترك، أو يكون وارثه ،اقتضاء ديونه

 .يلقهكذا  ،جاز فيه الاحتساب، وسمعت دعواه ؛الوصي رحما للأيتام
ن إ ل:؟ قاوتكفي شهادة الشهرة بموت هالكه وأنه وصيه أو وارثه قلت:

 هدين.امقام ش ولا تقوم ،في الحكم يالشهرة لا تجز 
ير من غ ليهإوأرسل للمدعى عليه وأمره بتسليمه  ،وإن جهل الحاكم قلت:

ر به، ا يؤمماكم قد خالف الح ؟ قال:أو أنه وصيه أو وارثه ،صحة موت الهالك
نه أ لمدّعياذا وبطلان دعوى ه ،مان عليه إذا لم يصح حياة من له الحقضولا 

 وارثه، والله أعلم.
لا يحكم بتسليم هذا الحق لهذا الطالب إلا  :الجواب خر:آ وقال في موضع

كل واحد منهما بحصته، ليحكم  ذفحينئ ؛أن يصح موت هالكه ومعرفة الوارث
والوارث  ،وفي جواز حكم الحاكم بالشهرة في مثل هذا اختلاف، وإن صح الموت
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يه فعل ؛طلب من عليه الحق يمين الوارث أنه لا يعلم لهالكه وارث غيرهف، لبيّنةبا
 انقضى. .اليمين بالعلم، والله أعلم
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وفيمن  ،والمقر والبائعفي أكلة الوارث  والأربعون الثانيباب ال

 وما أشبه ذلك ،وفيما يثبت إليه يدعيه عليه، يأكل مال غيره أو

ضيه ر - يدوسئل أبو سعيد محمد بن سع: ومن كتاب بيان الشرع /336/
ترك  وز مايحا وكان أحدهم ،لدين: عن رجل هلك وترك من الورثة اثنين و -الله

أخيه  ته علىورثويثمره دون أخيه إلى أن مات، هل يكون موته حجة ل ،والدهما
 أنه قيل في ذلك باختلاف. معي ؟ قال:فيما ورث من أبيه

ن مات أإلى  خيهأوزه في غيبة ويح ،فإن ذلك الذي في يده المال يدعيه قلت:
 مثل الأول. هذا معي ؟ قال:الذي كان في يده المال

وفي يده  ،لكفلم ينكر ذلك عليه إلى أن ه ،بحضرة أخيه اهفإن ادع قلت:
خيه عوى أكر دولا أن ،ن حجة الذي لم يكن في يده المالأ ؟ قال: معيالمال

 يل:قد ق قالو  .ه بحضرته قد بطلت مع من علم ذلك منه في الحكم بالظاهريعل
ن أيره، غل دون لماثبتت له ا ؛جةقم لمن في يده المال من أحد الورثة حتإذا لم 

جة تثبت بحة إلا حج جميع الورثة فيه شرع إلى النسل الثاني، وليس للنسل الثالث
بتا ثالنسل اكان   : ميراث النسل ماوقال من قال .له ميراثه من والده عن جده

وهذا  يراث،ب الملم تنقطع حجته منه بزوال المال بحجة تقطع سب ما ،في المال
 دي.: هكذا عنفقال ،وعرضته عليه ،معنى ما أجابني فيه قيدته على
في مال أعرفه  :-رحمك الله-فتنا أ الحسن من أحمد: يعن أبي عل مسألة

 ،وخلف ورثة ومات الرجل المشتريباع منه أحدهم حصة على رجل،  ،لقوم
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وورثة المشتري لا  ،(القوم الذين باعوا الحصة :أعني)وبقي المال في يد القوم، 
1)، والقوم ينصرفوانولا ينكرو  نو يغير  ثم مات  ،منه نويبيعو  /337/ ،في المال (

بنخلة للمسجد من المال، أيجوز للمحتسب أن يدخل في  وأوصىأحد القوم 
ن إ :فبعض يقول ؛ن في أكلة البائع والمقر اختلافإ :هذا أم لا؟ الذي عرفت

ولا المقرور  ،على المشتري البائع والمقر إذا كان المال في أيديهما ليسها بحجة هأكل
ا للمال حجة مإن أكله :وبعض يقول .إلا أن يتداعيا المال مع الأكل ،له

ويدعيه إلى أن مات  ،إذا كان البائع يأكل المال وهذا على ما يبين لي ،املورثته
 ،فهو أولى به ؛ولم يغيروا ذلك إلى أن مات ،ازه على ورثته بعدهحو  ،المشتري

ولا يضيق  ،فجائز ذلك ؛وما أزاله منه وجعله على هذه الصفة ،وورثته أولى بالمال
إلا أن يكون عند المحتسب علم من ذلك أن البائع أطعمه  ،على المحتسب ذلك

 فعلمه ؛صاحبهم فيطلبوهري الورثة لم يعلموا بش أنّ  وأثمرة المال الذي اشتراه منه، 
إن  ،ا وافق الحق والصوابنظر في ذلك ولا تأخذ منه إلا بماوالله أعلم،  ،أولى به

 شاء الله.
شترى يدا ان ز فشهر بعد ذلك أ ،: وعن رجل خلف مالا وأولادا يتامىمسألة

وز يجت، هل ما وثبت في يده يحوزه ويأكله حتى ،شيئا من مال هؤلاء الأيتام
إذا احتمل  ؟ قال:يزرعه لهم وأ ةمن ورثته على هذه الصف هلأحد أن يشتري

أن ذا اطمإ نانة جائزئخرج ذلك عندي في حكم الاطم ؛حلال ذلك البيع بوجه
 ا يصح.بمفلا يثبت ذلك إلا  ؛إلى ذلك الداخل، وأما في الحكم

                                                 
(1   هكذا في ق، ولعله: يتصرفوا (
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ع، ولم يقل فلم يغير البي ،بعد ذلك /338/إن بلغ أحد اليتامى  قلت:و 
لغ من ن بمن أول ما وقع في حكم الظاهر بسكوت م عشيئا، هل يثبت البي

 يمتإذا علم الي :يلقفمعي أنه قد نانة؟ ئكم أو اطم يحه نكيرولم يقع من ،اليتامى
ليه ت عبلا يث وقيل: .مالحك في ثبت عليه ؛ببيع ماله بعد البلوغ ولم يغير ولم ينكر

علمه ه و غلو بعد أو يموت المشتري ب ،عليه بعد البلوغ فلا يغير ىإلا أن يدع
 ير ذلك.غبالبيع، ولم ي
ال لك المذ نّ أك مالا صح عليه معه : وسألته عن رجل هلك والده وتر مسألة

 .ذه بحلهأخ لدهوا ثم قال: وما يدريه لعل ،فقال له: حلال ؟مغتصب في يد والده
  ة؟قثأو إن كان والده غير  ،إن والده معه في الولاية قلت له:

 ية.الولا في السبيل واحد كان في الولاية أو لم يكن قال أبو معاوية:
لمال اهذا "ل عنه، فقال: أفس ،مال يأكله: وعن رجل كان في يده مسألة

لي  قد أقرّ " ال:وق ،له به دعاه الذي أقرّ اثم أكله إلى أن مات، ثم  ،"لفلان
إلا و ه به، قر لأقوله ذلك إقرار صحيحا؛ فهو لمن ني أرى إن كان إف "؟صاحبكم

بت ثر فقد ذا أق: إفمنهم من قال ؛وهذا الإقرار مختلف فيه، عنديفإنه يضعف 
 ."شهدواإ" :حتى يقول :ومنهم من يقول .عليه

 لثم كان الما ثه،: وعن رجل كان في يده مال فأقر به لغيره بحضرة وار مسألة
رث أخذه، د الواأرافويأكله مثل ما كان أول إلى أن مات،  ،وزه ويمنعهفي يده يح

بت إقراره ثفقد  ؛ارهمعي أنه إذا لم يرجع يدعيه عليه بعد إقر  ؟ قال:هل له ذلك
 عليه. /339/

ع ماله بوأما الذي اعترف لزوجته بر  وعن أبي علي الحسن بن أحمد:: مسألة
وهي في موضع يبلغها علم  ،ويمنعه ويثمره ،وزهوكان هذا المال في يده يح ،ثم تباريا
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 )خ:ن المال للورثة إ :ففي أكثر القول ؛غير ولم تنكر حتى ماتتولم  ،ذلك
فليس له الدخول  ؛ه في يده إلى أن ماتآور  ،ا، وأما الذي علم بإقراره له(لورثته

وهو شاهد عليه بإقراره لها إذا طلبت  ،فيه مع الورثة؛ لأن علمه حجة عليه
 ،إلا أن يصح معه زوال هذا المال منها ،وشاهد لورثته بحوزه ومنعه ،ذلك

ولم تنكره، والله ذلك، ولم تغير  ،وهي عالمة بدعواه عليها ،ويسمعه يدعيه عليها
 م.أعل

وشربها  ،في رجل أقر لولده بأرض معروفة ،رحمك الله ما تقولو  ه:وعن: مسألة
له، وليس ذلك له  ربع ماء من فلج معروف من مائه بحق عليّ  ،معروف من الماء

والشاهد يعرف ذلك، وكان هذا الإقرار في صحته،  ،والولد يعرف الحق ،بوفاء
وزه يح والده ا المال الذي أقر له بهاز ذلك ولا منعه، ولم يزل هذحإلا أن الولد ما 

 ،وزها إلى أن حضرته الوفاةمره، وفسل في الأرض نخلا، وكان يثمرها ويحثوي
ر آثاوثلاثة  ،فثبت له عند الوصية الأرض التي كان أوصى له بها ،والولد غائب

وقد مات والده غير  ،ر ماء، فلما جاء الولد من غيبتهآثاوأنقصه ثلاثة  ،ماء
ولا أقبل إلا ربع ماء، ما يكون حال  ،كان أقر لي بربع ماء  ،: أناذلك، وقال

فإذا   /340سبيله /الموصوف )خ: المال(  وما يجب للولد في هذا الإقرار ،الإقرار
ثبت ذلك للولد إذا شهد له بذلك شاهدا  ؛كان هذا الإقرار منه في صحته

لد افحوز الو  ،الورثةوما ينازعه فيه منازع من  ،أو كان هو عالما بالإقرار ،عدل
كان له   ؛البيّنةوقامت به  ،المال على ولده ليس بما يزيله عنه، وإذا صح الإقرار

رفع أمره إلى  ؛الورثة في ذلكأحد ذلك، فإن عارضه ب البيّنةإذا شهدت ار قر الإ
كان له أخذه، وإن صح مع الورثة   ؛وأحضر بينة، وإن سالموه الورثة ،الحاكم

بالمال،  لهلم تكن لهم معارضة الذي أقر  ؛يعرفون عدالتهما الإقرار بشاهدي عدل
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إن  ،والله أعلم، انظر في جميع ذلك، ولا تأخذ منه إلا ما وفق الحق والصواب
 شاء الله.
1)محمد بن بارسه: مسألة  عن أبي علي ،عن عمر بن محمد بن موسى (
: :في رجل قال  قال أبو حفص عمر بن محمد بن موسى عن أبي جابر

 ،"ن كل مال له فهو لفلانة قضاء بحق عليهإ" :لأختهأو رجل أجبني أو لأخيه ل
إن أبانا والدنا "وقال الورثة:  ،ثم طلبه المشهود له بالمال ،ثم أكله هو إلى أن مات

إن مأكلة المال  فقال أبو حفص: قال أبو علي: "؟أكل هذا المال إلى أن مات
يشهدون أن المشهود له كان عالما  لا تضر المشهود له حتى يأتوا ببينة عدل

فلا شيء  ؛وكان المشهد يأكل المال بعلم المشهود له، فإذا كان كذلك ،بالقضاء
وليس على الورثة ورثة الميت بينة أن أباهم كان يأكل هذا المال  ،للمشهود له

فليس على ورثته  ؛إنما الادعاء على الحي، وأما الميت ؛على المشهود له ويدعيه
لا بينة أن أباهم كان يأكل هذا المال بعلم من المشهود له، ولكن العلم إ /341/

أبي  أخاف أن يكون في هذا وهم على :قال أبو عبد الله .والادعاء على الحي
 ،المشهود له أيضا أن أباهم كان يأكل هذا المال على البيّنة: عليهم وقالعلي، 

ويدعي  ،هم كان يأكل هذاوهو عالم بذلك ولا يغير، وليس عليهم بينة أن أبا
بعلم من المشهود له، ولكنهم إذا شهدت بينتهم بالعلم، وأما الحي فإذا كان رجل 

كل، وإن لم يدعه فهو لورثة الآ ؛علم منه حتى مات الآكلبيأكل مال رجل 
 عليه.

                                                 
(1  ث: يارسه.  (
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جل قد لى ر عوعمن أكل مالا وادعاه  ومن جواب أبي عبد الله:: مسألة
على فيها؟ قول فكيف يكون ال  قلت:أو مات الآكل،  ،هلك، ثم طلبه ورثته إليه

ن المأكول علم ميلمال إذا كان هذا الآكل يأكل هذا ا :قالوا ،ما رأينا في الأثر
صح حتى ي كلأا وورثته أولى بم ،فقد مات وماتت حجته ؛عليه حتى مات الآكل

أو غير  ،ةو وكالأعمه بط (إنما كان يأكل :خوفي ) ،أو ورثته أنه إنما أكل ،الباقي
 خ: وفي) ،ذلكبفورثته أولى  ؛والآكل حي ،ذلك، وأما إذا مات المأكول عليه

بما  صح هذا يإذا صح أنه كان لصاحبهم حتى (فورثة المأكول عليه أولى بذلك
ل هو أولى  الأصفيه فالذي هو ل ؛ين وتنازعا في مثل هذايزال إليه، وإذا كانا حي

كر ولا لا ين ذاوه ،على هذا أنه أزاله به، فإن كان ذلك في يد الآخر وادعاه
ن بعد أنكر مب و فقد استوجبه الذي هو في يده ويدعيه على هذا، وإن غا ؛يغير

ا كان الآكل قد الآكل والمأكول عليه إذ /342/فالفرق بين  ؛الورثة لم يدرك
انا إذا كو لورثته،  (علم هذا وجبب خ:وفي ) ،وكان يأكل بعلمه وجب ،مات
 وهذا لا ينكره. ،كله بعلمه ويدعيه عليهفحتى يأ ،حيين

 ،ن ماتألى إوهو في يده  ،وعن رجل أشهد لرجل بمال، وكان يأكله المشهد
تى يسلمه ه له حد بفعندي أنه للذي أشه ؟وطلبه ورثة المشهد ،وطلبه المشهود له
كون ثم ي ،وتبمثم يرجع المشهد يأكله بعلم هذا حتى مات  ،إليه ويقبضه منه

هو عندنا ف ؛الب الموادعاه من ر  وعن رجل أكل مالا به، والله أعلم. ورثته أولى
  كما وصفت لك.  ،في الآكل

ها في نىو بأ ،وصاحبها عالم بفسله ،ثم فسلها فسلا ،وعن رجل أكل أرضا
 فهو عندي أيضا مثل التي قبلها. ؟دارا وصاحبها عالم
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كله قد أ لااولا دعوى الرجل يدعي م ،: ومما لا يكون لصاحبه حجةمسألة
ب؛ فلا وطلعد ب ثم أنكره من ه،وهو يسمعه فلا ينكر  ه،عليه بادعاء منه أنه ل

ل، لماأكل ا لذيحجة له، وكذلك في العبد والدابة وغير ذلك. وأما إذا مات ا
 تىحوهو في يده  به،أنه كان يأكل هذا المال بعلم من صاح فأقام ورثته بينة عدل

رجل يدعي ك، والذل رق بين الحي والميت، فافهممات؛ فورثته أولى به، وفي هذا ف
ه يدعيه كن أبو يلم و مالا كان، )وفي خ: أنه كان( لجده، فيدعي ميراث أبيه منه، 

لك إذا ، وكذبينة: فلا )وفي خ: لا( دعوى له، ولا يدعى عليه بفقيلمن قبله؛ 
ك المطلب قد مات، ولم يكن ذلك الميت يطلب ذل /343ادعى ميراث وارث /

 مات، إلا أن يكون موتهم متتابعا.حتى 
 ، وأنالمينوكذلك جاء في الأثر: عن موسى بن أبي جابر وغيره من المس

ه من ميراث بطلأحب أن تكون له حجته، إلا أن يكون الميت قامت عليه بينة ت
 ذلك المال. 

لا أن إ :وليو قالذي حفظناه قول موسى بن أبي جابر، وه قال أبو المؤثر:
نه جرى هدان ألشال أن مال الأول مشاع إلى يومه هذا، لا يعلم اتقوم بينة عد

 ل فالأول.، الأو ريثقسم المال على الموا قسم إلى اليوم، فإنه إذا صح ذلك، فيه
إلى  مشاع لأول: أو تقوم بينة عدل أنّ مال الجد والميت اومن كتاب فضل

قد  أنّ المال إذا علمو ، يومه هذا، لم يجز فيه قسم إلى اليوم، فإنه يدخل فيه الحجة
لم يقسم،  أنه نةبيّ القسم، وادعى بعض الورثة شيئا من المال في يد غيره؛ فعليه 

 فإن لم يعلم أنه قسم. 
ذا الموضع ه ا أنّ شهدو يأنه لم يقسم حتى  البيّنةلا أقبل قول  قال أبو المؤثر:

 لا يعلمون أنه جرى فيه قسم. مشاع بين ورثة فلان
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 لوارثامات  : إنه إذافقال من قالاختلف في ذلك؛  : قدقال ومن غيره:
ن أن يصح ألا إالأول، ولم تصح منه مطالبة في هذا المال؛ فقد ماتت حجته، 

بوجه  صب، أوو غأهذا المال له، وأنه في يد من هو في يده بوكالة أو عمالة، 
لم  فيما لثالث: للثاني حجته، وإنما ينقطع حجة اوقال من قالمن الوجوه. 

ولم  صح المال للثالث والرابع حجته ما /344: /وقال من قالطلب الثاني. ي
 يثبت على أحد من الورثة حجة تزيل حقه من المال.

لا ثبوت سم، و ل ق: إنهم لا يعلمون أنه جرى في الماومن غيره: قال من قال
 ع غيرل مشا : حتى يصح أن الماوقال من قالحجة؛ فللوارث الثاني حجته. 

 هنالك تثبت حجة الوارث الثاني.مقسوم، ثم 
ده، لجان ك: وإذا أقام رجل مع الحاكم شاهدي عدل على مال أنه  مسألة

م أبو هذا نه، وملانوأن جده مات وترك هذه الدار ميراثا بين بنيه، وهم فلان وف
لاء رثا إلا هؤ يعا واجم فورثه هذا الطالب، ولا يعلمان لهؤلاء الطالب، ثم مات أبوه

ل في هذا م؛ فلعليو اهم، لا يعلمان أن مال أحدهما جرى فيه قسم إلى الذين سمينا
وساقا هذا  هادة،: أنهما إذا شهد بهذه الشبقول من قالاختلافا، ونحن نأخذ 

دل كتاب عم على هينالميراث من الجد إلى أن يبلغ إلى ذريته هؤلاء أنه لهم، وب
رثة ضر الو ح كم، أومن يدفع ذلك ببينة أنه قد قسمه حا  الله، إلا أن يجيء

 به حيثيطلففقسموه فيما بينهم؛ فعند ذلك يرجع كل واحد منهم إلى سهمه 
 صح له.

إذا  قال: ؟: في رجل ادعى أنه من بني أسيد وفي جواب لأبي مروان
 هم.معوما يج أسيد أخذ مع بني أسيد في رمومهم صح نسبه أنه من بني
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ن ألولد ليس ل: إنه ن قالفقال مقال: لمن قد اختلف في ذلك،  ومن غيره:
عنه.  زوليطلب من الميراث ما لم يطلب والده، وكذلك من الحجج التي ت

خ: )طالب ي: يجوز ذلك للأول، ولكن ليس للثالث أن وقال من قال /345/
يه فيصح  ، ولم: ما دام المال لم يقسموقال من قاليطلب( ما يطلب الأول. 

لك، ذجاز  وتهم؛من ذلك في تتابع من : إذا كاوقال من قالقسم فما تناسلوا. 
 لصواب.باأعلم  وإذا كان موتهم متفاوتا؛ فذلك الذي يجري فيه الاختلاف، والله

لم يقسم، وكان في : وذكرت في رجل هلك، وخلف مالا على ورثته، فمسألة
ولم يعلم  إلى أن مات شريكه، ثم مات الآكل ويمنعه ويأكله، يد أحدهم يحوزه
ل جرى فيه قسم، ولم يعلم أحد أنه اشتراه من شريكه، ولا وهب أحد أن هذا الما

فكيف يكون سبيله؟ فسبيله أن الأكلة  قلت:، له، ولا أزاله إليه بوجه من الوجوه
حجة لورثة الآكل في بعض قول المسلمين إذا مات الآكل، حتى يصح أن أكله 

 ا، والمالليست كغيرهم إن أكلة الوارث والشريك وقال بعض:باطلا بغير حق. 
من بيع أو هبة، أو وجه من الوجوه، وأما  بحاله حتى يصح أنه أكله بوجه حق

أكلة الأجنبي الذي لا حجة له في المال؛ فثابتة في أكثر القول من المسلمين، وفي 
: المال بحاله حتى يصح من قال ]بقول[ فنقولهذا ومثله يجري الاختلاف، 

والله أعلم، وكل ذلك من قول أهل العلم، : الأكلة جائزة، وقال من قالزواله. 
تدبر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب، ولا تتكل 

1)علي في شيء من جميع ذلك، ما كنت به إليك، دون أن يكون صوابا  (
 لا شك فيه، إن شاء الله. /346/

                                                 
(1  هكذا في ق، ولعله: كتبت. (
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 ان فيكو ، يقسموه وخلف مالا على ورثته فلم وذكرت في رجل هلك مسألة:
علم يل ولم لآكإلى أن مات شريكه، ثم مات ا يد أحدهم يحوزه ويمنعه ويأكله

لا وهب و ريكه، ن شأحد أن هذا المال جرى فيه قسم، ولا يعلم أحد أنه اشتراه م
 : فقد جاء في-رحمك الله- فعلى ما وصفتله، ولا أزاله إليه بوجه من الوجوه؟ 

ذا ح أن هصذا ونحب من ذلك أنه إ من الاختلاف ما يطول ذكره، سألةهذه الم
ه لحالة؛ فإنهذه ا إلى أنه جرى فيه قسم البيّنةالمال مال الهالك الأول، لا تعلم 

ه، حوز غير س كيقسم على الورثة على القسم الأول؛ لأن حوز الشريك معنا لي
لا و غيرون ي وهم لا في يده يحوزه ويدعيه على شركائه إلا أن يصح أنه كان

لم  أع، واللهفالمال لورثته دون غيرهم في الحكم، فافهم ذلكينكرون ذلك؛ 
 بالصواب.
بعلم  عليه يدعيه: إذا كان رجل يأكل مال رجل و قال أبو عبد الله: مسألة

فله  ل له؟ا الماهذ نه لم يكن عالما أنولم يغير ذلك ولم ينكره، ثم احتج أ منه
عدل أن  شاهدا هدش، فإن حجته، وعليه يمين بالله ما كان يعلم أن هذا المال له

ه، ويثبت لمال لا اهذا المال له؛ فلا حجة له في قوله أنه لم يكن يعرف أنّ هذ
و لمن هو أخيه، و لأأالمال للأول الآكل عليه، وإن شهد أن هذا المال كان لأبيه 

مع يمينه  ه حجتها لوارثه، أو أوصى له به فلان، أو أقر به له فلان؛ فإن في هذ
 عارفا بماله هذا أنه له.أنه لم يكن 
نت ، وكاوامرأة وعن ثلاثة إخوة ورثوا مالا عن أبيهم رجلين /347: /مسألة

تى ماتا، صفين حل نالمرأة تفسق، فقتلها أحد إخوتها، ثم إن الأخوين أكلا الما
 ؟مث عمتهيراوبقيت نسولهما، فطلب أولاد الذي لم يقتل إلى الذي قتلها م

 : لهم ذلك. فقال



 والثلاثون ثامنال الجزء  328  قاموس الشريعة

 

ما   و طلبل: قال ؟الأخ لم يطلب إلى أخيه شيئا حتى ماتا جميعا فإن قلت:
 كانا في ذلك كلام. 

 ت.ن مايرث كل واحد ما كان في يد أبيهم إلى أ :قال أبو معاوية
ن ينة أبخر أقام رجل آ: وعن رجل في يده مال ويدعيه ويأكله، ثم مسألة
وهو  لمالأكل ا لذيلل العادلة، ه البيّنةورثه من أبيه، وشهدت بذلك  المال ماله

كل هذا علم بأا يم، أنه ورثه من أبيه يمين البيّنةعلى الذي شهدت له  ،في يده
لذي في ا على ليميناولا دعواه للمال، فلم يغير ولم ينكر، على من الرجل المال 

لى عيمين ن الإفعلى ما وصفت:  ؟البيّنةيده المال، أو على الذي شهدت له 
الذي  المال هذا ، واستحق المال يحلف يمينا بالله أنّ البيّنةالذي شهدت له 

 ن قال الذيقا، وإيه حفأنه له، ورثه من أبيه، ولا يعلم لهذا  البيّنةشهدت له به 
 ليه اليمينكان ع  ؛"نةالبيّ هذا المال لا علم له بهذا إلا ما شهدت ": البيّنةشهدت 

خ: ما )يس له ا لله بم بهذا المال، وما يعلم أنها شهدت البيّنةلقد شهدت له 
 /348رد /يا، أو حق يعلم أنها شهدت له بباطل(، وما يعلم أن لهذا في هذا المال

ما يعلم و ل له، لمااليمين إلى خصمه، فإذا رد اليمين إلى خصمه؛ يحلف أن هذا ا
 يمينعن ال نكل كان المال له، وإنلهذا فيه حقا بوجه من الوجوه، فإن حلف؛  

 يكن له شيء.وأبى أن يحلف؛ لم 
ين، بالغ ين لهسمعنا في رجل هلك وترك ولد وقال محمد بن خالد:: مسألة

 غيرر لا ياضمحفأكل أحدهما على أخيه المال بعلمه حتى هلك الأكل، والآخر 
خر ليس للآو م، إن حجة الميت قد ماتت، وورثته أحق بما أكل أبوه ولا ينكر؟

 فيما أكل عليه أخوه بعلمه شيء بعد موته.
 نعم. ؟ قال:ولو أكل عليه بغير دعوى ت له:قل
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ث من ا ور بمحبه وعن رجلين أقر كل واحد منهما لصا عن أبي المؤثر: مسألة
وترك   مات،حتى أبيه، ولم يسلم كل واحد منهما إلى صاحبه شيئا، ولبث يأكله
إن كان فثابت، ؛ فورثة يتامى، وبقي أحدهما، كيف الرأي في ذلك؟ فأما الإقرار

كر ذلك؛ لا ين له حتى مات، والمقر أكل ما أقر به بعلم من المقر له يهذا الذ
لمقر، اقرار بإلم عفورثة الآكل أولى بما أكل، وليس للمقر له شيء إذا كان قد 

صحت ليه، و علك ذوعلم ما أقر له به، ثم علم بأكله إياه حتى مات، فلم ينكر 
يء، وأما شقر له لمللورثة(  بهذا بينة عدل؛ فالمال لورثة المقر وليس، )خ: وليس

ه لالذي أقر  الميت رثةهذا الحي منهما؛ فإن إقراره ثابت عليه، وسلم ما أقر به لو 
ر له به، ما أق علمو به، إلا أن يكون المقر له الميت قد علم بإقرار هذا الحي، 

لك لا ينكر ذ ه، وهومن فأكله هذا المقر الحي بعلم من المقر له، وادعاه عليه بعلم
اه لته ودعو مات؛ فالمال للحي في الحكم، وقد انقضت مأك /349ليه حتى /ع

ه ل فإن كان أقر ل،يحبعلم من الميت، بما أقر له به، فهذا في الحكم، وأما فيما 
ل ذلك لا يبطو كر بحق، ولم يسلمه إليه، وأكله عليه وادعاه بعلمه، وهو لا ين

ذا لى ورثته إإه به، لر ال الذي أقحقه فيما بينه وبين الله، وعليه أن يسلم ذلك الم
 أقر له بحق.

لها قبل  كانت  التي والبائع باليد : إن أكلة المقرومعي أنه قيل قال غيره:
عد أن صار بليهما عه يأكل ولا المشتري حتى المقر له الإقرار والبيع، لا يضر ذلك

 وقالدهما. أو أح اتاثم رجع بعد ذلك إلى المقر أو البائع، فأكلاه حتى م إليهما
علم نت ب: إن الأكلة توجب الحجة للآكل إذا مات، إذا صحت كامن قال

 حتى يكون ذلك بعلمه. وقيل:المأكول عليه، أو بغير علمه. 
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: أرأيت إن كان هذا الحي منهما أكل هذا المال الذي أقر به وقلتم ومنه:
ن أنه يأكله للميت بعلم من ورثة الميت، وهم يعلمون أنه أقر به لأبيهم، ويعلمو 

1)حتى مات هذا الحي، هل يكون لوارث الميت الأول شيء في هذا المال الذي   (
كان قد أقر به لأبيهم، وهو لم يزل يأكله عليهم حتى مات، وهم لا ينكرون 
 ذلك، فأما من كان منهم بالغا؛ فلا شيء له، ومن كان منهم يتيما؛ فله حصته. 

لذلك  قر بهألذي اشريك في هذا المال : أرأيت إن كان لهذا المقر الحي قلتم
، "همه لأبيبررت ادفع إلى ورثة الميت ما أق"الميت على وصفتم، فقال شريكه: 

 قاسمه الثمرة /350ته، وهو إذا /فأبى أن يفعل، كيف يصنع هذا بشركته ومقاسم
على ما ف رثته؟لى و بها للميت، ولا يدفعها إأخذ الحصة التي كان مقرا  ،والأصل
سم الحاكم قإذا م، ففلا أرى له أن يقاسمه أصلا ولا ثمرة إلا بحكم حاك :وصفتم

مت كم؛ قاحا  وسعه أخذ حصته على ذلك، وإن لم يكن بينهما الأصل والثمرة،
سمة، قاغير م من جماعة المسلمين مقام الحاكم، إلا أن يدفع إليه المقر حصته

يه ت، وليس علة الميرثظلم و ويأمره بتقوى الله، ولا ي فليأخذ حصته من الثمرة إليه
ثر عطه أكيلم و شيء من ذلك إن شاء الله، إذا كان هذا الظالم أعطاه حصته، 

 كم.لا الحه إمنها، ولا يزداد شيئا على حصته، وأما الأصل؛ فلا يأخذه من
وعن رجل هلك وخلف جواب من أبي سليمان إلى من كتب إليه: : مسألة

ويدعيه ملكا في حياته، فجاء من عارض الورثة مالا على ورثته، كان يحوزه ويمنعه 
ل، كان لوالد فيه، وحاكمهم مع القاضي، وأقام بينة شهدوا أنهم يعرفون هذا الما

ل في يد هذا الهالك الثاني يحوزه ويمنعه إلى أن نهم رأوا هذا الماهذا المعارض فيه، وأ

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: لورث. (
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ذي يشهد له لوارث الأول الوخلفه على ورثته، لمن تثبت هذه الشهادة، ل مات
أم للوارث الذي شهد له بالحوز والمنع؟ فأما الشهادة الأولى من الشهود  بالأصل،

وهم فلان وفلان، ولا  هذا المال كان لفلان إلى أن مات وتركه على ورثته، أنّ 
إلا أن يأتي  وه إلى يومنا هذا؛ فالمال للورثةيعلمون أنه زال منه بوجه من الوج

هذا المال كان في  /351/أن  ،ز والمنع شهودا غير هؤلاءالذي في يده المال بالحو 
وهم فلان وفلان، ولا يعلمون  يد والده يحوزه ويمنعه إلى أن مات وتركه على ورثته

أنه زال منهم إلى غيرهم بوجه من الوجوه، فإن لم يأت بينة على ما وصفت لك 
شهدوا  ول على ما وصفت، ثمغير هؤلاء الشهود الأولين الذين شهدوا للأ

 فالمال لورثة الأول على هذه الصفة. للثاني،
الد هؤلاء يد و  في ال كانوإن كان الشهود الأولون الذين شهدوا للأول أنّ الم

د ذلك دوا بعشه إلى أن مات، وتركه ميراثا على ورثته هكذا سواء، ثم الورثة
  أن ماتإلى لكاميه والده يحوزه ويمنعه ويدع للآخر أنهم رأوا هذا المال في يد

افهم فلآخر، لت وتثب وتركه على ورثته وهم فلان وفلان؟ بطلت شهادتهم الأولى
ك هذه، لى صفتعنى الفرق فيما بين الشهادة الأولى والآخرة، فإنها دقيقة المع
 لصواب.وا والله أعلم، فانظر في ذلك، ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق

، أنّ -ا الله وإياكرحمن-: اعلم من كتاب موسى بن علي  مسألة
وروح وعبد الله ابنا خلف، تنازعوا إلى أن طلب ابنا خلف إلى  ،الوليد بن يحي

1)الوليد مال أبيهما، وأحضراني شاهدي عدل، وهما جيفر بن زنباع، ومحمد بن  (
الحواري، فشهد جيفر بن زنباع أنّ مال خلف بن روح الذي ورثه من والده في 

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: الولد.  (
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م أن خلفا أفاته، وشهد محمد بن الحواري أن مال ، لا أعليد الوليد بن يحيى
ولا عطية،  /352، لا أعلم أنه أفاته ببيع /خلف بن روح في يد الوليد بن يحيى

وقد وصل إلى تعديلهما من قبلك، ثم وصلا إلى الوليد، وأحضروني شهودا، وهم 
)خ: عبد الله( ينزلان سمد، فشهدا عن  عبد الله بن محمد والوليد بن عنسة

 هادة أم الأشعث بنت الوضاح، وأم الوليد بنت عبد الرحمن: أن الوليد بن يحيىش
يأكل ويدعي مالا في يده من بيوت، وسكن البيت، ويدعي على خلف بن 
روح، وهو يسمع ويعلم، ويعرف دعواه عليه، لا يعلمان أنه غيّر ولا أنكر وهو 

 مشاهد محاضر.
كل هذا المال الذي ينسب إلى يأ أنّ الوليد بن يحيى وشهد وائل بن يحيى 

، ويدعيه على خلف بن روح وخلف خلف بن روح يأكله الوليد بن يحيى
ويدعيه على خلف هذا، وادعاؤه لم أعلم أنّ  محاضر، عالم بأكلة الوليد بن يحي

، وقد وصل إلى تعديلهم خلف أنكر ولا غير؛ فهذه شهادة شهود الوليد بن يحيى
1)بي هذا، فامرمن قبلك، فإذا وصل إليك كتا ابني خلف بسؤال شاهديهما،  (

وهما جيفر بن زنباع، أو من شهد عنه محمد بن الحواري، ثم ليخرجا مال خلف 
، وإذا نزعاه فأخرجاه في بن روح الذي شهدا به أنه في يد الوليد بن يحيى

مواضعه؛ فاعرفه ما كان من نخل وأرض أو منزل، أو ما أخرجاه من شيء، 
أم الأشعث ابنة الوضاح، وأم  عه، ثم ليحضرك الوليد بن يحيىواعرفه في مواض

 الوليد ابنة عبد الرحمن، ووائل بن يحي، فليصفوا ما شهدوا به، وإن الوليد بن يحيى
بما أخرجوه شاهدا  /353أكله، وادعاه بعلم من خلف بن روح، فإن شهدوا /

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: فامر مر. ق: فأبت. (
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نّ هذا المال الذي ابني خلف، وقالا: إنه في يد الوليد، فإن شهد شهود الوليد أ
، وادعاه على خلف بن أخرجه شهود ابني خلف، هو الذي أكله الوليد بن يحيى

روح بعلم منه، ولم يعجزا عن شيء مما أخرج شاهد ابني خلف؛ فقد رأيت للوليد 
ما أكل وادعى على خلف بن روح بعلم منه، واستحلف الوليد يمينا بالله  بن يحيى

بن روح فيه حقا بوجه من الوجوه، وإن أخرج  أن المال ماله ما يعلم لخلف
شاهدي ابني خلف ما شهدا به ووصفاه، فعجز شهود الوليد أن يشهدوا أنّ 
المال الذي أخرجه شهود ابني خلف، وأكله وادعاه بعلم من خلف؛ فلا حق 
للوليد فيه إذا عجز شهوده، وإن شهدوا ببعضه وعجزوا عن بعض، فإنما الوليد 

على خلف بعلم منه، وشهد له به شهوده، وما عجزوا عنه ما أكله وادعاه 
وأخرجوه شاهدي ابني خلف؛ فهو لابني خلف، واعلم ما وصفت، وبينته لك 

 إن شاء الله.
وأشهد عليه  ورجل أقر لآخر بمال، عن أبي علي الحسن بن أحمد: مسألة

فادعاه  قرات المن مشهودا، وترك المقر له به في يد المقر إلى أن هلك أحدهما إ
لك، أله ه في ذر لورثته، هل يكون لهم، وكذلك إن مات المقرور له، وتمسك المق
 طل الإقرارقر يبالم حجة أم لا؟ فإذا مات المقرور له؛ فالمال لورثته، وليس حوز

لك ولا ينكره، وإن ولا يغير ذ /354بعلم منه / إلا أن يدعيه عليه بعد الإقرار
 هإن وقد قيل: ن مات.ألورثته إذا كان في يده إلى إنه  :فأكثر القولمات المقر؛ 

القول قول، و ال للمقرور له به، وليس حوز المقر والبائع يثبت عليه على بعض
 الأول هو الأكثر، والله أعلم.

فيمن أقر لرجل بمال، ثم أكله المقر إلى أن مات المقر أنه  وقيل:: مسألة
ثم أكله  لمقر له بالمال حاز الماليكون ا للمقر له، ولا يضر ذلك الآكل، إلا أن
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: أكل وقال من قالعليه بعد ذلك المقر حتى مات بعلمه؛ فهو لورثة الآكل. 
 المقر للمال إذا أكله؛ حجة لورثته.

ة ير حجبغ دعوى من أصحابهالا تزول بال : والأموال على أصولهامسألة
الا، ثم  لدهم موا إلا بحجة معروفة قبل ذلك، وقيل ذلك، كقوم ورثوا عن ومعرفة

قين، ى الباعل كان في يد كل واحد منهم شيئا، أو في يد أحدهم الكل، فأكله
وت د موهم حضور وسكوت لم يغيروا، ثم طلب كل واحد منهم ميراثه بع

 بد اللهعال فقبعضهم، ولم يكن المال قسم، أو كان قد قسم ذلك ولم يشهره؛ 
بأصل  شهدواين ه، وللبينة أ: لهم حجتهم، والمال على أصلبن محمد بن محبوب

الفقهاء.  ثير منك كالمال إذا كانوا يعلمون أنه مشاع غير مقسوم، وخالفه في ذل
لئك دي أو لتع : إن السكوت عن تغيير ما ادعى عليهم تعجبا منهموقال أيضا

 في مالهم.
لهم ث تناو حيبل السكوت بعد اليد، والدعوى بمحضر منهم، أ وقال غيره:

 علم.الله أ، وهم، ولا حجة لهم، ولا لورثتهم من بعد موتهمالحجة بقطع حجت
و يثمره أو لرجل أنه يأكل هذا المال، أ /355إذا صح / وقيل:: مسألة

 د له.ين ذلك يك إن ذلك يد له، وأما إن صح أنه يعمله؛ لم ره؟يغرسه، أو يعم
ا، : وفي امرأة تقول إنه كان لها ولأخواتها مال، فأباعا المال بأمرهمسألة

فاشتريا بثمنه مالا، وأكلاه أخويها حتى ماتا، وكان في أيديهم حتى ماتا، ثم 
هل يثبت لها ذلك إذا أنكرها ورثة  قلت:طلبت حصتها من المال بعد موتهما، 

أخويها، وإن أقامت على ذلك بينة، هل ما يثبت لها ذلك؟ فإذا أقرت بأنّ 
ثمن ذلك المال بإقرار منها، يصح أخويها باعا مالها بأمر، واشتريا هذا المال من 

على غير رضى منها، ثم إنها طلبت الآن  نهما اشتريا ذلك صفقة بذلك الثمنأ
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الحجة في هذا المال للمشتري، وأقامت على ذلك بينة على هذه الصفة؛ بطلت 
حجتها بموت أخويها؛ لأنها يمكن أن يكون اشترياه على أنفسهما، فيكون المال 

 لهما.
، غير أن "أرضي"وإذا ادعى الخصمان أرضا كل واحد يقول:  قلت:: مسألة

فعلى ما وصفت: فقد ؟ المدّعيفأيهما  قلت:أحدهما كانت الأرض ترضم له، 
أنه كان يعمل هذه الأرض؛ لم يكن بذلك ذا يد  البيّنةإنه إذا شهدت  قالوا:

هم فيها، وكذلك الرضم ليسه عندنا يد في الدعاوى في الإقرار من الخصم لبعض
أن هذه الأرض كانت ترضم لهذا  البيّنة، فإن شهدت البيّنةبعضا به، ولا بقيام 

 /356الرجل؛ فهذه الأرض معنا له؛ لأنه لا يرضم له، إلا وقد وقع له اسمها /
1)معنا، وأما رضمه لها؛ فهو استعمال غير هو برضمها ؛ فليس ذلك يد له فيها، (

ل، أو يبني في هذا أو يسكن هذا المنز ال أنه كان يثمر هذا الم البيّنةولو قامت 
لما أقر له خصمه  :وهو في يده؛ كان ذلك يدا له فيه، وكذلك قلنا المال أو يفسل

 بذلك كان ذا يد في ذلك، والله أعلم بالصواب.
 ة، وأما رضمزراع أو : واعلم أنّ ذا اليد لا يكون إلا بالبناء أو الغرسمسألة

ه اه يرضم هذ رأينأنا البيّنةهذا ذا يد، إذا أقام  الأرض وسقيها وعملها؛ لا يكون
 رأيناه أنا نةلبيّ احتى تشهد  ا أو يعملها؛ فلا يكون هذا ذا يدالأرض أو يسقيه

إذا   ذو يد هذافيزرع هذه الأرض، أو يغرس هذا الشجر، أو يبني هذا الجدار؛ 
 كان على ما وصفت لك.

 ك.بموجبة للمل: يوجد أنّ اليد دليل على الملك، وليست مسألة

                                                 
(1  ق: يرضمها. (
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 واحتج هؤلاء بأن اليد توجب الملك، فينظر في ذلك. ومنه:
و أغرسه أو ي إذا صح لرجل أنه يأكل هذا المال أو يثمره وقيل:: مسألة

لذي نقضى ااه. يعمره؛ إن ذلك يد له، وأما إن صح أنه يعمله؛ لم يكن يدا ل
 .من كتاب بيان الشرع

لمال، في ا لخشيا: مثل قال ؟ المال: وسألته عن اليد فيابن عبيدان: مسألة
ل منه  المافيسل والقور وقطع الزور الرطب، وقطع الثمر من نخل أو شجر، والف

ثبت تشياء الأ أو من غيره، أو قلع الفسل منه، أو إتلاف شيء منه؛ فكل هذه
ثر قول وكذلك الزرع يد على أك /357اليد إذا صح ذلك أو شيء منه، /

 .المسلمين، والله أعلم
ا، هيسه: وأما رضم الأرض و  عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة

ك، والله يها ذلل ففعندي أنه لا يثبت اليد لمن فع ورمي البذر فيها بغير سقي؟
 أعلم. 

 وقد سألت الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي عن ذلك: وقال الناسخ
ا بالماء بذر إلا إذا سقاه أما الأرض في سيح أو فلاة؛ لا يثبت تملكها فقال:

ا، ولو أن رجلا بنى فيها، أو لم يبذرها، هاسها أو لم يهسها، عبثها أو لم يعبثه
عزل التراب وسكنه ألف سنة، ثم تحول عنه وانهدم؛ لجاز لآخر أن ي قصرا في فلاة

ويبني فيه بغير ذلك الحصى، وبغير ذلك التراب ما لم  والحصى من ذلك الموضع
سقاه بالماء لمعنى التملك له، وإلا فهو كذلك؛ لقول  :يصح أنه أحياه بالماء، أي
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1)«الأرض لمن أحياها»: النبي  وجََعَلۡناَ ، ولا حياة إلا بالماء؛ لقوله تعالى: ﴿(
فَلََ يؤُۡم نُونَ 

َ
ءٍ حَ ٍ  أ  ، فاعرف ذلك.[30]الأنبياء:﴾م نَ ٱلمَۡاءٓ  كُُ  شََۡ

د فق العلى مإن من قفل  عن الشيخ خلف بن سنان الغافري: مسألة
 علم.الله أوف، قبضه، وأما أنا فلا أرى قفله قبضا حتى يقبضه القبض المعرو 

يه فلعين اائم إذا كان الحضار ق الشيخ عامر بن محمد السعال:: مسألة
 علم.أالله إنه ليس بيد، و وقول:: إنه يد. قول اختلاف في ثبوت اليد؛

د، ت الي ثبو الجدار فيكحكم   وحكم الحضار الشيخ أحمد بن مفرج:: مسألة
أن يكون   يعجبنيعلى ما  ؟ قال:والطرق أم لا /358والحد بين الأموال /

 كذلك في ثبوت اليد، والله أعلم.
 ن عليبومن جواب أبي علي موسى : ومن كتاب بيان الشرع: مسألة
 ا كل إذالأ أعرف من الرأي في عن الأكلة؛ فالذي -رحمك الله-: سألت

ذلك   يغيرو لاكل هذا المال بعلم من المأكول عليه، وهوصح أنه كان يأ مات
أو هبة  ه بطنيكلولا ينكر؛ فورثة الآكل أولى بذلك المال حتى يصح أنه كان يأ

له بعلم و يستغأله فحتى يصح أنه كان يأك ير ذلك، وإذا اختلفا وهما حيان،أو غ
هذا فرق به، و  ولىأويدعيه عليه أنه له، وهو يسمع، فلا يغير ولا ينكر، فيكون 

 بين الحي والميت، فاعلم ذلك.

                                                 
(1 تَةا فَهِيَ لَهُ، وَليَْسَ لعِِرْقِ ظاَلمِ  حَق  »: أخرجه بلفظ ( كل من: مالك في « مَنْ أَحْيَا أرَْضاا مَيـْ

؛ وابن أبي شيبة في 268بن آدم في الخراج، رقم:  ؛ ويحيى26الموطأ، كتاب الأقضية، رقم: 
 .22382مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، رقم: 



 والثلاثون ثامنال الجزء  338  قاموس الشريعة

 

كل مالا أ: وعمن  ومن جواب أبي علي )خ: أبي عبد الله(: مسألة
كيف   قلت: وادعاه على رجل قد هلك، ثم طلب ورثته إليه، أو مات الآكل،

ذا كل يأكل هذا الآن ه: إذا كاقالوا :فعلى ما رأينا في الأثريكون القول فيها؟ 
ورثته جته، و ت حلمأكول عليه حتى مات الآكل؛ فقد مات وماتالمال، يعلم من ا

مة، أو كل بطعيأ أولى بما كان يأكل حتى يصح الباقي، أو ورثته أنه إنما كان
عليه،  لمأكولة اوكالة أو غير ذلك، وإذا مات المأكول عليه والآكل حي؛ فورث
 حيين ن كاناإو ه، أولى بذلك إذا صح أنه كان لصاحبه حتى يصح هذا بما زال إلي

في يد  ان ذلكك  ولى به، فإنوتنازعا في مثل هذا؛ فالذي هو له في الأصل هو أ
لذي هو اتوجبه اس وادعاه على هذا أنه له، وهذا لا ينكر ولا يغير؛ فقد الآخر

ين فرق برك، والويدعيه على هذا، فإن عاد أنكر من بعد؛ لم يد /359في يده /
 ذا وجبم هكل قد مات، وكان يأكل بعلالآكل والمأكول عليه إذا كان الآ

( لا خ: وهو) ذافحتى يأكله بعلمه ويدعيه عليه وه ،لورثته، وإذا كانا حيين
 ينكر. 

  يغيرلاهو و خر بحضرة وارثه، : وعن رجل كان في يده مال ادعاه آمسألة
، أخذ المال أراد يدّعالمولا ينكره، ثم كان يأكله ويحوزه إلى أن مات، ثم إن  ذلك
 عىالمدّ  في يد أنه إذا كانمعي  ؟ قال:وأخذ المال على ذلك للوارث منعههل 

 .المدّعيلا تضر الدعوى حتى يكون في يد  فقيل:عليه؛ 
: إذا كان في يد رجل أرض يأكلها،  وقال محمد بن محبوب: مسألة

على مأكلته إياها، والأرض فيها ما قد فني، وفيها ما هو باق، وأقام  البيّنةوأقام 
أن أصلها كان له، وليس مع الذي يأكل المال أصل شري ولا غيره  البيّنةل رج

إلا بمأكلته؛ فإن شهد له شاهدا عدل أن هذه الأرض والنخل كانت له، أو 
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فإن الأرض  عنهما هذا المال بوجه من الوجوه؟ لأبيه ولا يعلمانه، ولا والده أزالا
إلا يده هذه النخل والأرض،  والنخل ثابتة له، ولا يلتفت إلى مأكلته الذي في

ن أنه كان أو هبة منه، أو يشهد له الشاهدا أن يحضر بينة عدل عليها بشري
ويدعيها هذا ووالده، إن كان إنما يشهد الشاهدان  يأكل هذه الأرض والنخل

بالمال لوالده، وهو عالم بدعواه لا يغير ذلك ولا ينكره، فإذا أقام شاهدي 
 لك؛ كان أولى بما في يده ومأكلته. عدل بشيء مما وصفت /360/

، فيها نيهثم مات فيها، وخلف ب : وإذا سكن رجل دار رجل أيامامسألة
 "؟إياها أجرته إنماو هي داري، " :، وقال الرجل"هذه دار بينا تركها لنا"فقالوا: 

 لهالك.جرها اأنه أفإنها تثبت لبني الهالك من بعده، إلا أن يأتي الرجل بينة 
م يطلبه م، فلالهكان له في مال قوم سهم معلوم شائع في جملة م  : ومنمسألة

 إلى  طلبه، ثمإلى الذي في يده حتى مات، وانتقل إلى وارث آخر بعد الثاني
دونه،  لنفسه سهمفإنه يدرك سهمه ذلك ما لم يكن الهالك يدعي هذا ال الثالث؟

 ه، ولادتجو وهو يعلم ولا يغير، فما لم يكن كذلك؛ فهو يلحق سهمه؛ حيث 
 يكون سكوته ذلك بموجب عليه حجة.

ال لى المر إ: ومن كان يعرف مالا لرجل، ثم غاب عنه أو مات، فنظمسألة
ال ن المبأخر فحكمه للأول حتى يصح الآ يد رجل آخر؟بعد غيبته أو موته في 

رة أو أو شه رار، حتى يصح أنه قد زال عنه بإقله، ويشهد به من يعرف أنه له
 بينة.

 لى رجل؟بنى عل، و ناء إذا فسل الرجإن الفسل والب قال ابن الأزهر: :مسألة
 ل.لرجافهو بمنزلة الادعاء على الرجل، أو تقوم مقام الادعاء على 
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عاء، إلا الاد نزلةإن البناء والفسل ليس بم وقد قيل:نعم.  ومن غيره: قال:
ما وأ ث،لمحد: حتى يموت اوقال من قالأن يموت المحدث، أو المحدث عليه. 

 المحدث عليه؛ فلورثته الحجة على المحدث. 
 /361ه به، /و قايضه أنعم، إذا ادعى أنه اشتراه منه، أو وهب قال أبو المؤثر:

 وهو يسمع؛ فلا ينكر، فلا يدخل فيه بحجة.
كون يفقد  ؛"نخلي"أو  "هذا غلامي"، أو "هذه نخلتي": وإن قال: مسألة

أو  "غلامي" جر الغلام منه، فيقول:الرجل يخالط الرجل يعمل له، أو يستأ
ى ب، فعللسبا، فيسكت رب النخل، ورب الغلام الذي كان بينهما من "نخلتي"

له في استعم م أوأنه كان، وأجره الغلا البيّنةهذا يدخل في الحجة إذا أحضر 
 النخل، أو وكله فيها، أو منحه إياها، وأشباه هذا.

رعه. ه ويز قبضوي رأيت آخر يحوزهمال يعرف به، ثم  : وذكرت فيمن لهمسألة
ه نأو قال هو أ اه،أنه اشتراه، أو لم يقل ذلك، أو يحدث الناس أنه اشتر  :وقيل

ه، أنه اشترا ثقتين ولا ولا أحد منهم ذلك، ولم يخبرك ثقةاشتراه أو لم يقل الناس، 
ة وأنت ه تبعمه منوإن لز  قلت:لمن يكون هذا المال؟  قلت:وهو في يده ويزرعه. 

 جع في ير فهو لمن له حتى فعلى ما وصفت: ؟فه في الأصل لذلك الرجلتعر 
بما   يدفع لاالحكم إلى من هو في يده بحكم حق من بينة عدل، أو بظاهر خبر

غيره، يك ولا ذل يقيم الحجة أو دعوى ممن في يده على رب المال، وهو لا ينكر
فإذا وقعت  ه،يب فأو اطمئنانة قلبك إلى زوال ذلك بوجه من الوجوه لا يرتا

 فالأصل أنه لمن كان له حتى يعلم غير ذلك. الريبة،
: في مال يعرفه رجل أنه لرجل، ثم برأّه في يد غيره، ويسمع أن وقيل: مسألة

 ، أو صار إليه بوجه من وجوه الحقذلك الرجل اشترى ذلك المال، وقضى إياه
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ليه، ولا يعلم ولا يغير ولا ينكر ذلك ع في يده /362يشهر ذلك، ويرى ذلك /و 
هذا الذي علم أنه لفلان، وأن فلانا أزاله إلا على ما يظهر مع الناس، ويرى 
ذلك في يد الرجل أن ذلك يحوزه لهذا على هذه الصفة، أن ينتفع بهذا المال من 
يد هذا الرجل، ويجوز له أن يأخذ منه ما أعطاه منه، ما لم يعارضه في ذلك رب 

إذا عرف أن  المال وحده؛ فلا يجوز ذلك بدعواهالمال، وأما بدعوى الذي يده 
 هذا المال لهذا الرجل قبل دعواه هذا عليه هذا المال.

بعض  ولان:ق ففيه ؟ولا يغير من ملك عليه ماله، وهو شاهد ينظر: و مسألة
ير اهدا غشان كيثبت ذلك عليه ويملك دونه، ولا حجة له إذا   أصحابنا قال:

لا و ليه، عثبت يإن هذا لا  وقال بعض:تقية.  مغير ولا منكر، ولم يكن هنالك
في  يتعجبظر و كأن ين  وقال:يقع عليه ملك، وملكه غير منتقل وحجته ثابتة. 

 ظلم من تعدى عليه، وملك ماله دونه.
ن م ائطا بحومن كان في يده أرض قد حوط عليه من كتاب الضياء: مسألة

ه يه، ولإل من يدعىفعندنا أن اليد كل من كان في يد  ؟خوص، فادعاها رجل
ه؛ ك وأنه أثر ده بذل يفيه يد بحضر أو زرع، واليد ما كان له فيها عمل يعلم أنه في

وص ، والخثبتفذلك يد، وذلك عندنا يد عمارة بخوص، وأما عمارة الطين؛ فأ
 ن.لحساعندنا يد كما أن الزرع لو نبت ورقة كان يدا، هكذا عن أبي 

 : وقلت ذلك برأي، فاسأل عنه.قال
ار، لجداإن الحضار بالخوص لا يثبت اليد مثل  قال في موضع آخر:و 

، وفيها تلفانويخ ولا الزراعة تثبت اليد، إلا أن يتنازع اثنان في أرض /363/
 زراعة لأحدهما؛ فإن زراعته له يد، وعلى الآخر اليمين.
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يدعيه ، و الله : وعن رجل توقع على مال رجل فزرعه، واستغله ما شاءمسألة
لمال لا ا، ورب "له أنه وهبه"، أو "إنه باعه له"المال بعلم منه، يقول:  على رب

إذا  ف: فتا وصفعلى ميأكل المال ويحدث فيه؟  المدّعييغير ذلك ولا ينكر، و 
ر؛ لا ينكو ير كان هذا يدعي هذا المال، ويأكله بعلم من صاحبه، وهو لا يغ

قيم د أن يبع من نةالبيّ فهذا الذي في يده المال هو أولى به إذا صح بذلك 
 المدّعيم ، وأقال له، أن هذا المال كان له، أو أن هذا الماالبيّنةصاحب المال 

غير ولا يهو لا ، و أنه كان يأكل هذا المال، ويدعيه على هذا بعلم منه البيّنة
ذا المال هغتصبه ا عيالمدّ أن هذا  البيّنةينكر، كان هو أولى به حتى يقيم الآخر 

 ه، يزيل دعواه بذلك، والله أعلم بالصواب.بوجه من الوجو 
 هفزرع الهلى منزله فسكنه، وعلى م: وعن رجل غاب، فتوقع رجل عمسألة

ل، فكلما ي الرجيد وأكله سنين، أو ما شاء الله، ثم قدم الغائب، فوجد ماله في
ن كان فم :صفتفعلى ما و أراد أن يأخذ شيئا من ماله حال بينه وبين المال؟ 

ه؛ كان هو لمال لا افهو أولى به، فإن أقام هذا الغائب بينة أن هذ في يده شيء؛
ن ولى به، وإأاليد  ذو أولى به، وإن أقام الذي في يده بينة أن هذا المال له؛ كان

 به، له هو أولى المال هذا أنّ  البيّنةبالمأكلة والدعوى؛ كان الذي أقام  البيّنةأقام 
 لم منيأكله بعوكان يدعي هذا المال،   أن هذا المدّعيبينة  /364حتى يشهد /

لمال هو ا يده ن فيبهذا؛ كان م البيّنةهذا، وهو لا يغير ولا ينكر، فإذا شهدت 
 أولى به.

وله زوجة ببهلا، والثلاثة في  عن مال بين ثلاثة نفر، مات أحدهم: و مسألة
رأة طلبت نزوى، فقسموا الورثة المال، وكانوا يأكلونه سنين كثيرة، ولا يعلم أنّ الم

ميراثها، وهؤلاء يأكلونه حتى ماتت المرأة، إلا أنه بلغك إن كانت تحرم على 
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الورثة، وأنه لم يصح عندك ذلك بقول فيه، هل يجوز لك أن تشتري من عند 
: إذا قسم فنقول :فعلى ما وصفتالورثة شيئا من هذا المال الذي في أيديهم؟ 

، حيث يمكن الخبر، وتصل إليها ن()خ: في عما هذا المال، والمرأة حية بعمان
المعرفة بقسم هذا المال؛ فالقوم أولى بما في أيديهم، ولا بأس بالشري من ذلك 

العادلة أن المرأة كانت تطالب  البيّنةالمال، ولا بأس بالأكل منه حتى تصح 
1)ميراثها من ذلك  المال. (

2)ثهوكذلك إن كان لأحد ولد ووالدا قد مات، هل يسعه أن يأخذ وار  من  (
هذا المال، ولم يصح معه أن المرأة كانت تطالب الورثة في ميراثها، )خ: في هذا 

إن من وجد في يد والده  فقد قال بعض الفقهاء:: فعلى ما وصفتالمال(؟ 
3)مالا؛ فجائز له أكله، ويأخذ ورثه العادلة أن هذا  البيّنةحتى يصح معه  منه (

ولو كان هذا الولد عارفا بصفة هذا المال،  :فنقولالمال الذي في يد والده حرام؛ 
حتى يعلم أو يصح معه  ه؛ جاز له أكله، وأخذ ميراثه منهفما وجد في يد والد

وقد عنى بذلك معنى،  /365العادلة، أنّ لهذه المرأة حصة في هذا المال، / البيّنة
، وكان رجل في يده مال لقوم غائبين، إلا أنه فوصلنا إلى أبي المؤثر 

عيه، وأنّ ولده يتحرج عن ذلك المال الذي في يد والده، والشاهر معه ومع يد
: كل ما وجدت في يد  فقال له أبو المؤثرالناس أنه لقوم غائبين؛ 

                                                 
(1  كتب فوقها: هذا.   (
(2  الأصل، ق: ورثه. هذا في ث. وفي  (
(3  هكذا في النسخ الثلاث. لعله: وارثه.  (
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العادلة الذي في يد والدك حرام، فعلى هذا القول  البيّنةوالدك، حتى يصح معك 
 نقول على ما وصفت في مسائلك، والله أعلم بالصواب.

رهم، ائة دلى معإني قد أصلحت المرأة "أرأيت إن قال الوارث الحي:  وقلت:
تى ح يده ا فيفهو أولى بم فعلى ما وصفت:، هل يقبل ذلك منه؟ "وقبلت ذلك

 العادلة أن المرأة منكرة لذلك. لبيّنةيصح با
أرأيت إن رجع قال: "هذا مالي وليس لأحد عندي شيء"، والمال في  وقلت:

فيها   الجوابالشري من عنده؟ فهذا على الصفة الأولى، و  يده يأكله، هل يجوز
كذلك، وقد وصفنا إذا كان قسم هذا المال على ما وصفنا؛ فكل إنسان أولى بما 
في يده، وكذلك إن إقر أن هذا المال كان في يد والده، وليس لأحد فيه شيء؛ 

لرجل الهالك فالمجرى واحد إذا كان على ما وصفنا في قسمة المال، فإن أراد ابن ا
أن يأخذ حصته من هذا المال، وقد صح معه أنّ المرأة ميراثها في هذا المال؛ فلا 
يجوز له أن يأخذ حصة من هذا المال، إلا بمحضر من المرأة أو ورثتها إن كانت 
قد هلكت، إن كان ورثتها في عمان، وإن أراد أن يبيع حصته؛ جاز له ذلك إذا 

إذا   /366ال، كان المشتري ثقة أو غير ثقة، /علم المشتري بصحته من هذا الم
كان لا ينفرد، وكان له فيه شركاء محاضرين، وإن لم يصح للمرأة ميراث في هذا 

العادلة، وقد قسم هذا المال في حياة  لبيّنةالمال، ولا صح مطالبتها في هذا المال با
يأخذ حصته من  المرأة، وكل واحد منهما أولى بما في يده، فإن أراد ابن الرجل أن

ميراث والده؛ فهو جائز على ما وصفنا لك، فإن صح لهذه المرأة ميراث في هذا 
ويقوم عليه؛ جاز له ذلك،  الرجل الهالك أن يقبض هذا المال المال، فإن أراد ابن

ويعزل للمرأة ميراثها من الثمرة، ولا نرى بذلك بأسا، وإن أراد أن لا يقبض هذا 
يد غيره، فسلم الذي في يده المال حصته إليه من هذه المال، وكان المال في 
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؛ جاز له ذلك، ولا يأخذها إلا "هذه حصتك من هذا المال"الثمرة، وقال: 
بالمكيال، وهذا إذا صح للمرأة ميراثها في هذا المال، وإنما يجوز له أن يأخذ 

ل إلا ا الماحصته من الثمرة إذا سلمها إليه من في يده المال، ولا يجوز قسم هذ
من بعد أن يصح أن لهذه المرأة ميراثها في هذا المال  بمحضر من المرأة أو ورثتها

 العادلة، فافهم ما كتبت به إليك، وقد فسرت لك أمر هذه المسألة. لبيّنةبا
 خبركك، وأوعن سيف خلفه عليك والد ومن جواب أبي الحواري:: مسألة

، هه حمار لأخذوا ، و فوا على أبيكأهل البلد أنه كان للجندي، وكان الجند قد توق
 معك لم يصحو ي، الوا لك إنه للجندفأدركت السيف مع أبيك إلى هذا اليوم، وق

، فهذا أبيك  يدفإذا كان هذا السيف في فعلى ما وصفت:إلا بخبر أهل البلد؟ 
أباك  أو يشهد معك شاهدا عدل أن /367السيف لأبيك حتى تعلم أنت /
 لك على ما وصفت لك؛لم يصح معك ذ غصب هذا السيف حراما، فإن

 وهو لورثته. فالسيف لأبيك
رام، وقد ي الحتقيوهو لا  ، وأم امرأته تسكن عنده: وعن من تزوج امرأةمسألة

ع قصة  جميفي :فعلى ما وصفتيجيء بالشيء وفي نفس المرأة وأمها أنه حرام؟ 
ه ئز لها أكل، وجاه بهذه المرأة وهذا الرجل، فما كان في يد هذا الرجل؛ فهو أولى

و غير ثقة أ احدو حتى تعلم أنه حرام، أو يشهد عندها شاهدا عدل، ولو أخبرها 
 هادة.ين الشائز ثقة؛ فكله سواء، ويسعها أكل ذلك الشيء إلا بشهادة عدلين ج

عليه يسمع، فلم يغير ولم  المدّعى: ومن ادعى مالا على رجل أنه له، و مسألة
له؛ فإنه يثبت له على الآخر، وإن كان  المدّعىد فإن كان هذا المال في ي ينكر؟

ادعى  المدّعيعليه؛ لم تضره هذه الدعوى، إلا أن يكون  المدّعىهذا المال في يد 
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هذا المال أنه له، وباعه لرجل آخر بمحضر من صاحب المال ومعرفته، فلم يغير 
 ولم ينكر؛ فقد وجب البيع، ويثبت هذا المال لمن اشتراه، والله أعلم.

يغير  ع فلملبيباولم يدعه أنه له، وعلم صاحبه  وأما إذا باع رجل مال رجل
لس  مجلمال فيايه عل المدّعىذلك؛ فإن ذلك لا يجوز، وهو بيع باطل، وإذا أنكر 

يه في دعى علا امنكار، وإن لم ينكر في بقية واحد، أول مرة؛ اكتفى بذلك الا
وفي لذي، )لس اينكر في كل مجذلك المجلس، وأما بعد ذلك المجلس؛ فعليه أن 

ثم أنكر  يه فيه،عليه(، وإن لم ينكر في المجلس الذي ادعى عل /368خ: ادعى /
كله أجل قد د ر يمن بعد ذلك؛ لم ينفعه إنكاره، وأما إذا ادعى رجل مالا في 
؛ فلا د وطلببع عليه بادعاء منه إنه له وهو يسمعه فلم ينكر، فإذا أنكر من

لمال، أكل ا لذيلعبد والدابة وغير ذلك، وأما إذا مات احجة له، وكذلك في ا
 يده في؛ فهو حبهفأقام ورثته شاهدي عدل أنه كان يأكل هذا المال بعلم من صا

 م ذلك.افهحتى مات؛ فورثته أولى به، وفي هذا فرق بين الحي والميت، ف
كلان نزل يأفي م وعن امرأتين وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب:: مسألة

 هما نصفان.و بينه :؟ قال"لي هذا المال"لا، ثم توفي أحدهما، فقالت الباقية: ما
ة عند وصية : وأما حضور المرأ ومن جواب أبي الحسن: مسألة

، "ليس علي لفلانة زوجتي هذه"قال عند وصيته لها:  زوجها، فإن كان زوجها
ب تتكلم به، ، وتراها بالحضرة، فإن كان لها مطل"إلا أربعين نخلة"وهي حاضرة 

وهي ، "ليس قبلي لزوجتي إلا أربعين نخلة، فاكتبوا علي لها أربعين"أو قال: 
فذلك يلحقها فيه  ؟لا تغير ولا تنكر ذلك، وراضية بقلبها بما قال حاضرة تسمع

ولم تغير، ولم تنكر، وأما في  ل ما بقي من حقها إذا رضيت بقولهالحجة بزوا
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بعد موته؛ كان لها حقها في الحكم  البيّنةالحكم، فإذا أنكرت ذلك وصحت لها 
 مع يمينها، ويقال إن مطلب الزوج إلى زوجته حقها هدمته لها.

إنّ دعوى الغريم البراءة مما عليه لغريمه، بمحضر  /369/ وقد قيل:: مسألة
غريمه، أو دعواه التسليم إليه؛ إن ذلك ليس بحجة، ولو لم ينكر ما لم يقر بما 

1)لك دعوىيدعي عليه، وليس ذ  .المدّعيالمال إذا كان المال في يد  (
ثين لي ثلاعنتي ومن حضرته الوفاة فقال: "إن لاب من كتاب الضياء: مسألة

ائة معليه  كان  أن صداق أمها البيّنةنخلة من صداق أمها"، فلما مات أحضرت 
 ليس لها إلا ما قال أبوها.  فعن موسى أنه قال: ؟نخلة

 به شهودها. لها ما قامت وقال بشير:
أن  لبيّنةاكل فعلى ورثة الآ ومن أكل مالا لرجل حتى مات الآكل؟: مسألة

ينة م بصاحبهم أكل عليه حتى مات بعلم من المأكول عليه، وليس عليه
لم منه، ليه بععكل أنه أ البيّنةبالادعاء، وإن كانا لحيين جميعا؛ فعلى الآكل 

، وأقام ل عليهأكو ر، فإن مات المولم ينك دعى عليه، فلم يغير المأكول عليهوا
دعى أنه ا بيّنةالشهد  يالآكل بينة أنه أكل عليه بعلم منه، فلم يغير ولم ينكر، ولم

لآكل ااء من دععليه مع العلم؛ فلابد أن يكون العلم من المأكول عليه، والا
 .عانقضى الذي من كتاب بيان الشر عليه، فلم يغير، ولم ينكر. 

2)...[]إن  وقيل:: ابن عبيدان: مسألة حوز المقر على المقرور له ليس  (
بحجة على أكثر القول، وكذلك حوز الوالدين على أولادهما ليس بحجة على 

                                                 
(1  ق: كدعوى.  (
(2  بياض في الأصل بمقدار كلمة.  (
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 أكثر قول المسلمين، والله أعلم.
ن؛ بن فلاافلان وأما شهرة أهل البلد أنّ هذا المال ل ومن غيره:: مسألة

هل أي حجة من هلشهرة التي يحكم بها الحاكم، إنما ا /370فليست بحجة، ولا /
 البلد في حوز المال خاصة، والله أعلم.

عى ذا ادإاسره وما تقول في كسر الجدار يد لك :عن الشيخ الصبحي مسألة
 الجدار له أم لا؟ وقال الآخرأحد على أحد أنه هدم جداره، 

 أحسب أنه يد إذا تقاررا بذلك. الجواب:
 في لت:وقجته، لزوج في مال زو فيما فسله اومن جواب أبي سعيد: : مسألة

ا مفعلى  رط؟شحتى صار نخلا، ولم يكن بينهما  رجل فسل في مال زوجته فسلا
 ا وعمّرماله في ال زوجته، أو بنى: فالذي عرفنا أنه ما فسل الزوج في موصفت

ا في بينهم كونفهو لزوجته؛ لأن ذلك من فعل الزوج في مال زوجته، إلا أن ي
يعا انا جمإنهما إذا ك وقد قيل:شرط على شيء.  ذلك أساس على سبب، أو

وج صح الز يلم متفاوضين، فعمر في مال زوجته، ثم تحاكما في حياة الزوج، و 
زلة من لك بمن ذعليها شيئا، ولم تصح عليه هي شيئا، إن الفسل وكان الزوج في

ن شاء إنى، و عما و فسل بسبب، وللزوج الخيار إن شاء أخذ من المرأة قيمة فسله 
له؛ لأنه عده مابته ولم تحاكمه في حياته؛ فليس لورث خرج فسله، وإن مات الزوجأ

  أعلماللهلعل له حجة في ذلك، والمال للزوجة، فعلى حسب هذا عرفنا، و
 بالصواب.

قد جاءت مسائل في معنى ثبوت أحكام الأموال بالظاهر لليد  قال المؤلف:
في البيوع  /371امس والخمسون /في آخر جزء الوالد والولد، وفي أول الجزء الخ

نه من أحكام البيع ب إلا أنه ذكر في البيوع من حيث أما شابه مسائل هذا البا
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لمال غيره بحضرته، وفي جزء الوالد والولد من أجل ما يجري بين الوالد والولد 
للزوج والزوجة من المخالطات، وبسط الأيدي في أموال بعضها بعض، وهنا 

في مال غيره ولم ينكر عليه، وكذلك قد جاء مثل ما ذكرنا مطلقا فيمن يتصرف 
في الفسل في مال الغير من زوجة أو والد أو ولد في الحادي والخمسين، فمن أراد 

 الشفاء من ذلك يطالعه من هنالك، والهداية بيد القادر المالك.
ن أإلى  بني: وأما حوز البائع للمال الذي باعه على رجل آخر أجمسألة
لمال للحائز ك اخلفه على ورثته، ثم صح ذلك البيع للمشتري على الهالمات، و 

في ف ال؟الم عند المسلمين وطلب في هذا بشاهدي عدل، أو بخط من يجوز خطه
رثته من جة لو حبه  : إن حوز البائع أو المقر لما باعه، أو أقرقولذلك قولان: 

، المال لكذوز بعده، إلا أن يصح بشاهد عدل، أو بخط من يجوز خطه أنه يج
ليس  ذ حوزهينئأو بغصب؛ فح تري، أو المقرور له، أو منحه منهبرهن من المش

شتري، وهو نّ المأصح أو المقرور له، إلا أن ي بحجة لورثته من بعده على المشتري
رثته من جة لو يس بحإن حوز البائع أو المقر ل وقول:القول المعمول به عندنا. 
 از ماح هلأو المقرور  رور له، إلا أن يصح أن المشتري،بعده على المشتري، أو المق
ن بعد ذلك إلى أ ثم حازه البائع، أو المقر من /372اشتراه، أو أقر له به، /

 مات؛ فحينئذ يكون حوزه حجة لورثته من بعده، والله أعلم.
أو  ئع،زه الباو يحو هبل  أو المقرور له، ولم يحز ذلك المال وأما إذا مات المشتري

للهالك؛  لإقرارو اأأو المقرور، ثم صح ذلك الشراء،  قر إلى أن مات المشتريالم
ته من لى ورثعلا فليس حوز البائع أو المقر ما دام حيا بحجة على المشتري، و 

 .علمأبعده، وكذلك في الإقرار، ولا أعلم في ذلك اختلافا، والله 
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الف مخالإقرار  : إن-عفا الله عنه- وفي جواب أحمد بن مفرج قال الناسخ:
ه ه، ثم يحوز لمقر له اللبيع من وجه آخر، أي أكل المقر ليس بحجة لورثته حتى يحوز 
 علم. أمن أقر به؛ فهذا الذي أعمل عليه به، وقد خالف البيع، والله

جل رثة ر اء و إلى أن مات، فج وعن رجل في يده مال يحوزه ويمنعه مسألة:
،  تنقضلمدة مدة خمسين سنة، والمإلى  ال بيع خيارآخر وادعوا في ذلك الم

إلى مدة  الكهمر لهوأخرجوا ورقة بخط من يجوز خطه عند المسلمين، فيها بيع خيا
ال ذلك، هم الميديخمسين سنة، والمدة لم تنقض، وأنكر ورثة الهالك الذين في أ

، " لهالكهمبين ولالطالما نعلم في مال هالكنا بيع خيار لهؤلاء الورثة ا"وقالوا: 
كم يف الحكلك،  ذعليهم منكرون  المدّعىرجوا ورقة بصحة دعواهم، والورثة وأخ

 في ذلك؟
ا مات نهّ إذأ :وأكثر القول والمعمول به عندنافي ذلك اختلاف؛  الجواب:

مل على عفلا  /373الذي عليه الحق من بيع خيار، أو دراهم في ذمة؛ /
 يع الخيار،لك البذن أادلة الع لبيّنةالأوراق التي هي مكتوب عليه، إلا أن يصح با

لاك والأم بقىتلك إلى أن مات؛ لأن الأوراق أو الدراهم هي باقية على الها
ة هو م الذماهيار، ودر تنتقل، وإن كان الذي صح عليه الحق حيا؛ فالبيع الخ

اء كان ر، وسو ياأو بيع خ ح أنه أوفى ما عليه من دراهم ذمةحتى يص ثابت عليه
، وبغيبه  أعلماللهيتا، هكذا حفظت من آثار المسلمين، والذي له الحق حيا أو م

 أحكم.
قسمون يورثة د الوفي امرأة هلكت وخلفت أموالا، فأرا ابن عبيدان:: مسألة

هذه " لورثة:ة ا، فقال بقي"هذه الأرض والنخل لي"المال، فقال زوج الهالكة: 
 ؟"مخلف الهالكة، وهي بيننا
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، ال لورثتهاالأمو فة؛ لأموال للمرأة الهالكإذا كان في شهرة البلدان ا الجواب:
 ولا يقبل قوله، قول الزوج. 

 ن رجلملكة أرأيت إن أطلع الورثة ورقة شراء لتلك الأرض والنخل للها
 ؟"أنا أقول هذه الأرض أرضي، أزرع وأفسل"أجنبي، فقال: 

ة في شهر إن حوز الزوج على زوجته ليس بحجة، وإذا كانت ال الجواب:
 ن للمرأة، فتكون لورثتها، وهذا على معنى قوله.الأموال أنه

ما  :لصبحيوي لسؤال من الشيخ سالم بن خميس بن سالم بن نجاد المحلي 
ل ده بمالول فيمن طلعت عليه ورقة في إقرار منه مسألة:تقول شيخنا وجدت 

عد موت بولده  طلبمعروف، والمال في يده، الوالد يحوزه ويمنعه إلى أن مات، ف
 ؟"وتهلذي بعد ملم أعلم بما أقرّ لي به وا"المال، وقال:  /374ك /والده ذل

 ؛ لأنتوالا تسمع له دعوى بورقة وحدها، وفيها شهود قد ما الجواب:
 ة لها لمدعلا حج لاتالأوراق تبقى والأملاك تنتقل، وقد جاء في الأثر: إن القبا

يبة موا بغإذا عدو ، لاإذا كانوا عدو  وإنما الحجة بشهادة الشهود عليهاعلى منكر، 
 أعلم ين، ولاكور والشهود المذ  أو موت؛ لم يسمع الحاكم لمدع ولو عرف الخطوط

 في ذلك اختلافا. 
لف في ا اختأيضو  ؟أليس الورقة تقوم مقام الصحة على قول من يحكم بالإقرار

لمقر اتج الولد ه، ويحقر لإنه ليس بحجة لورثته على الم قول:جواز المقر لما أقر به؛ 
ل فرق وه .لبم طله أيضا إنه لم يعلم بالإقرار إلا بعد موت والده، وحين عل

لحكم اي صفة يدسفبين لي  ؟وما صفة الفرق في هذا ؟هاهنا بين الورقة والشهود
 ؤسا وضيرا،كفاك ب، و أفادك الله خيرا كثيرا سألة،في هذا، وصف لي فائدة هذه الم

 وأثابك بما تقول جنة وحريرا.
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 لصحيحهو ا زادك الله حلما وفهما، وحكما وعلما، إن هذافاعلم شيخنا 
 فا على مام اختلاينهبالثابت المختار، وعليه من جميع أهل القبلة المدار، ويعلم 

، وهو لماؤهمعيه أصلوه من كتاب ربهم، واتفقوا عليه من سنة نبيهم، وأجمع عل
ْ شَهَ دَةُ بيَۡن  ﴿قوله:  هَا ٱلَّ  ينَ ءَامَنُوا يُّ

َ
َٰٓأ حَدَ ذَا حَ  إ  كُمۡ يَ

َ
يَن ضَََ أ كُمُ ٱلمَۡوتُۡ ح 

ي ة  ٱثۡنَان  ذَوَا عَدۡل   هَا الَّ   ﴿ك قوله: ، وكذل[106]المائدة:﴾م  نكُم ٱلوۡصَ  يُّ
َ
ينَ ياَ أ

قوْمُ ل لش  ﴿ []إلى ﴾آمَنُواْ إ ذَا تدََاينَتُم ب دَينٍْ 
َ
جمع المفسرون ، فأ[282البقرة:]﴾ة  هَادَ وَأ

ن عجاء الأثر و ل التفسير والعدل على حكم هذه الآي، أه /375المحققون من /
 م يشهدكلابالمسلمين مضارعا لهذه الآي، من ذلك أنّ الخط وحده ليس هو 

ة على ودلال اهدلى قائله، وإنما هو تذكرة للشعلى قائله، ولا حكما ليثبت ع
ار ه، وإقر ما فيتهادالفاعل، وإنما الحجة شهادة الشاهدين العدلين فيما يجوز شه

ابنا عض أصحز ببما يثبت عليه في حكم المسلمين، وإنما أجا المقر على نفسه
رفقا  القرى، تعدول فيال المتأخّرين الحكم بخط العدل الوالي، المجوز خطه لما أن قل

از عضا أجن بمنهم بضعفائهم، ولا أراه خارجا على مقاييس أصول دينهم؛ لأ
قبلوا منه حده، و  و ه بقاض بين الاثنينشهادة من يأمره الإمام، أو من يقوم مقام

مرأة ، من امماقوله، وسماع من أقر على نفسه، من لم يمكنه الحضور عند الإ
، وأما ن الحقد مأو غيرهم، إذا ثبت فيهم، وهذا لا يبع مخدرة، أو بكر تستحي

الكتاب   ضا يرىبع الخط وحده فأبعد وأشد، وأرجو أنه لا يخرج من أقوالهم؛ لأن
 نه أثبتلأثقة؛ بال الأخذ ويعجبنيإن ثبت كلاما؛ فالشهادة كلام مثله، كلاما، ف

ذا في  هوأقوى حكما وأصلا، وأرجو أن يضيق )ع: أن لا يضيق( هذا، ولا
فرق بيّن، لله، و با المذهب، وأما حوز المقر، فكما قلت ووصفت، وما التوفيق إلا

 دين.لا بالطباقول بين الشهود والخط، كما بين الحق والباطل، وإن كنا لا ن
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قال و ه، : ووجدت أيضا فيمن ادعى دابة في يد رجل أنها لهالكمسألة
إذا  حجة يلمدّعلإنهّ لا تسمع  بيده الدابة: "إني اشتريتها منه"؟من  /376/

وأنها  ن مات،ألى حتى يأتي بينة أنه كان يطلب الذي بيده الدابة إ مات هالكه
ه عيا أنمد هالكه، أليس هذا يصير عند من بيده بغصب أو سرق إلى أن مات

الك ت له، أم كيف هذا، أرأيت إن قال: "كانالمدّعياشتراها من هالك 
ب ال صاحق فنعم، كما ،واشتريتها منه"؟ بينها لي سيدي على كلا الوجهين

 ا،قول حقيان ما كإن  ف؛ لأنه لم يقر للهالك، وإنما قال: "اشتريها منه"، سألةالم
يها هكذا، لعلة فذه اأو بأمر، فمن ه الهالك بوكالة من غيرهبيعها من  فإنه يجوز

ا إذا لم قبوله فيلف فإن أحضر وارث الميت على دعواه بينة أنها لهالكه، فقد اخت
كانت لفلان " بة:أو غصب في يد هذا، وإن قال من بيده الدا يشهدوا أنها عارة

 عى شراءها،واد ابهقر أ في هذا الموضع؛ لأنه البيّنة؛ فعليه "الهالك وشريتها منه
ن اأرأيت وإن ك نه.مله إذا كان موصولا باشترائها ولا يبعد من الحق أن يقبل قو 

 ،عرفني ؟م فيهلحكابحالها، أهو مثل الدابة أم كيف  سألةمكان الدابة مال والم
 واحد، ولا فرق في ذلك. الجوابأنّ  فمعي

ط بينة بخ عيالمدّ  أقامله، و  ويدعيه أنه يحوزه ويمنعهومن ادّعى شيئا في يد آخر 
جة له لا حم أق، من يجوز خطه أنه له، أيحكم له به على قول من يحكم بالأورا

 إذا صح قال: ؟صرح لي سيدي معنى هذه المسألة بالورقة على هذه الصفة،
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ل؛ فلا يضيق بخط عدل على قو  /377الإقرار ممن هو في يده ببينة، أو / 
 لدين.ل اإن كان موافقا لأصو  لمتأخرينبه على ما اختاره بعض ا الحكم

، أيحكم له به، (المدّعيأعني: )أرأيت سيدي إذا أقام شاهدي عدل أنه له، 
دوا أنه في يد من هو في يده بغصب أو منحة أو شبه ذلك، كان أم حتى يشه

هذا، وكله : هذا و فقد قيلأو حيوانا، أم كيف الحكم في هذا؟  ذلك مالا أصلا
1)أصلا أو عرضاكان صحيح، وسواء   )

.  
إذا  و، أهولو كان عنده بينة المدّعيوما صفة الحوز الذي يبطل حجة 

 يه ملكا لهه ويدعنعأو الشيء في يد فلان يحوزه، ويم شهدت الشهرة أنّ هذا المال
يه ثبت عليان كبحضرة فلان، ولم يغير ولم ينكر؟ فنعم هكذا صفة الحوز إذا  

  هذا.فييزها ن يجم على قولالشهرة المستقيمة العادلة أو  لبيّنةالحوز، وصح با
ا أنه لم ا قطعشهدو ، أم حتى ي"ولم يعلم أنه غير ولا أنكر"أرأيت إذا قالوا: 

 هذا، فيختار الم يغير، ولم ينكر، بينه لي يرحمك؟ فإذا لم يشهدوا قطعا، وهو
رك ه تليه فيعثبت وهم مشاهدون الوقت الذي ي "،لم يعلموا منه نكيرا"وقالوا: 

د على ر  قدرالنكير، وهم أصحاء القوى، وهي السمع والبصر، والعقل؛ لم أ
 شهادتهم.

 اضر فيذا حأرأيت سيدي إذا شهدوا أنه يحوزه ويمنعه ويدعيه، وفلان ه
 لم بادعائهعا أنه لمو البلد، ولم يشهدوا أنه يدعيه بحضرته في موقف واحد، ولم يع

يه بحضرته، أو أنه يدع /378دوا أنه /أم لا، أيثبت له الحوز بذلك، أم حتى يشه
 قد علم بدعواه ذلك المال، أم كيف القول في هذا؟

                                                 
(1  ق: عروضا.  (
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 يده، فيلمال ا يحوز المدّعيحتى تكون الدعوى بحضرته ولم يغير، و  الجواب:
 عليه؛ ففي ذلك اختلاف. المدّعىوإن كان في يد 

فيه  فيتصر و  نعههذا يحوزه ويم أرأيت سيدي إذا شهدوا أن هذا المال في يد
ذه تكفي هأ، ولا أنكر لكه، ولم يعلم أن أحدا غيّر عليهتصرف المالك في م

نه في أ يّنةلباحتى تشهد  ؟ ولو كان عنده بينةالشهادة وتنقطع عنه حجة خصمه
 فيلثابت اكم بين لي سيدي الح ؟يد هذا بغصب، أو منحة أو شبه ذلك، أم لا

 هذه؟
ا معلى  ادةلا أن تكون الشهإ كتفي بهذه الشهادة الحاكملا ي الجواب:

 عليه.  المدّعىمن صحة غزائرهم، ومشاهدتهم  وصفنا
 ومن أرجوزة الصائغي: )رجع( 

 قلــــــــــت لــــــــــه فهــــــــــل تــــــــــرى الوقوفــــــــــا
 

 بالمــــــــــــــــال إحــــــــــــــــراز لــــــــــــــــه معروفــــــــــــــــا  

 فقــــــــــــــــــــــال لا أعلمــــــــــــــــــــــه إحــــــــــــــــــــــرازا 

 

ـــــــــازا   ـــــــــد ف ـــــــــه ق  إن رجـــــــــع المعطـــــــــي ب
 مــــــــــــن تمــــــــــــر المــــــــــــال فقــــــــــــد أحــــــــــــرزه 

 

 عــــــن ملــــــك مــــــن أعطــــــاه قــــــد أفــــــرزه 

 لســــــــــــقي للــــــــــــزرع مــــــــــــن الإحــــــــــــرازوا 

 

 عنـــــــــدي وقـــــــــد يوجـــــــــد في الإيجـــــــــاز  

ــــــــت لــــــــه فهــــــــل يكــــــــون الخــــــــد  1)قل ) 

 

 في الأرض إحـــــــــــــــــراز لهـــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــد  
 فقــــــــــــــــــــال لي للخــــــــــــــــــــد دون الأرض 

 

ــــــــــــذاك نق    ضــــــــــــييكــــــــــــون إحــــــــــــراز ب

 حفظتـــــــــــــه عـــــــــــــن الفقيـــــــــــــه جاعـــــــــــــد 

 

 فـــــــــــــتى خمـــــــــــــيس للتقـــــــــــــى مســـــــــــــاعد  

 

                                                 
(1 كتب في هامش الأصل: لم يعرف موقعها من النص، ولعل موقعها هاهنا. قال غيره:إن الخد   (

 إحراز للأرض كلها، وهو الصحيح من القول.
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 الجـــــــــــدار والحــــــــــوز عنـــــــــــدي في بنــــــــــا

 

 أو هدمـــــــــــــه والفســـــــــــــل للأشـــــــــــــجار  

 لعهـــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــيس في الزراعـــــــــــــــــــةوق 

 

 حــــــــــــوز ومنــــــــــــع فــــــــــــاترك الإضــــــــــــاعة  
 مـــــــــن ادعـــــــــى أن فـــــــــتى قـــــــــد حـــــــــازا 

 

ـــــازا /  ـــــد ف ـــــه يقبضـــــه ق  /379مـــــالا ل

 أنكـــــــــــــر القـــــــــــــابض كـــــــــــــان ذا يـــــــــــــد 

 

 في المــــال فـــــافهم مـــــا أقـــــول واهتـــــدي 

 ويســــــــــــــــــــــــــــــــتحق ذاك بالإقــــــــــــــــــــــــــــــــرار 

 

 مـــــــــــــــــن مدعيـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــاء في الآثار  

ـــــــــــــــه في رجـــــــــــــــل ابتاعـــــــــــــــا  ـــــــــــــــت ل  قل

 

ـــــــــــــــــــــع ربا وفاســـــــــــــــــــــدا إجماعـــــــــــــــــــــا    بي

ــــــــه في الحكــــــــم أن يخاصــــــــما   فهــــــــل ل

 

 بايعــــــــــــــــــــــــه ويرجــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــــدراهما  

 قــــــــــــال نعــــــــــــم ذاك لــــــــــــه في الحكــــــــــــم 

 

 في قـــــــــــول أرباب الحجــــــــــــى والعلــــــــــــم  
 
***** 

شريعة، وس القام تم الجزء الثامن والثلاثون في الدعاوى والأحكام من كتاب
وس اب قامكت  يتلوه إن شاء الله الجزء التاسع والثلاثون في الشهادات من

  .، وصلى الله على محمد النبّي وآله وسلم تسليماالشريعة
وم يه في تمام خادم آل بدر بيده، وكان يببحبن  ىعلى يد الفقير لله: ضح

 /380ين. /ـ، والحمد لله رب العالمه1284جمادى الأول سنة  25الأربعاء 
والله  ته،تأليف أبي محمد جميل بن خميس بن لافي السعدي. عرض على نسخ

 أعلم بصحته.
 والعلى والجود. وله الفضل الكتاب، ربنا المحمودتم 


